مقاصد الكلام في عقائد الإسلام 


رحمة الله عليه 


العنوان 
المقدمة 
المقصد الأول 
الفصل ١‏ 
الفصل ١‏ 
المبحث 1 
المبحث 2 
لمبحث 3 
الفصل ٠١‏ 
المبحث 1 
المبحث 2 
المبحث 3 
المبحث 4 
المبحث 5 


المبحث 6 


المقصد الثاني 
الفصل ١‏ 
البحث 1 


البحث 2 


[هذا فى الممكن 
وأما في الواجب] 
[ثم إن جمعا 
ال 


البحث 3 
البحث 4 


[لنا في المقامين ] 


[تمسك المخالف] 


[أشعخ لمعت 
سد 


11111111 1110111111 1451.051 


الموضوع 


في المبادئ 
في المقدمات 

في العلم 

في تصوره وتعريفه 


والضروري 


في العلوم الضرورية وأقسامها 

في النظر 

في حقيقة النظر وكيفية تحصيل المطلوب 

في صحيح النظر وفاسده؛ وإفادة صحيحه العلم 
في شروط النظر الصحيح ومحله 

في وجوب النظر في معرفة الله تعالى 

في أول الواجبات 


المعرّف (الحد والرسم) و الدليل (القياس 
والاستقراء والتمثيل) 


في الأمور العامة 
في الوجود والعدم 
في تصوره [بديهي أو مكتسب أو ممتنع] وتعريفه 


هل الوجود مفهوم مشترك» هل الوجودات زائدة 
على الماهيات 


[في حقيقة الواجب ووجوده الخاص] 


[هل حقيقة الواجب مطلق الوجود] 

في مراتب الوجود [العيني» الذهني» اللفظي» 
الخطي]؛ الوجود المتأصل والغير المتأصل 
في الوجود والثبوت والشيئية» والعدم والنفي؛ 
وَاضِطة 

[أدلة الجمهور] 

[أدلة المشتيق للمعدوم الممكن] 


[أدلة القائلين بالحال] 
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البحث 5 هل الأعدام متمايزة في العقل 9ب 9 5 1/68 1/052 
البحث 6 وقوع الوجود والعدم محمولا ورابطة 0م 9ب 15 1/69 1/3638 
الفصل ١‏ في الماهية 0 0 | 15ب 1/1 1/059 
المبحث 1 تعريف الماهية» وتسميتها ذاتا وحقيقة وهوية 0م 0م 5ب 1/1 1/59 
المبحث 2 قش أقسام الماهية (المخلوطة» المجردة» المطلقة) 0ت 0ب 6 1/72 1403 
المبحث 3 الماهية البسيطة والمركبة وأجزاؤها 21ب 21 16ب 1/6 1415 
المبحث 4 هل الماهيات مجعولة 22ب 2 7 1/9 107 
الفصل ٠‏ في لواحق الوجود والماهية 3 2ب | 17ب 1/0 14255 
المنهج ١‏ في التعين 23 2ت | 17ب 1/0 14235 
البمحث 1 في التعين والماهية والوجود والوحدة والتمايز 3 2ب | 17ب 1/81 1037 
الميهة: 2 في أن التعين اعتباري أو وجودي 3 2ت | 17نس 1/1 10238 
ا 1 0 5 والوجودي والعدمي 24ت 23ب | 18ب | 1/82 145 
المبحث 3 0 كن اللعين وانه ريربت عا اماع 24ب | 23ب | 18ب | 1/83 | 1/448 
المنهج ١‏ في الوجوب والامتناع والإمكان 25 4م 9 1/54 1055 
المبحث 1 في تعريفها وتصورها 25 24 9 1/55 1077 
المبحث 2 0 الذاكه يري الحعامها 125 | 24ب | 19! | 1/85 | 1/459 
المبحث 3 في أنها إما مواد القضايا أو جهاتهاء وفي نسبها 6 05 9ب 1/8 168 
المبحث 4 في أنها اعتبارية» وليست عدمية أو موجودة 6ت 5ب 0م 1/8 0م10 
المبحث 5 في الحا العوكن إلى #زار راف التريوح وق موقيو ١‏ فيه لفاك ١ ١‏ قن 
:. 7 ٍ ٍ : 

ا في 0 الدكن إلى انور لكات د 28ب | 127 | 21 | 1/93 | 1/489 
المبعيف 7 م باز النمكن /الوجود 2 | 27ب | 21ب | 1/94 | 1/492 
المنهح ١‏ في القدم والحدوث 29ب 8ب | 22ب 1/55 2/5 

المبحث 1[ في معنى القدم والحدوث 29ب 8ب 22ب | 1/95 27 

النغف 2 فى العسيوة بالمادة والماهه ممتي نمقي العلا ١|‏ + .| و2 |22 | 197 | 2/14 

: على الوجود : 

المنهج ؛ في الوحدة والكثرة 0 وس | 23ب 1100 27 
المبحث 1 في معنى الوحدة والكثرة 0ت وس | 23ب 1100 27 
المبحث 2 في معروضهما 31 0 | 23ب | 1/101 231 
المبحث 3 في امتناع اتحاد الاثنين 31ب 0س | 24 1/103 27 
المبحث 4 1 اص 0 0 02 51 | 24ب | 1/103 240 
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[خاتمة] 

المنهج 0 

الضف 1 
المبحث 2 
المبحث 3 
[احتجت الفلاسفة] 
الح 4 


المبحث 5 
المبحث 6 
المبحث 7 
المقصد الثالث 
الفصل ١‏ 


المبحث 3 
المبحث 4 
المبحث 5 
الفصل ١‏ 

المبحث 1 
المبحث 2 
المبحث 3 
المقام الأول 
لمقام الثاني 
الفصل ٠١‏ 

١ القسم‎ 

١ النوع‎ 

المبحث 1 
السيفف :2 
النوع ١‏ 

البيحية 1 


المبحث 3 


في تقابل الوحدة والكثرة 

في العلية والمعلولية 

في العلة: تعريفهاء أقسامهاء شروطها 

في التلازم بين وجود المعلول وتمام الفاعل 

في النسبة بين وحدة المعلول ووحدة الفاعل 

[في أدلة الفلاسفة] 

في قول الفلاسفة أن الواحد لا يكون قابلا وفاعلا 


في الأقوال في تأثير القوى الجسمانية وظهور 
اق 


في الدور والتسلسل وامتناعهما 
فى المادة والصورة» والنسبة بينهما 
في الموجود وأقسامه» وفي أجناس الأعراض 


في أن الأعراض لا تقوم بنفسها ولا بأكثر من 
محل 


في امتناع انتقال العرض 
في امتناع قيام العرض بالعرض 
هل بقاء العرض ممتنع 

في الكم 

في أحكامه الكلية 

في الزمان 

في المكان 

في أن المكان هو السطح أو البعد 
في أن الخلاء ممكن أو ممتنع 
في الكيف 

الكيفيات المحسوسة 

الملموسات 


في أن أصولها الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة 


في الاعتماد 
لمبصرات 
للون طرفان هما السواد والبياض وبينهما وسائط 
هل للون حقيقة» وكيفية حصوله؛ وأصول الألوان 


في الضوء 
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1/137 
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في ادعاء أن الضوء أجسام صغار تنتقل 
في النسبة بين الضوء واللون 
المسموعات 

الصوت عند المتكلمين والفلاسفة 
في الحروف وأقسامها وما يتألف منها 
المذوقات 

المشمومات 

الكيفيات النفسانية 

في الحياة والموت 

[مباحث الإدراك] 

في حقيقة الإدراك وكيفية حصوله 


في أنواع الإدراك (الإحساسء التخيل» التوهم» 
التعقل) 


العلم وانقسامه إلى القديم والحادث» وأقسام 
الحادث 


في انقلاب العلم النظري والضروري 
هل يتعدد العلم الحادث بتعدد المعلوم 
في محل العلم 

في العقل الذي هو مناط التكليف 
[مباحث الإرادة] 

في معنى الإرادة وتعريفه 


في أن إرادة الشيء عند الأشعري هو نفس كراهة 
ضده 


[مباحث القدرة] 

في تعريف القدرة» وعلاقتها بالقوى الأربع 

في أن القدرة الحادثة على الفعل هل توجد قبله 
في العجز والنوم والخُلق 

في اللذة والألم وأقسامها وأسبابها 

في الصحة والمرض والنسبة بينهما 

ومنها الفرح والغم والغضب والخوف والحزن 
والهم 

الكيفيات المختصة بالكميات 

الكيفيات الاستعدادية 

في الأين 
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الفعل والانفعال 


المقصد الرابع 


في الكون وأنواعه (الافتراق والاجتماع؛ السكون 
والحركة) 


في أحكام الجسم بالنسبة إلى الحركة 

في الأين الحقيقي والغير الحقيقي 

في تعريف الحركة 

في الأركان الستة للحركة 

في اختلاف الحركات باختلاف تعلقاتها الذاتية 
والعرضية 

في السرعة والبطء 

في أنه هل يوجد بين كل حركتين مستقيمتين 
سكونا 


حركات الجسم إلى جهة واحدة أو جهات 
2 


فق النكرة 

في باقي الأعراض النسبية 

في الإضافة 

في المتى 

في الوضع 

2 الملكث 

في الفعل والاتفعال 

في الجواهر 

[في أقسام الجوهر والمذاهب في تقسيمه] 
في المحل والحال والموضوع والعرض 
فيما يتعلق بالأجسام 

فيما يتعلق بها على الإجمال 

فو رويك الجلئم 

في انقسام الجسم وتركبه 


في احتجاج الفريقين [أقوالهم في الجوهر الفرد 
والهيولى والصورة] 


[احتجاج المتكلمين على كون الجسم من 
الجواهر الفردة والتأليف ] 


إثبات أن قبول الانقسام مستلزم لحصوله 
إثبات جوهر في الجسم لا يقبل الانقسام أصلا 
[احتجاج الفلاسفة على نفي الجوهر الفرد] 
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1 ما يبتنى على أن تغاير الجهة والنهايات يستلز : : 
[الطريق 1] الاتقسامات في الذات ا 77 6 | 7كب | 1/220 | [3/39] 
[الطريق 2] ما يبتنى على أن ليس البطء لتخلل السكنات 7| 6ب 58 1/221 2423 
[الطريق 3] ما يتعلق بأصول هندسية مبنية على انتفاء الجزء 77ت 6ت 8 1221 245 
[الطريق 4] ما يبتنى على مقدمات لا سبيل إلى إثباتها 8ت 77ت 8ب 1223 249 
[ثم احتب 1 7 : 1 
المآ [احتجاج المشائين على ثبوت الهيولى] 8ب تب | 159 | 1/224 253 
[وذهب [احتجاج الإشراقيين على أن الجسم بسيط لا : 
1 ع الل وكين بسع 55 5 1/2 
ا 0 م فتكن | قت اوفك ١‏ #قدية || جوقة 
المبحث 4 في تفاريع المذاهب 0 09 60 1228 2/66 
المبحث 5 في أحكام الأجسام 81ب 51 61ب | 1/232 233 
[الحكم 1] [تماثل الأجسام] 81ب 1 61 | 1/232 253 
[الحكم 2] [بقاؤها وقبولها الفناء] 52 581 61 1/34 2064 
[الحكم 3] [احتياجها إلى شكل وحيز] 2ب 2 62 1/255 237 
[الحكم 14 [امتناع خلوها عن العرض وضلده] 2ب 52 62 12355 259 
[الحكم 5] [كونها متناهية الأبعاد] 52 2ب | 62ب 1236 22 
[خاتمة] في الجهات 54 3ت | 63ب | 1/239 2103 
[الحكم 6] [كونها محدثة بذواتها وصفاتها] 84ب 184 63ب 1/210 3/107 
[لنا وجوه (ستة)] | [لنا وجوه (ستة)] 55 4ب | 64 1 | 3/109 
[تمسك القائلون 0 500 
ده العا] [تمسكات القائلين بقدم العالم] 86ب 86ب | 65ب 1104 20100 
الفصل ١‏ فيما يتعلق بالأجسام على التفصيل 57ب 57ب 66 12145 2018 
القسم ١‏ في البسائط الفلكية 8 58 66 10216 الزكافاه 
المبحة 1 في إثبات المحدد 8 8 66مب | 1/246 201131 
9 الخلاء ممكن والأجسام متماثلة والحركات :5 
[تنبيه] شح إل تدر المخار 8ب 8ب | 67 717 3/136 
المبحث 2 في الأفلاك وما عليها من الكواكب والسيارات 59 59 67 1/08 23119 
المبحث 3 في البروج وحركات السيارة 50 50 67ب | 1/250 23017 
الدوائر الموهومة فى الفلك والأرخ 
. وات الموخومة في والاارض 
المبحث 4 والأنقسامات التابعة لها 2ت 2ب | وك6ب | 1/254 20102 
[خاتمة] الصو وات الشماواتك قن عادر 3 5و | 70 | 1/2566 | 3/169 
المختار : 
القسم ١‏ في البسائط العنصرية 3ب 54 0ب )| 1/257 2171 
المبحث 1 في العناصر الأربعة (النار والهواء والماء 53ت 64 | 0ج | 1/257 | 3/171 
' والأرض) 3 5 
000 ا 6 الأربعة إلى المجاور (الكون 664 | 94ب | 171 | 1/258 | 3/177 
5 و د 5 


المبحث 3 في خواص العناصر الأربعة 94ب 4ب 71 1/259 23250 


81 


| معطملاه 


القسم ؟ 
النوع 1 
النوع 2 
النوع 3 
القسم ؛ 
المقدمة 


[ثم المزاج] 


أما المباحث 


المبحث 2 
[خاتمة] 
المبحث 3 
المدركة 


الحواس الظاهرة 


الحواس الباطنة 
[خاتمة] 
المحركة 
المقالة ؟ 
الفصل ١‏ 

المبحث 1 
المبحث 2 
المبحث 3 
المبحث 4 


المبحث 5 
المبحث 6 


١ الفصل‎ 


المبحث 3 


في المركبات التي لا مزاج 
ما يحدث فوق الأرض 

ما يحدث على الأرض 

ما يحدث في الأرض 

في المركبات التي لها مزاج 
في المزاج وكيفية حصوله 


أقسام المزاج (المعتدل الحقيقي؛ أو الفرضي» 
وغير المعتدل) 1 ١‏ 


في أقسام الممتزج (المواليد): المعدنيات» 
النبات» الحيوان 


والوزن 

النبات والقوى الطبيعية (الغاذية» النامية» المولدة) 
هل للنبات حياة أو حس أو عقل 

الحيوان والقوى النفسانية (المدركة والمحركة) 
القوى المدركة 

الحواس الظاهرة (اللمسء الذوق» الشمء السمع» 
البصر) 

الحواس الباطنة (الحس المشتركء الخيال» 
الوهم» الحافظة» المتصرفة) 

في تجاويف الدماغ 

القوى المحركة (الشوقية» الفاعلية) 

فيما يتعلق بالمجردات 

في النفس 

في أقسام النفس 

في خصائص النفس 

في أنها فانية أو باقية 

في إدراك الجزئيات 

فى العقل النظري والعقل | ما يتة 
0 لنظري والعقل العملي وما يتفرع 
في غرائب أفعال النفوس وتأثيرها في غير 
أبدانها 

في العقل 

في إثباته [عند الفلاسفة] 

في العقول العشرة 

في الملائكة والجن والشياطين هل هي عقول 


55 
5ب 
6ب 
6ب 

57 

57 


98ب 


100 
10ت 
11ت 


11ت 
3ت 
3ت 


03ب 


03ب 


1066 


6ب 
1107 
1107 
1107 
1107 
109 
0ب 


0ب 


ناف 


12ب 


3ب 
3ب 
114 


114ب 


95 
5ب 
6ب 
57 
7ب 
7ب 


59 
10ت 
101 
11ت 


102 
104 
104 
104 


104 


106ب 


107 
17ت 
17ت 

108 

108 
19ت 

111 


111 


112 


113 


14ب 
114ب 
115 


5ب 


1[/ب 
72 
2/ب 
2/ب 
13 
13 
4م 
75ب 
75ب 
6 
6ب 
8 
8 
8 
8 
0 
81 
81 
81 
81ب 
81ب 
53 
4ب 
4ب 


85 
56 
57 
57 
7ب 
58 


1/261 
1/261 
10063 
1003 
12064 
12064 


1/068 


1073 


1073 


1075 


2/2 
2010 
2010 


211 


211 


217 


29 
219 
20 
20 
20 
226 
200 
200 


22 


204 


266 
206 
28 
29 


258 
258 
232155 
2106 
2]00 
2|000 


2/12 


2|8ذ2 


2|8ذ2 


2|136 


241 
2/]63 
2]65 
2|67 


2068 


56]إ2 


2]04 
2|506 
2|638 
2|658 
638م]2 
2017 
2]31 
2013 


2]19 


7آ2]1 


2055 
2055 
2]60 
2]66 
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[خاتمة] في عالم المُثل 15 6 | 88ب 241 207/1 
المقصد . 
الا يي في الإلهيات 5ب اب | 6هب | 2/42 411 
الفصل ١‏ في الذات 5ب | 116ب | 89 202 413 
المبحث 1 في إثباته 5ب 6ت 9 2/42 4/15 
المبحث 2 في الاستدلال بعالم الأجسام على وجود الصانع 016 117 59 2|042 401 
المبحث 3 في أن ذات الواجب يخالف ذوات الممكنات 6ب | 117ب | 89ب 20104 425 
المبحث 4 في كون الصانع أزليا أبديا 17 8 | 0 245 47 
الفصل ١‏ في التنزيهات 117 018 50 2045 401 
المبحث 1 في التوحيد 117 18 | 0 245 411 
[خاتمة] في ما يخل بالتوحيد وما لا يخل به 0118 9 | 0وب 217 لزكلك 
اليكية2 في أله تعالل ليدن مضع ولااتجوهو ولا عوقق. ٠ ١|.‏ م100 | 19ن1]ة ١‏ مزقاه ١٠١2758 ١١‏ ق4ية 
: ولا في مكان وجهة 
المبحث 3 في أنه لا ينحد بغيره ولا يحل فيه 019 0 | 1وب 20 4كع1 
المبحث 4 الي يي ل ل 19 | 120ب | 1وبٍ | 2/52 | 4/61 
: 1 :. : 
الفصل ٠‏ في الصفات الوجودية 19ب 121 52 2/033 ياك 
المبحث 1 ال ل 
0 والمعتز 2 
المبحث 2 في أنه قادر بمعنى تمكنه من الفعل والترك 1ب | 122ب | 93ب 259 259 
[خاتمة] في أن قدرته غير متناهية وشاملة للكل 123 4س | 5ا 2/062 4101 
المبحث 3 في أنه عالم 3ت 125 5ب 2064 4110 
[خاتمة] علمه لا يتناهى ومحيط بكل شيء كلي وجزئي 4 | 125ب | 95ب | 2/66 | 4/118 
مرجوة ومعدوم ' ' 
المبحث 4 في أنه مريد 4ب 176 | 6 269 418 
[خاتمة] في أن إرادته تعم جميع الكائنات وبالعكس 25 7 | 96ب | 2/72 | 4/137 
المبحث 5 في أنه حي سميع بصير 25ب 177 | 57 22 418 
[خاتمة] في 0 الزوائح والطعوميومقل اللجرارة كفل ١ ١‏ 17ت ١١١37211‏ :216 أ فاه 
والبروده 1 ١‏ 
المبحث 6 في أنه متكلم 126 7ب | 7لا 23 413 
[خاتمة] في أن كلامه الأزلي واحد يتكثر بحسب التعلق 7ب 0 | 98ب 28 41063 
الف 7 اوعدت علد يها ليقام والكوين والقد. | ,)ت و٠‏ بق | وك ١‏ «وهرة ١ ١‏ قله 
١‏ وتحوها) 
الفصل 4 في أحواله 129ب 152 100ب | 282 4179 
البحث 1 في رؤيته تعالى 9ب 2 100ب | 2/82 4179 
[لنا على الإمكان إدلة أهل السئة في إمكان الرؤية 9ت 132 0ب 2052 41179 


وجهان] 
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تمسكات المخالف 
هل يصح رؤية الصفات 
في العلم بحقيقته تعالى 
في أفعاله 


فعل العبد واقع بقدرة الله تعالى وإنما للعبد 
الكسف 

[أدلة المعتزلة] 

في الجبر 


في التوليد 

في عموم إرادته تعالى 

في الحسن والقبح 

لا قبيح من الله 

لا يمتنع تكليف ما لا يطاق 
الغرض من التكليف عند المعتزلة 
في تفاريع الأفعال 

في الهدى والضلال 

في اللطف والتوفيق والعصمة؛ والخذلان 
في الأجل 

في الرزق 


في السعر 


في أسمائه 

في الاسم والمسمى والتسمية 
في أن اسمائه توفيقية أو لا 
في مدلول الاسم 


في النبوة 
في.النبي 
في المعجزة 


طريق إثبات النبوة على المنكرين هو المعجزة 
لاغير 
في الاحتياج إلى الأنبياء 


محمد رسول الله 


1ب 
2ب 
2ب 


133 
33 


14ب 
6ب 
7 
17 
138 
139 
139 
140 
140ب 
140ب 
141 
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12 
12 


14 
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144 
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4ب 


4ب 
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45ب 


16ب 


16ب 
17 


14ب 
136 
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6ب 


6ب 


8ب 
0ب 
1ب 
1ب 
2ب 
144 
144 
145 
5ب 
5ب 
146 
46ب 
117 
7ب 


7ب 


149 
9ت 
الطال 
50ب 


151 


151 
151 


152 
3ب 


3ب 
154 


102 
12ت 
10 
10 


10 


14ت 
106 
6ت 
6ت 
17ت 
98ت 
98ت 
ً109 
9ت 
09ت 
09ت 
110 
10ب 


0ب 
0ب 


1ت 
ات 
12 


12ب 
113 


113 
113 


3ب 
114 


114ب 


115 


2056 
2001 
2001 


2012 


2002 


2100 
24 
2106 
2107 
2109 
2113 
2113 
2116 
2117 
2117 
2118 
2118 
2119 


2120 


20120 


224 
224 
20126 


20127 


20128 


20128 
20128 


20130 


201132 


2113 
20135 


46 
41 
4|112 


4/19 


4/19 


4/8 
4/3 
4171 
4/4 
4|062 
4/14 
4/69 
4103 
4140107 
4109 
12أ41 
4١114‏ 
18ا4 
0أ141 


21أ141 


41137 
41137 
4113 
16أ41 


5/5 


5/5 
5/5 
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219 


219 
225ت2 
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في أنه مبعوث إلى الناس كافة بل إلى الثقلين 
في المعراج 

الأنبياء معصومون 

في شروط النبوة 

في الملائكة 

في الولي والكرامة 

لا ييلغ ولي درجة النبي 

في السحر والعين 

في المعاد 

في إعادة المعدوم 


2 المعاد 


في كيفية فناء الجسم 


في أن الحشر إيجاد بعد الفناء أو جمع بعد تفريق 


في الجنة والنار 

لا قطع بمكان الجنة 

سؤال القبر وعذابه حق 

هل في القبر حياة وإعادة الروح؟ 

في الصراط والميزان والحوض ونحوها 


النفوس 


في الثواب والعقاب 

قول المعتزلة في استحقاق الثواب والعقاب 
الخلود في الجنة 

المؤمن إذا خلط الحسنات بالسيئات 
في العفو عن الصغائر والكبائر 

هل الفاسق مخلد وقول المعتزلة فيه 
في الشفاعة 

الكبيرة 

التوبة 

في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في الأسماء والأحكام 

الإيمان في اللغة والشرع 

[أدلة أهل السنة] 


في أنه فعل القلب 


الطال 
0ب 
10ب 
151 
1ب 
153 
53ب 
53ب 
154 
154 
54ب 
156 
56ب 
7ب 
0158 
0158 
159 
159 


9ب 


160 
16 
16 
2ت 
3ت 
14ت 
165 
15ب 
15ت 
166ب 
17 
167 
17ت 
17ت 


7ب 
058 
8ب 
159 
159 
061 
1ب 
602 
2ب 
2ب 
3ب 
165 
65]ت 
66ب 
17 
17 
1608 


98ت 
8ت 


9ت 
0ب 
171 
2ب 
73ب 
4ب 
175 
75ب 
175ب 
6ب 
177 
17 
8 
78 


117 
7ب 
7ب 

018 

018 
19ب 

10 

10 
0ب 
0ب 
1ب 
2ب 

123 
3ب 

124 

124 
124ب 


125 
125 


5ب 
6ب 
6ب 
128 
8ب 
9ب 
9ب 
130 
130 
131 
1ب 
1ب 
32 


01132 


2141 
20112 
20112 
216 
216 
2149 
2151 
2011532 
2153 
2153 
2155 
2158 
2159 
2161 
201062 
201062 
201063 
201063 


24 


2165 
20107 
21068 
210 
20172 
20175 
20175 
20176 
20177 
2160 
2151 
2151 
201563 
201563 


25245 
208ت2 
2049ت25 
2061 
2062 
22 
527 
529 
262 
2062 
28 
2008 
2100ت2 
2107 
2011 
2011 
2117 
2117 


2121 


2125 
2129 
2131 
53140 
5218 
252155 
2156 
2161 
20102 
20171 
2175 
2175 
2151 
2151 
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[خاتمة الكتاب] 


في أن الشرع لم ينقله إلى غير التصديق 

في أن الأعمال غير داخلة في حقيقة الإيمان 
[أدلة المعتزلة في أن الإيمان نقل إلى الأعمال] 
في صاحب الكبيرة (والاختلاف في حكمه 


وأسمه) 

في أن الإيمان والإسلام واحد 
في أن الإيمان هل يزيد وينقص 
هل يصح الإستثناء في الإيمان 
في إيمان المقلد 

في الكفر 


والمعطل والزنديق 


في حكم مخالف الحق من أهل القبلة 


في حكم المؤمن والكافر والفاسق والمبتدع 
والمنافق والزنديق 


في الإمامة 

نصب الإمام واجب 

شروط الإمام 

كيفية انعقاد الإمامة 

في خلع الإمامة 

لم ينص النبي عليه السلام على إمام 
الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
[أدلة الشيعة] 

في الخلفاء بعد أبي بكر رضي الله عنهم 
في الأفضلية 

في تعظيم الصحابة 


في ظهور الإمام [المهدي] ونزول عيسى عليه 
السلام 


[خاتمة الكتاب] 
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1ب 
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73ت 
11/74 
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00إ2 
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206 
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210 
2216 
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26إ2 


2153 
2102 
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2000 


206ذ2 
210ت2 
2]14 
2017 
2])4 


20017 


2027 
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26032 
2055 
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2)]63 
2)])67 
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00|إ)2 
2003ذ2 


2012 


2015 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[مقدمة المؤلف] 


حمدًا لمن تَمُوح نفحاتُ الإمكان بوجوب ؤجوده؛ وتَلُوح على صفحات 
الأكوان آثارُ كرمه وَجوده؛ تُشرق في ظلَّمِ الحدوث لواممٌ قِدَّم كبريائه» وتَنطِق 
بجكم اللّاهوت' جوامعٌ كَلِم صفاته وأسمائه. 

وأصلّي على من أرسّله بالنور الساطع إيضاحًا للمنهج وإفصاحًا عن البتّنات 
وابتَعَنّه بالأمر الصادع إقامةً للحُجَج وإزالة' للشئهات» صاحب الملّة القاهرة: 
والحكمة الباهرة» محمّدٍ خاتم رسله وأنبيائه» وعلى العترة الطاهرة» والأنجم 
الزاهرة." من آله وأصحابه. وخلفائه وحلفائه* وأسلّم تسليمًا. 

مَعاشِرٌ الأذكياء من إخواني في الدين» وأعواني على نيل اليقين؛ اعتصموا 
بحبل الله" المتين» تَضْعَدوا أفقّ الحقٌّ المبين» واستقيموا -كما أمرتم'- على الأَمَم 
المييتاء" تَصِلوا إلى ظلّ ظليلء ولا تَتّبعوا خُطُوات الأهواء فِتَضِلُوا عن سواء السبيل. 

وها أنا ألقِي إليكم في هذا المختصر من" مقاصد الكلام" غررَ 
ذا التكنة' الفسول 0-0 الأفهام,'' وأملبي عليكم ني تمهجك. اعد 


0 ل د دن عام ل «ليه ا 
«وفي اصطلاح أهل الكلام [الجبروت] عار عن الضف كما أن اللاو تدعا هل الناك .» كشّاف اصطلاحات 
الفنون 0 لكوي قارن «لاهوت»»؛ «قطب». 
3 اج سس تن :إزاتحة. الوزالة والإزاخة بمعنئٍ واحلٍ. القاموس المحيط للفيروزآباديي 0 البلا 
وفي بعضها: «الظاهرة»» ولا يخفى 32 فيها كر التناسب الشكلى 6 الطاهرم: | الزاهرة: أي 0 المتلألئة. 
القاموس المحيط للفيروزآبادي «زهر». 1 
3 : وخلقائه وحلفائه؛ ل وحلفائه وخلفائه. 
2 - الله» صح هامش . 
3 ل - كما أمرتم 5 عامش من 
3 الإتبان والميم زائدة. 2 المسيط 0 0 «أتى»؛ لجان في غريب 5 8< ا 
«ميتاء»)» «أتى». 
لاعن : 
هذا تلميح إلى اسم الكتاب» وذكره أيضا في خاتمة الكتاب بشكل «مقاصد الكلام في عقائد الإسلام». 
1١‏ م (غ): اخرر ما لقضه العقرنا ومتشظيته الأدمام دمن :شر نا لقنجه العطول :لبشه الأنهام. | التلقيح والتمخيض: 
0 الإلقاح والحمل؛ التنقيح والتلخيص: أي التهذيب. 


عم به ا أ عه 


عقائد الإسلام» ما يتطلع بكم من غرفها أحسن /['أ] مستقَرٌَ ومُقام 
نازفًا مُلالّة' الجدٍّ في نيل منازل التحقيق في التوحيدء ونافضًا عَجِاجَة' الردّ عن ذيل 
دلائل التقديس والتمجيد؛ ناثوًا فصوصض نصوصٍ حقٍّ ما يعقلها إلا العالمون؛ وناصبًا 
راياتِ آيات صدق لا يجحد بها إلا القوم الظالمون؛ لعلّكم إذا حضّاتم من مُحصّل” 
كلامي على لوامع الأسرار.“ وأشرفّت على بصائركم' من مَطالِعه” طوالعٌ الأنوان" لا 
تَفْفُون "عند تخاضم' الآراء صحائفف" ا شكوك ل تنشرها أقوام؛ ولا تَقِمُون حين تصادُم 
الأهواء مواقمف' الظنون والأوهام؛ بل تتراةؤن" من مقاصدكم أهلَّةَ النجاح؛ وأدلة 
الفلاح» وتّتنادّؤن فيما بينكم أن أَطْفِئُوا المصباحء” فقد طلع الصباح.' 

وإلى الله أتضرّع في أن يهديني سواء السبيل؛ وعليه أتوكّل وهو حسبي ونعم 
الوكيك: 


ور لع سان مه قاف 


١‏ الغلالة: بقيّة كلّ شيء؛ نازفًا: نازحًاء مُنفِدَاء مُفنيًا؛ أي: باذلا كل ما في وسعي من الجهد. القاموس المحيط 


للفيروزآبادي «علل»» «نزف». 

5١‏ العجاجة: العناز؛ نفض الثوت: حدرّكه لينتفض ويزول غباره. القاموس المحيط للفيروز آبادي «عجج»؛ «نفض». 

إن لعله تلميح إلى كتاب محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ن المعروف ب»المحصل»» تأليف الإمام فخر الدين 
الرازي «المتوفى 5 ٠اه).‏ وفيما يلي أيضا تلميحات إلى عذّة كُتّبٍ في علم الكلام والحكمة, نبهنا على ما 
أكا تحريره مها بكتية اللفظ بمذاد أسود؛ مع اشارة في التعليقات إلى مؤلفيها وتاريخ خ وفاتهم باختصار. 

4 لعله تلميح إلى لوامع الأستراة شرح قطب الدرين الراري اتات (الجتوفى 15لا على مطالم الأنواق يراج 
الدين الآرموي ا 87 ه). 

6 لعل فيه تلميحًا إلى البصائر النصيرية في المنطق لزين الدين عمر بن سهلان الساوي (المتوفى 0:١‏ ه'). 
امن الإضنهاني (المتوفى . 2[1,> ه) على طوالع الأنواد قاطي لمارف «المتوفى 106 هن أو إلى كاب 
الأرموي المذكور أعلاه. 

03 لعله تلميح إلى طوالع الأنوار للبيضاوي «انظر أعلاه). 

4 قَمَؤْنّه أقفوه: تبعنّه . القاموس المحيط للفيروز آبادي «قفو». 

4 م: تهاجم 

1١‏ عد ددج رلك الفجحافتة الآلية لابين انين الف تعب وق قدو الراك [ لوقي الا اليه 
شرح» سمّاه «المعارف». 

1١‏ ل ا ل ل ل 
الجرجاني («المتوفى 8١7‏ ه)» معاصر التفتازاني 

١‏ ل: تتراءى. 

٠‏ لعله تلميح إلى مصباح الأرواح في الكلام للقاضي البيضاوي (المتوفى 585 ه). 

4 س - فقد طلع الصباح» صح هامش. 

16 ج ل - ورثبته على ستة مقاصدء صح هامش ج (وكتب في آخرها « )» يعنى صحيح؛ ثم غيّر غيّر إلى «نخ»» 
يعني نسخة)؛ ويبدو أن العبارة الساقطة كانت قد أكملت في هامش ل أيضاء إل أنها طمست بعد؛ وا 
إثباتهاء كما أنها -بقدر اطلاعنا- موجودة في جميع النّسخ آلتي تحتوي على الشرح. | والمقاصد الست هي: 
)١(‏ المبادئ» (؟) الأمور العامّة» (*) الأعراض» (:) الجواهرء (5) الإلهيّات» (5) السمعيّات. 


1١6 


المقصد' الأول فى المبادئ 

وفيه فصول.' 

الفصل الأول فى المقدّمات 

الكلام هو العلم بالعقائد الديئيّة عن الأدلّة اليقييّة» وموضوعه المعلوم من 
نفيك يملق بنة إثنانهتاة" وسينائله النقبا النظرقة"'الشرعقة الاعتقادقة»بوغايضة 
تحلية الإيمان بالإتقانء* / [١ب]‏ ومنفعته الفوز بنظام المعاش ونجاة المعاد؛ فهو 
أشرف العلوم. 

والمتقدّمون على أن موضوعّه الموجودُ من حيث هوء ويتميّز' عن الإلهيّ 
بكون البحث فيه على قانون الإسلام» أي:' ما عُلمِ قطعًا من الدين» كصدور 
الكثرة عن” الواحد» ونزولٍ الملّك من السماءء؛ وكون العالّم محفوفًا بالعدم 
والفناء» إلى غير ذلك ممّا تجزم به الملّة دون الفلسفة؛ لا ما' هو الحقٌ ولو 
ادعاءً"' لتُشاركه'" الفلسفةٌ ككلام" المخالف." 


فإن قيل:“'' قد يبحث -مع نفي الوجود الذهنيّ- عن أحوال ما لا يُعتبر 
وجوده» كالنظر والدليل؛ وما لا وجود له كالمعدوم والحال. 


قلنا: مَبادٍ ولواحق» ولو سُلِم فنفي الذهنيّ رأي البعض. 


بكسر الصاد اسم مكان؛ أي: كن اكرح» والمرمى» والهدف؛ وبالفتح يكون مصدرا؛ والأوّل أوفق. 

ثلاثة: الأول في المقدّمات» الثاني ف في العلم» الثالث فى النظر. 

أي: إثبات العقائد الدينية. 1 

قيد القضايا بالنظرية للاعتراض عن البديهيّة. 

0 : بالإيقان. | قال في الشرح: «وغاية الكلام أن يصير الإيمان والتصديق بالأحكا م الشرعية مُتقَنَااِا) محكّمًا 
لا تَرْلزِله شه المبطلين » (شرح المقاصدء /8). وقال أيضا: :ال ومعنئ إثبات العقائد: ا 

يحصل الترقي من التقليد إلى التحقيق» ؛ أو إثباثها على الغير بحيث يتمكّن من إلزام المعاندين» أو إتقانها وإحكامها 

بحيث لا تُرَّلزِلها شبَه المبطلين.» 5/١(‏ آخر الصفحة). | (0)م: متيقّنا؛ ؛ (غ: امجداء اكد ةضيع فى الهانش قصارا 

متيقّناء وقد تبعه م في الشرح 34 والموافق لما بعده هو «متقنا»: كما في باقي : نسَخ الشرح التي اخترنا الرجوع إليها 

عند الحاجة (فل: “اب؛ أ: #لاب؛ ب: 5أ؛ جا: ؛أ؛ جه :؛أ؛ حب: 5أ؛ ط: 5 كب إيدف .)]٠١‏ 

أي 0 


4 كس مم نف 


1 انا على انا على فطعا من الدين) ركها أشير في ج)؛ أو على «ممًا تجزم به الملّة» (كما أشير في س). 
١‏ وفي هامش ج: : ولو ادّعاه» نخ. (أي: نسخة). 
١‏ علة للمنفي؛ لا للنفي. 
1 أي كما تُشاركه كلام المخالف فإنَ كلام المخالف داخل في تعريف الكلام وفاقًا والفلسفة خارج عنه. راجع الشرح؛ .9/١‏ 
1١‏ وفي نسخة أخرى (كم): لاما هو الحق ولو ادعاء لمشاركة الفلسفة أو في نفس الأمر لخروج البحص ككلام المخالق. 
5 القائل هو العضد صاحب المواقف؛ راجع الشرح؛ .4/١‏ 


المقاصد 


وقيل:' موضوعه ذاثُ الله تعالي وَحْدّه أو مع ذات' الكمكنات من حيث 
استنادها” إليه؛ لما أنه يتبحث عن ذلك؛ ولهذا يعرف بالعلم الباحث عن 
أحوال الصانع من صفاته الثبوتيّة والسلبيّة وأفعاله المتعلّقة بأمر الدنيا 
والآخرة؛ أو عن أحوال الواجب وأحوالٍ الممكنات في المَبداً والمعادء على 
قانون الإسلام. 

فإن قيل: قد يُبحث في الأمور العامّة والجواهر والأعراض / ["آ] عن أحوال 
الممكنات لا على وجه الاستناد. 

قلنا: على سبيل الاستطرادٍ للتكميل» أو الحكاية للتزييفء أو المبدكة للتحقيق؛' 
وإلّا فهو من فضول الكلام. 

فإن قيل: مبادئه يجب أن تكون بيّنة بنفسها؛ إذ ليس فوقه علمٌ شرعيّ. 

قلنا: قد 5 بين مباديٌ العلم فيه أو في علم أدنى» لا على وجه الدور؛ ومبادم 
ل 

واعتُرض" بأنْ إثبات الصانع من أعلى مطالب الكلام؛ وموضوعٌ العلم لا 
يُببّن' فيه بل فيما فوقه حتى ينتهي إلى ما موضوعه بَيَنُ الوجودء كالموجود من 


وفي هامش ج: [القائل هو] القاضي الأرموي. 


م 
ا 
3 

2 


مغ دن : المضدائية من التسفيق؛ ويوافق ما أثبتناه باقي نُسَخ المتن» وهو الموافق أيضا لما في الشرح 
نشر عميرة وطبعة دار الكتب العلمية: «المبدئية من التحقيق»» وهو خلط ظاهر]. | قال في الشرح: ج ادن 
سبيل المبدثية بأن يتوقف عليه بعض المسائلء فيُذكر لتحقيق المقصود بأن لا يتوقف بيانه على ما ليس ببيّن.» 
م 0 .)٠١‏ 

0 وفي هامش ج: [المعترض هو] القاضي العضد. 

1 أي: وجوده. كذا في هامش ج. 


المقاصد 


الفصل الثاني في العلم 
وفيه مباحث. 


المبحث الأول 

قيل:' تصوّره ضروريٌ» لأنّه حاصلء؛ وغيره إِنَّما يُعلم به فلو علم هو بغيره 
لزم الدور؛ ولأنّ علم' كلّ أحدٍ بوجوده” بديهنٌ» وهو مسبوق بمطلق العلم؛ فهو 
أولى بالبداهة. 

ورد بالفرق بين تصوٌرٍ العلم وحصوله؛ فتصوٌرُ العلم بتصوّر غيره» وتصوّرُ 
الغير بحصوله؛؛ فلا دور. والبديهيٌ حصول العلم بوجوده؛ وهذا لا يستدعي 
تصوّرٌ العلم» فضلاً عن بداهته.* 

فإن قيل: الحصول في النفس هو العلم. 

قلنا: لا مطلفاء بل بوجودٍ غير متأَصِلٍء / [١ب]‏ ومصداقه الاتّصاف وعدمه 


كالكافر يَنَصف بالكفر ولا يتصوّره» ويتصوّر الإيمان ولا ينَصف به. 


فإن قيل: حصول العلم بالغير يستلزم إمكان العلم بأنّه عالم به.' ويفضي إلى 
العلم بالمقيّد قبل العلم بالمطلق» وأيضا العلمٌ بأنه عالم بوجوده بديهيٌ لا يفتقر 
إلى نظر أصلاء وفيه المطلوب. 


0 صح مش. 
الضمير عائد إلى «أحد»» أي: أن علم كل أحد بوجود نفسه. 
0 اق الو 

ل !| الضمير عائد إلى «الغير» (ج). 


لا بجا جد امم © ا كم 


المقاصد 


قلنا: لو سُلِّم فاللازم التصوّرُ بوجه ما. 

ثم أكثز تعريفات العلم مدخولة» قيل: لخفائه» والمحقّقون: لوضوجه. 

ولا نزاعَ في اشتراك لفظهء فقد يقال لمطلقٍ إدراك العقل؛ فيفسَّر بحصول 
الصورة في العقل أو وصول النفس إلى المعنى؛ ولآحدٍ' أقسام التصديقء فيفسّر 
بالحكم الجازم المطابق» لِمُوجب؛' ولِما يشمل التصوّر والتصديق اليقينيٌ؛ فيفسّر 
بصفةٍ يتجلّى بها المذكور لمن قامت به إذ لا تَجلّيَ في غير اليقيني» أو بصفةٍ" 
توجب تمييرًا بين المعاني لا يحتمل؛ النقيضٌّء والعادياتٌ إِنْما تحتمل النقيض 
معدي أله لو فرفق» لي يلوم هي ة قتسال لدامت؟ لا بمعسنى موي العاله إكاءء 


حقيقة» كما في الظنء أو حكمّاء كما في اعتقاد المقلّد.' 

المبحث الثاني 

العلم إن كان حكمًا أي إذعانًا وقبولَا / [:1] للنسبة فتصديقء وإلا فتصوٌر, 
والماؤفيوها بالحققة 1 مدي الاماقدة 

والضرورة قاضية بانقسام كل منهما إلى النظري المفتقر إلى النظرء والضروريٌ 


١‏ معطوف الاو اك امبو يد أي: وقد يقال لفظ العلم 


1 م (غ): : الموجب. 

١‏ 0 أو يفسر بصفة. 

03 صفة للتمييز» أي: 1ن أي في متعلّقه. 

0 اه | العييي عافد إلن اللقيض؛ كالضميرين الأثييين في «لذاته» والإياه» 0 أي: لح فر 
رادار عي 
أي لذات النقيض (ج ح). 

1 س: المعاند» وفي الا المقلّد نخ. (أي: نسخة). 


1 وفي هامشيج' سات اع سداس شك لسر ع 
الإنسان [والفرس(؟)]؛ وكما في التصديق بأن العالم حادث والصانع قديم» يم بل حقيقة التصديق الإذعان والقبول» 
وحقيقة التصور الإدراك والوصول الخالي عن هذا المعنى. ل * | افها يبن التوسين ليس يواض 
لأن الورق أكلت منه الدود. 


| 01 


المقاصد 


وقد يفسّر' الضروريٌ بما يَلزم نفس المخلوق لزومًا لا يجد' إلى الانفكاك 
عنه سبيلاء أي لا يقتدر” على الانفكاك عنه أصلًا؛ فلا يرد زوال الضروريٌ بطَريان 


على الانفكاك حينئذ» لوجود* الاقتدار' قبل ذلك. 

واختيارٌ” الإمامء* أنَّ ما يحصّل من التصوّرات ضروريٌ ولا مَساغٌ للاكتساب.' 

أما من جهة المطلوب فلأنّه'' إِمَا معلوم مطلمًا فلا يُطلب» أو مجهول مطلقًا 
فلا يمكن التوجّه إليه؛ أو معلوم من وجِهٍ دون وجه فلا يمكن طلب شيء من 
وجهّيه؛ بخلاف التصديقء فإنه يُطلب. لحصول'' تصوّراته. 

ورد أن العلم ببعض جهاتٍ المجهول كاف في التوجّه إليه. 

وأمَا من جهة الكاسب فلأنه" إِمَا جميمٌ الأجزاءء” وهو نفسه؛ أو بعضهاء 
وفيه تعريف بالخارج؛ أو خارجٌ؛ وهو يتوققف على العلم بالاختصاصض'' المتوقف 


عي تقيدا و"5 | انب ] لو تمذا وااطذاء اطي 0 


.١16/١ وهذا تفسير القاضي أبي بكر [الباقلاني]. راجع الشرح؛‎ ١ 

7 ج ل: تجد. | يدث حلفي إلى لأف ذقنا أشير في ج)؛ وعلى التذكير يعود الضمير إلى 

7 ج: تقتدر؛ م (غ): يقدر. 

0 ل م (غ): ضده. 

علة للنفي في قوله «ولا لزوم»» أي ولا يرد على تعريف الضروري لزومٌ النظري بعد التحصيل؛ »؛ لوجود الاقتدار 
في النظري قبل التحصيل ولو انتفى بعدة. 

ل: الانفكاك. 

ا لوالا 

م (غ: رن ليك لجان مر دكن العف لطع الت الم كفرعا فى الوق لكن أكثرها 

نراضة لها لاقي انض" 

1١‏ أي المطلوبء وهو المكتسب» » أو المحدود. 

1١١‏ م (غ): : بحصول. 

١‏ أي الكاسبء يعني طريق الاكتساب؛ يعني المُعرّف للماهيّة؛ وهو الحدّ أو الرسم. 

1١‏ أي جميع أجزاء الماهية التي هو معرّف لها. 

1١5‏ أي اختصاص الخارج بالماهية المعرّفة دون غيرها. 

1١6‏ أي تصور الكاسبء وهو دور. 

75 وهو محال. 


7م شح لم 


| 3 


المقاصد 


ورد بأنه' مجموعٌ تصوّرات الأجزاء»ء والكسبُ تصوُرُ مجموعهاء' وأثز 
انيت قن التجتطارها موف و فين امن سيف تمدن النفدة زاتونهنا 
حدٌ ومن حيث تَعَلّقَ تصوّر واحدٍ بها محدوة: ولشدّة اتصال الاغتبارين قد 
يُتوهّم اتّحادهماء وإنما المتتجد مجموع الأجزاءٍ والماهيّة» لا تصوّراثها وتصوّرٌ 
الماهيّة. وأيضا* تعريف الجزء للماهيّة إِنْما يستلزم تعريف شيء من أجزائها لو لم 
يكن مجرَّدُ تمييزها عمّا عداها تعريمًا لهاء وكان العلم بها" نفس العلم بالأجزاءء 
كما أنّها نفسها.' وأيضا التعريف بالخارج إِنّما يتوقف على الاختصاصء لا العلم 
به ولو سُلِّم فيكفي تصوّره بوجهٍ وتصوُرُ ما عداه إجمالا. 


العنوم السرووعة» تسر كي دكا[ شيعا سك امف ها مهد 
تصوٌر الطرفين» وتُسمّى الأَوَلِيَاتِ؛ [1] ومُشَاهَداتٌ: يحكم بها بواسطة حسّ ظاهر 
وتسمّى الحسَيّاتِء أو باطن» وتسمّى الوجدانيَاتِ؛ [*] وفِطرياتٌ: يحكم بها بواسطةٍ 
لا تعرثُ'' عن الذهن؛ وتسمّى قضايا قياسائُها معها؛ [؛] ومجرّباتٌ: يحكم بها 
بواسطة تكوّر'' المشاهدة؛ [5] ومتواتراث: يحكم بها / [5أ] بمجرّد خبر جماعة 
يمتنع تواطُؤُهم على الكذب؛ [1] وَحَدْسِيَاتٌ: يحكم بها بواسطة حَدْسس من" 
التّمُسء وستعرفه."" 


00 

أي الأجزاء. 

رد انِء وسيأتي ثالث. 

أي لو كان ن العلم بهاء أي بالماهية. 

أي كما أن الماهية نفس الأجزاء بحسب الذات. 

أي التصديقات الضرورية» لا التصورات. را جع الشرح» ص .١19‏ 

لج سن يجزم؛ ا ل د 

1١‏ ل ا ا وي 
٠١‏ لع وغ - من 

1١‏ سيأئي في ببحث ال 


سا نجه عد ححمىم ‏ إن انم ا احج هما 


| 05 


المقاصد 


وقد تحصًرا في البديهئّات والمشاهدات» لشمولهما"' الكل» أو لأنَّ ضروريّة 
ما سواهما بل يقينيّة” المجوّبات والحدسيّات لا تخلو عن نظرء' إِلَّا أن المحيّقين 
منهم لم يجعلوه* من النظريّات» بل واسطة»" والنزاعٌ لفظي.'" 

فإن قيل: كيف ينازع في المتواتر” وهو نوع من الحسٌّ؟' 

قلنا: الكلام في مضمون الأخبار المسموعة» كوجود مكّةَ مثلا. فقول الرواة: 

إِنْه عليه الصلاة والسلام قال: «البيّنة على المذّعي)»»'' مسموغٌ؛'' والعلم بأنَّ هذا 
حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم» حاصل بالتواتر ضرورةً أو غير ضرورة؛ وبأنَ 
البيّنة إِنَما تكون على المدَّعَيء حاصلٌ بخبر الصادق استدلالا. 

وأمَا المككرون: فمنهم من قدح في الحسّيّات بأنْ الحسّ قد يغلّط كثيرًا. 

والجواب: أنّه لا ينافي الجزمَ المطابق فيما لا غلط فيه. 

ومنهم من قدح في البديهيّات بأنَ أجلاها وأعلاها ”الشيء" إِمَا أن يكون 
وإِمَا أن لا يكون"“» وهو يتوفّف على تصوّرٍ الوجود والعدم؛ وتحقيق معنى الوضع 
والحمل» ودفع شبهاتهما؛ وفيها أنظار" دقبة 


والجوات: أنيا لا نورت نشكا فإن قثن [وت] اعوطنا ون فعا كينا 


1 م (غ): تنحصر. 

5 م(غ): لشمولها؛ وفي هامش س: لشمولهاء نخ. 0 

0 ضبط في ( (ج) بالضم وفي (ل) بالفتح. جا مقن للما سارك امتقو فل اد «إن» و«أن» قبل 
استكمال التبر والجمهور على النصب» 0 رول كرد 
المططرت ع" ا 
ساس ا ل لهم اك لاسسوارية دم 

ه الضميرعائد إلى «ما سواهما». 

5 م (غ): : بواسطة. ل ل ل قال في الشرح: : «ثم 
المحققون من القائلين بأنْ هذه الأربعة [ يعنى يعنى الفطريات والمجربات والمتواترات والحدسيات] ليست من 
الضروريات» على أنها ليست من النظريات أيضاء بل واسطة؛ لعدم افتقارها إلى الاكتساب الفكري. (شرح 
المقاصد» ١‏ 00 قارن ما سيأتي (المبحث الرابع من فصل الوجود من المقصد الثاني) حول مسثئلة هل 
المعدوم ثابت وهل بين الموجود والمعدوم واسطة» يعني «الحال» الذي يقول به المعتزلة. (الشرحء .)09/١‏ 

.50/١ الابتنائه على تعريف الضروري. را جع الشرح»‎ ٠» 

/ 1 : المتواترات. 

5 م (غ): الحشيٌ؛ ولعله أوفق. | أي فيلزم أن يكون ضروريًا بلا نزاع: كذا في الشرح /١(‏ 0). 

1 س + واليمين على من أنكر؛ لكن وضع فوقه علامة نخ إشارة إلى أن الزيادة نسخة. 

١‏ أي ضروريّ مأخوذ من الحس. 

7 ج - الشيء. ١‏ 

٠‏ م(غ): أفذكار؛ وفي الشرح (في المطبوع والنُسخ): أنظار. | يعني في تلك الآمور الثلاثة أنظار دقيقة» فلا تكون 
للضي لمر ينه عيها الي بل لقرية. 

4 أي بالنسبة إلى من لا يعترف بالبديهيات. 
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ومنهم من قدح فيهما' جميعًا؛ وأمتّلّهم اللاأدريّة القائلون بأني شاك وشاك في 
أي شاك وهلمٌ جرّاء وتمسّكوا بشبّه الفريقين' لتورث شكا. والحق تعذيئهم” ولو 
بالنار» ليعترفوا' فتنتفي مِلَّمْهِم ' أو يحترقوا* فتنطفئَ شعلتهم. 


الفصل الثالث فى النظر 
وفيه مباحث. 


إذا 0 تحصيل مطلوب فالنفس'" تتحرّك منه" في معقولاتها* طليًا لمبادئه 
تعييئًاء ثم ترجع منها؛ ترتيبًا وتأدَيًا إلى المطلوب؛ فههنا حركتان وملاحظاتٌ 
وترتيبٌ وإزالة للموانع وتوجُةٌ إلى المطلوب وغاية للحركة. وحقيقة النظر مجموع 
الحركتين» لكن قد يُكتفى ببعض الأجزاء أو اللوازم فَئِفسّر بالحركة الأولى أو 
الثانية» أو ترتيب'' المعلومات للتأدّي إلى مجهولء أو ملاحظة المعقول لتحصيل 
المجهولء أو تجريدٍ الذهن عن الغفلات» أو تحديق العقل نحو المعقولات» أو 
الفكر الذي يطلب به علمٌ أو ظنء ويراد بالفكر حركة النفس في المعاني فيخرج 
ما لا يكون لطلب علم أو ظنّ كأكثر حديث النفسء'' ويدخل ما يكون لطلب 


تصوّر أو تصديق / [5أ] جازم أو راجح من غير ملاحظة المطابقة وعدمها. 


أي في الحسيات والبديهيات. 

أي القادحين في الحسيات والقادحين في البديهيات. 

م (غ): يعذبهم 

أي بالألمء اك وبالمُرق بينه وبين اللذة وهو من العقليّات» وفيه بطلان لمذهبهم وانتفاء لملّتهم. 

راجع الشرح. ١/؟5.‏ 

م (غ): ليحترقوا. 

39 والشسن, 

أي في معقولات النفس. 

م (غ): ههنا. | منها: أي من المبادئ (س). 

6 بالكسر معطوف على قوله «بالحركة الأولى»؛ كما ضبط في (ج) وكما يستفاد من الشرح (١/١)؛‏ وفي (س) 
م اسار 00 بترتي ادال زالموطريجة 


2 4 بير ها 


ا ع م لشسر 0 
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المبحث الثاني 

النظر إن صحّت مادّته وصورته فصحيح. وإلّا ففاسد. والصحيح المقرون 
التي ع ير و ا ا 
عقليا» تلق اللهاتغالن عتدناء ' وتوليذا عحد التعتؤلة» ووجويا -لتمام الإعداد 
ان ل حرم ام 

فإن قيل: الحكمُ بأنْ النظر يفيد العلم إن كان” ضروريًا لم يختلف فيه 
العقلاء» ولَكَان مثلّ الحكم بأن الواحد نصف الاثنين في الجلاء؛ وإن كان نظريًا 
كان موقوفًا على ما يتوقف عليه» وهو دورء ومعلومًا قبل أن يُعلّم» وهو تناقض. 

قلنا: ضروريٌ» وقد يقع الاختلاف والتفاوت في الضروريات لتفاوتٍ في 
الإلف وخفاءٍ في التصوّرات؛ الي ل 
من غير تناقض» عجار لامي كه ”العالم متغيّر وكل متغيّر حادث"': إنه نظن 
وقد أفاد العلم بحدوث العالم ضرورة؛ فالنظر يفيد العلم. ثم يعلم أن ذلك' 
ليس لخصوصيّته' بل لصعّيِه وكونه على شرائطه؛ فكلٌ نظر كذلك يفيد العلم. 
فالموقوف المجهول هو المهملة' أو الكلّيّة / [”ب] التي غنوائُها مفهوم النظر" 
والموقوف عليه المعلوم هو الشخصيّة* التي موضوعها ذات النظر المخصوص.' 

وتحقيقه أن لوازمَ الحكم الواحدٍ قد تختلف باختلاف التعبير عن موضوعه؛ 
كالحكم بحدوث العالم تعبيرًا عنه'' ب" الموجود بَعد العدم" أو "المقارن 
العاف "ا ال ا 


5 


١‏ قال في الشرح: «وإلى المذاهب الغلاثة لأصحابنا أشنا في المتن بقوله: «عادةٌ ايع الكعسب أو بدونه- أو لزومًا 


عقليا» » (شرح المقاصدء ا 
25١‏ هذا|التقييد د يعم كل المذاهب الثلاثة» أي: سواء قلنا أن كيفية إفادة النظر للعلم ' هي بالاستعقاب العاديٌ (بالكسب 
أو بدونه) أو بلزوم عقليّ؛ فهي بخلق الله تعالى عندنا. رثوك ها بحده وتوا ذا تخطوقه فلن قرله «عادة». 
أي ا 
أي 0 القول العلم. 
م1 : ببخصوصية؛ (غ د ر: بيخصوصيته). 
م (غ) + المتصلة. | وعبارة الشرح : «القضية الموجبة المهملة أو الموجبة الكلية». (04/1). 
يعني قولنا «النظر يفيد العلم» أو 25 لنا «كل نظر مقرون بشرائطه يفيد العلم». كذا مثَل في الشرح .)١8/١(‏ 
يعني القضية الشخصية. 
يعني قولنا ««العالم متغير وكل متغير حادث» يفيد العلم بأن العالم حادث». كذا مثَل في الشرح .)08/١(‏ ذات 
النظر: أي نفسه. 
أي عن الموضوع. 
فإن التعبير الأول غير مفيد للنتيجة المطلوبة» والثاني مفيد له بداهة» والثالث كسبًا. را جع الشرح» .8/١‏ 


اال اللا ل ب شد #1 


سا صا 
.ه رسا 
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فإن قيل: لا خفاء في أنه ضروريٌ في الشكل الأوّل» نظريٌ في غيره» فكيف 
يصحّ إطلاقٌ القول بأحدهما؟ 
قلنا: الكلام فيما إذا أخذ' عنوانٌ الموضوع هو النظرّ. والتفصيل إنما يرجع 


إلى الخصوصيات. على أنَ المفيد' ليس مجرّدَ ترتيب المقدّمتين» بل مع ملاحظة 


جهة الإنتاج وكيفية الاندراج؛ وحينئذ يتساوّى الأشكال." 

احتجٌ المخالف بوجوه: 

الأول: العلم بكون ما يتحصل عقيب النظر علمًا إِنْ كان ضروريًا لم يَظهر 
خلافه» وإن كان نظريًا تسلسَل.' 

قلنا: ظهور الخلاف بعد النظر الصحيح ممنوع» وكذا توف العلم بأنّه علمٌ 
عاج كان وني عو بد ويا عاب الو لامها رن 

الثاني: إفادته العلم ثُنافي اشتراط عدم العلم. 

قلنا: ممنوع؛ إن المراد »[7أ] أل متي 

الثالث: لو أفاده البنّة لمَبْح التكليف بالعلم. 

قلنا: التكليف بتحصيله» وهو مقدور. 

الرابع: أقرب الأشياء إلى الإنسان هُوِيمُهء وقد كثّر فيها" الخلاف كثرة لا 


تُضبطء فكيف فيما هو أبعد وأبعدٌ. 


الخامس: شرط التصديق -وهو التصوّرٌ- منتف في الحقائق الإلهيّة. 


قلنا: ممنوع." 


اج ا وفي الهامش: أخل» نخ. 
أي في جلاء الإفادة. قال في الشرح: «حتى ذهب بعض أهل التحقيق إلى أن الكل يرجع إلى الشكل الأول 
بحسب التعقل وإن لم يتمكن من تلخيص العبارة («( (شرح المقاصدء» /8ت). 

السام 


0. مني كما أن العلم بعدم المعارض أيضا يتحصل من النظرالصحيح تفيه» لا بنظر آخر. را جع الشرح؛١/‏ فل 
رد 3 
لا ل: فيه. 


4 قال في الشرح: «إِنَّ الرسم قد يفيد تصورالحقيقة وإن لم يستلزمه» ولو سُلّم فيكفي التصور بوجه مَا.» (00/1). 


ل 


المقاصد 


السادس: لو صحّ الاستدلال على الصانع بدليلٍ فموجّبّه إمَا ثبوت الصانع فيلزم 
انتفاؤه' على تقدير انتفائه»" وإِمّا العلم به” فلا يكون دليلا عند عدم النظر فيه.' 

قلنا: لا نعني بإفادته* ودلالته إلا كونّه بحيث متى' وُجد وُجد المدلول؛ ومتى نُظِر 
فيه عْلِم المدلول؛ فلا يلزم من انتفائه انتفاؤه ولا من عدم النظر فيه" انتفاءٌ الحيثية. 

وأوزد ل الكل" أن العلم بآن النظر لا يقيد العلم إن كان نظرينا استقيد متها" 
فتنافضٌء وإن كان ضروريا نُبَه'' بها عليه لم يقع فيه خلاف أكثر العقلاء. 

فإن قيل: عارّضنا الفاسدٌ بالفاسد. 

قلنا: إِنْ أفادتِ'' الفسادً ثبت المطلوبء وإِلَا لَعَتْ. 

وأمّا النظر الفاسد / [لاب] فالصحيح أثة لا يستلزم الجهل؛" أمَا عند فساد 
الصورة فظاهرء وأمَا عند فساد المادّة فقط فلأنَ الكاذب قد يستلزم الصادقٌ» كما 
إذا اعتقّد أنّ العالّم أثر الموجب وكلٌ ما هو أثر الموجب فهو حادث. نعم قد 
يفيده» كما إذا اعتقد أنّه غنٌ وكل غنيّ قديم." 

المبحث الثالث 

بُشترط لمطلق النظر بعد شرائط العلم'' عدمٌ الجزم بالمطلوب أو بنقيضه. إذ 
لآ طلبَ مع ذلك. وتعدّد الأدلّة إنما هو لزيادة الاطمئنان» أو لتحصيل استعداد 
القبولٍ في المتعلّم بالاجتماع؛ أو في كل متعلّم بدليل آخَر. وقال الإمام: المطلوب 
بالدليل الثاني كونّه دليلاء وهو غير معلوم.' 


١‏ أي انتفاء ثبوت الصانع. 284 أي من الوجوه. 
0 أي انتفاء الدليل. ٠‏ جاينيه. 
١‏ أي العلم بثبوت الصانع. ١١‏ أي: إِنْ أفادت الوجوة. 
3 أي في الدليل. ١‏ أي الإعتقاد الغير المطابق؛ راجع الشرح؛ .51/١‏ 
0 أي بإفادة الدليل. ١‏ يعني أن قولنا «النظر الفاسد لا يستلزم الجهل» 
51 ل --متى إيجات كي بيحنى أنه الا يسطارية والقا. ولو 
7 ل < الم لول ويقن لمطر فك لج الملو ل كا ابلزم استلزمه أحيانًا. راجع الشرح ."١/١‏ 
من انتفائه انتفاؤه ولا من عدم النظر فيه؛ صح 1 وشرائط ا والعقل وعدم النوم 
هامش. والغفلة ونحو ذلك. راجع الشرح» ل 
/ أي على جميع الوجوه التي احتج بها المخالف. 1١6‏ فيمكن طلبه. 
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ويشترط للنظر الصحيح أن يكون في الدليلٍ دون الشبهة» ومن جهة دلالتِه 
دون غيرهاء وهي الأمر الذي بواسطته ينتقل الذهن من الدليل إلى المدلول؛ 
كإمكان العالم أو حدوثه لثبوت الصانع؛ فالعالم هو الدليل» وثبوت الصانع هو 
المدلول؛ وكونه بحيث يفيد النظرٌ فيه العلم بثبوت الصانع هو الدلالة» وإمكانه 
أو حدوثه هو جهة الدلالة. وهذه أمور' متغايرةٌ فتتغاير العلوم المتعلّقة بهاء / [8أ] 
إلا أنَ جهة الدلالة شديدة الاتصالٍ بالمدلول؛ فمن ههنا تُوْهّمَ أن العلم بها نفس 
لمان اللا لون: 

ولا يُشترط للنظر في معرفة الله تعالى وجودٌ المعَلّمء لما ثبت من إفادةٍ النظر 
الصحيح العلم على الإطلاق» ولأنّه أيضًا يحتاج إلى معبِّم آخَر ويتسلسل -إِلّا 
أن يُخَصٌّ الحكه بنظر غير المعلّم' أو ينتهي إلى الوحي- ولأنَّ العلم” بصدقه 
إِمَا بالنظر فَتَهاقُتٌ» أو بقوله فدورٌ أو بآخر فتسلسل. 

وقد يجاب بأنّه' بالنظر المقرونٍ بإرشادِ* من المعلّم.' 

واحتجّت" الملاجدة بكثرة اختلاف الآراء في الإلهيّات وتحمّقٍ الاحتياج إلى 
المعلّم في أسهل العلوم والصناعات. 

والجواب أنّها لكثرة الأنظار الفاسدة» وأنّ الاحتياج بمعنى د الكسعي 1 


غيؤُ مسلّم» وبمعنى تعشره غير متنارّع» إذ لا خفاء في أن الإرشادَ إلى المقدّمات 


وَححَلٌ؟ الإشكالاها زع العون؟ على تحضو الكمالات: 


١‏ (غ): ال 
م (ع): امون 

١‏ 8 | وفي هامش ج: أي نظرُ غير المعلّم يحتاج إلى المعلِّمٍ ولا يحتاج نظرُ المعلّم إلى المعلّم. راجع 
أيضا الشرح الس 

١‏ ل - على الإطلاق ولأنه أيضا يحتاج إلى معلم آخر ويتسلسل إلا أن اي بُخَصٌّ الحكم بنظر غير المعلم أو ينتهي 

3 أي العلم بصدق الإمام. 

6 ج: بالإرشاد. 

5 م: العلم؛ ؛ (غ: : المعلم). | وفي الشرح تفصيل نفيس في التفرقة ب بين الاحتياج إلى النبي وإلى معلم غيره .)77/١(‏ 
كاوة 3 المستقيم لحجة الإسلام الغزالي (الباب الثامن). 


( 
4 1 بالفتح ل أنه معطوف على «الإرشاد»» ويحتمل العطف على «المقدمات» أيضاء ويقرء حينئذ بالكسر. 
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قرام فى م يحوب الا ادي بعلن أمدانك لي لكر واهين دور لخر 
الواجبة مطلقًا: أمَا" عندنا فبالشرع للنص؛ والإجماع؛ إذ حكم العقل معزولٌ 
التااسيهديدة ”ارت زا نا عفن لمع 2 وق لكرنيا ذا لقو عت الحناتت 
وغيره. ورد ب بمنع الخوف في الأغلب لعدم الشعورء ولو سُلّم فالخوف بحاله.* 
لاحتمال الخطأء وَكول العارف أَحسنّ حالًا ليس على إطلاقه؛ بل البلاهة كني 


ان الخللاص» كما في الصبيّ والمجنون. 


وقد ينازّع ]1١[‏ في إمكان إيجاب المعرفة» لِما فيه من تحصيل الحاصل أو 
والانقياد» [؟] وفي أن النظر مقدَّمَُها:” فلقد' تحصل بمثل التعليم والإلهام؛ [ 
وفي إطلاق وجوبها: إذ هو مقيّد بالشك أو عدم المعرفة» [5] وفي وجوب 
المقدّمة» لجواز إيجاب الأصل مع الذهول عنها.'' 

فيجاب بأنّه ]١[‏ لا غَفْلة مع فهم الخطابء ]١[‏ والإجماعٌ على وجوب المعرفة 
متواتؤء والاكتفاءً إِنّما كان بالأدلّة الإجمالية» على أن جواز الترك للبعض لا ينافي 
الوجوب في الجملة»'' ["] واحتياجُ طرق تحصيل غير الضروريّ" إلى نظر ما 
ضروريٌء إذ الحكم يعض" والاغنية 


ل ا ل ل 
فى الهامش هكذا: ال لج وريم برت الاج لدعا حي اهاماي باه أرانه ابد يلو المقق دما إن الركهياك 

مقيّد بقيد «نسخة»» وإن صُوَّبَ فكُتب عليه بالأحمر رمرٌ «م»» يعني بي ((متتن»). 

اج: : لأنه. | أي لكون النظر. 

تفريع لتعليل كون المعرفة واجبة. 

م (غ): بالنص. 

ل ان عد الامو فصي لضفه را جع الشرحء .84/١‏ 

دتطوت شل فونه في كان كد اها بلى دن الالقاط المخططركة؛ 

مدقتم 

م (غ): مقدمها. | أي مقدّمة المعرفة. 

ل :فقك. 

أي عن المقدمة. 

لي ا عا ل ال ا 1 ا ا 

عفاية لا بذ من أن بقوة ب اله قر رو 

د من الإلهام والعليع ركو لله راجع الشرح؛ .50-74/١‏ 

1١‏ م : يختص. 


جد جد احم ابه ىلم ا جح ها اه 


سا صا 
- 
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[:] ومعنى' إطلاق الوجوب عدمُ تقَيّد 0 "يتلك المقدمة كوجنوت الصوم 
بالنسبة إلى النية والإقامة»” والحج بالنسبة إلى الإحرام والاستطاعة» [5] والمعرفة 
كيفية / [14] لا معنى لإيجابها سوى إيجاب تحصيلهاء وفيه إيجابُ سببها قطعًا 
كجَرّ؛ الرقبة في إيجاب القتل. 

ولو اكتفينا بالإجماع على وجوب النظر' لكْفِينَا هذه المَؤونات. 

قالوا: لو لم يجب إِلَّا شرعًا" لكان للمكلّف أن يقول: ”لا أنظرُ ما لم يجب.”" 
ولا يجب مالم أنظر“» لأنه بالشرع وثبوثه بالنظرء* ولا يمكن للنبي إلزاه'' 


وفيه إفحاف::” 

وأجيب بأنه مشترك الإلزام إذ الوجوب العقليّ أيضًا نظريٌء فله ألا ينظرَ ولا 
يستمعٌ'' إلى ما يُوضَع له من المقدّماتء وبأنَّ صحة الإلزام *' إنننا تقر فلب عل 
تحقّق الوجوب لا على العلم به» والمتوقف على النظر هو العلم به“' لا تحقّقٌه 

المبتعك الخاسين 

اختلفوا في أوَّلَ الواجبات»؛ فقيل: معرفة الله تعالى لأنّها الأصلء وقيل: 
النظر فيها أو القصدُ إليه'' لتوقّفها عليه»"" والحقٌ أنّه إِنْ قُتّد الواجب بما يكون 
مقصودًا في نفسه فالأوَلُ» وإِلّا فالثاني. وما عدم المعرفة" فليس بمقدورء 


ل ويم 

١‏ م: تقييده (غ: : تقيّده). 

جس س - والإقامة» صح هامش ج س. | الإقامة: أي كونه مقيمًا غير مسافر. 

3 وفي هامش ج: : الجز القطع. 

0 س: : ولذا. 

5 3 : على وجوبه؛ وفي هامش ج: على وجوب النظر» نخ. | يعني وجوب النظر شرعًا لا عقلاء را جع الشرح» 
داك ل 

7 أي لو كان الوجوب شرعيًا فقط لا عقليًا. والإعتراض للمعتزلة؛ وفيه تفصيل. راجع الشرح. .5"7-75/١‏ 

1 أي النظر. 

٠0‏ أي لأن الوجوب بالشرع؛ وثبوت الشرع بالنظر. 

أي إلزام المكلف النظرٌ في معجزته وصدق دعواه حتى يثبت له الشرع. راجع الشرح؛ .55-75/١‏ 

1 ان 

د م (غ): يسمع 

000 1 

1١‏ أي إلى النظر في المعرفة. 

١7‏ ل: لتوقفه. | أي لتوقف المعرفة على النظر. 

7و1 احتراز عن سؤال: النظر مشروط بعدم معرفة سابقة فيجب أن يكون عدم المعرفة أولٌ الواجبات. را 
م 


- 
5 


جع الشرح 


اننا 
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أو 'الوجوبُ مقيّد به» واستدامتّه ليست بمقدمة. 

وقبل لفك لآن النظن بعدة: 

ورد بأنه ليس بمقدورء لكونه من الكيفء كالعلم؛ ولا مقدّمةِ) لتأبّي النظر عند 
الظنّ والوهم. / [4ب] وإن أريد به ما يتناولهما” وجُعل مقدورًا بمعنى إمكان 
تحصيله فوجوب النظر مقيِّدٌ به» إذ لا نظرّ عند الجزم. والواجب على المقلّد أو 
الجاهل” جهلا مركّبا هو النظر في وجه الدلالة ليَقودّه؛ إلى العلم. 

المبحث السادس 


تال انط لصيل طرق يوهي انقات" إلتى ينوت إتذا تفموري اتوعتو 


المعرّف: عدذا رمتعا تا كايا تنا نالا دل قن مميّزِ ذاتيٌ أو عرضيّ مع الجنس 


03 
ممسر: 
2-7 


القريب أو بدونه. 
وإمَا تصديقي؛ وهو الدليل [1] إثا قباشا نانفا “متضلا ومتفصلة أو اقعراتكاء 
حناكا وشيرطفا. |؟] رقنا افع ناكا وتافض] | ]ونا عيفاة قطكا وطقاء اد 
لا بد من اندراج للمطلوب” تحت الدليل» أو بالعكس؛ أو لَهُما' تحت'' ثالث. 
وقد يقال الدليل لما يمكن التوصّلٌ بصحيح النظر فيه إلى حكيء كالعالم 
للصانع. وكثيرًا مَا يُخَّصٌّ'" بالجازم؛ وتقابله الأمارة. 


س: إذء وفي الهامش : أى نخ. | هذا شروع في جواب ثان بعد تسليم المقدورية. را جع الشرح» العم 


١ 
أي الظن والوهم‎ "١ 
الجهال» ري الباق الجاهل» نخ‎ : 0 ١ 
وفي بعض نسح المتن (ع قح فل): اموق وق مكنينا وه ليتغيّرا (أي التقليد والجهل)؛ قارن ما في الشرح.‎ 3 
وعبارة الشرح تختلف؛ مغ ط: ليَؤولا؛ ومعظم النُسَحْ (فل مغ ب أجه حب): ليزولا؛ جا: ليؤولاء وفي الهامش:‎ 
ليزولاء نخ‎ 
ل‎ 3 
0 
0 1 
م: يختص.‎ 1١١ 


ال 4 العا 0 ل 


| 3 
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والدليل إن لم يتوقف على نقلٍ أصلًا فعقليٌ» وإلا فتقليٌ: سواء توقف كل من 
مقرّماته القريبة على النقل أو لا. وقد يُخصٌ النقلي بالأوّل» ويسمى الثاني مركّبًا. 
وأما النقليُ المحض فباطلء إذ لا بد من ثبوت صدق المخبر بالعقل. / [ 
والمطلوبُ إن استوى طرفاه عند العقل فإثباته بالنقل» وإلا فإن توقّف ثبوت النقل 
عليه فبالعقل؛ وإِلَا فبكلٌ' منهما. 

0 
والإرادة»' وذلك بعصمة رواة العربيّة» وعدم” مِثل النقل* والاشتراكِ والمجاز 
والإضمار والمعارض “العقليٌ؛ إذ لا بد معه' من تأويل النقلٍ لأنّه فرعٌ العقل» فتكذيبه 
تكذيبه. نَعم قد ينضمٌ إليه' قرائنُ تنفي الاحتمال فيفيد” القطعٌ بالمطلوب وبنفي' 
المعارضٍ كما في العقليّاتء'' مثل: (قَلُ هُوَ الله أحَدّ4 [الإخلاصء ؟١١/١]ء‏ 


إلا اله إل اله مين 297 141 ]. 


١‏ ل + واحد. 

01 يعني وضع الألفاظ للمعاني» وإرادة المخبرتلك المعاني. فالعلم بالوضع يتوقف على العلم بعصمة رواة اللغة؛ 
والعلم بالإرادة يتوقف على عدم الإشتراك والمجاز ونحوهما . (شرح المقاصدء ١‏ 9 5). ومن هنا يستبين أن قوله 
«وعدم مثل النقل» فيما يلي معطوف على قوله «بعصمة الرواة»» لا على قوله «بالوضع»» خلافا لما أشير في ج. 


اج: : فتفيد» بالتأنيث» أي القرائنُ؛ والأوفق ما أثبتناه. | أي فيفيد الدليل النقلي. راجع الشرح؛ .41١-50/١‏ 

م (غ): وينفي؛ ب: وينتفي. | حال نس ال اماي مرضي طرف سن اعص برل فيتاتة 
مقا را ار ا ٠‏ -(4). 

1١‏ ج - كما في العقليات» صح هامش. | للتفصيل على نفي المعارض وكيفية إفادة اليقين في النظريات راجع 
الشرح »41/١(‏ قارن /١‏ )ل 


8 أي وبعدم» عطفا على «بعصمة». را جع التعليق فوقه. 

3 بدي كل الئل لمعي ار را ار 4/١‏ . 

6 6 + من 

.)40/١( كما أشير في ج» وصرح به في الشرح‎ 50 ١ 
أي إلى الدليل النقلي.‎ 7 

/ 

4 


المقصد الثانى فى الأمور العامة 


وهو ماد ما رار راي فيكون البحث 
"الشامل. وبيائها في فصول.؛' 


الفصل الأول في الوجود والعدم 


وفيه أبحاث: 


البحث الأول 


تصوّر الوجود بديهيٌّ بالضرورة» والتعريف بمثلٍ الكونٍ والثبوت والتحقّق 
والشيئية لفظىٌ ٠‏ وبمثل الثابتُ العين؛ »وما يمكنٌ أن كد بُحْبَرَ عنه ويُعلم» أو يَنقسه” 
إلى الفاعل / [١٠ب]‏ والمنفعل؛ أو القديم والحادث؛ تعريف بالأخفى مع صدقه 
على الموجود. 

فمنهم من زعم أن الحكم كسبيئ»" ”2 واستدلٌ بوجوه: 

الأوّل: أن التصديق البديهيّ بتنافي" الوجود والعدم يتوقف على تصوّره. 

ورُدَ بأنه إن أريد البداهة مطلمًا” بمعنى عدم التوقف على كسب' أصلًا فممنوع؛ 


١‏ ل ل سيق نر ده 
(راجع الشرح 4 

0 حلي الجر اجام د الال ارا ا الوا بان 0 

ل: «مطلق الوجود» بدلا من «مطالق الوجوب" وبوافتها عدد ليل من سخ المت التي لم نعتمتها في التحقيق 
ا ل ال د كما يوافقها عبارة الشر (م: 41/١‏ وجميع عر 
0 لشرح مطلق الوجوب بقوله: «أعني ضرورة الويجود بالذات كما فى الواجب] ا [كما في 

رهقي عو الكو الشاياةة رار أي 0 الثلاثة الي هي الواجب 0 0 
ا سا سم ترا ع لاو ل 

5 ثلاثة: في الوجودء والماهية» ولواحقهما. 

0 معطوف على قوله «يمكن»؛ أي: وبمثل ما ينقسم, أي والتعريف بالذي ينقسم. 

5 جل - فمنهم من زعم أن الحكم كسبيّ؛ هذه العبارة ساقطة من معظم النْسَخْ» وموجودة في (س م أغ د ر]) 
وقليلٍ من نُسَخ أخرى؛ أثبتناهاء وإن لم تكن لا بدّ منها (انظر التعليق في الملحق»» لوجودها في (س م). 

ل: يتتافى. | قوله «بتنافي» متعلق بقوله «التصديق». أي التصديق بأن الوجود والعدم متنافيان. 

4 أي بجميع متعلقاته» كذا في هامش ج س. 

94 م: الكسب. 
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بل مصادرةٌ؛ أو بداهة الحكم فغير مفيدء' إذ لا يستلزم تصوُرَ الحقيقة ولا ينافي 
اكتسابه. 


لا يقال:' بداهة الكل وإن توقفت على بداهة الأجزاء لكنّ العلم ببداهته لا 
يتوقف على العلم ببداهتهاء بل يستتبعه»" فلا مصادرة. لأنا نقول: توقف العلم 
ببداهة الكل على العلم ببداهة الجزء ضروريٌ كتوقف الكل على الجزء. إذ بداهة 
الجزء جزءٌ بداهة الكل» والعلم بالكل إِمَا نفسٌُ العلم بالأجزاء أو حاصل به. 

الثاني: أنه معلوم يمتنع اكتسابه؛ أمَا بالحدٌّ فلتساطته»' إذ لو تركب فإمَا من 
الوجودات* فيلزم تقدّمُ الشيء على نفسه ومساواةً الجزء للكل في ماهيته؛ أو 
من غيرها فلا بدّ أن يحصل عند الاجتماع أمر زائد يكون هو الوجود لثلّا يكون 
الوجود محضّ ما ليس بوجودء / [١1أ]‏ والزائد على الشيء عارض فلا يكون 
التركيب' فيه. وآمَا بالرسم فلما سبق." 

ورد بالنقض” بسائر المركبات» والحل؛ بأنَ الأمر الحاصل يكون زائدًا على كل 
لاعلى الكل» بل هو'' نفس الكل» فيكون التركيب فيه ويكون الوجود محضّ ما 
ليس شيء من أجزائه بوجودء كسائر المركبات. وحديث الرسم قد سبق. 

الثالث: أنه جرْءٌ وجودي'' وهو بديهئٌ. " 


مه سل و ان 


خب 


المتعلقات عدن كسك 2 8 7 يشت 00 «" 1 


5 القائل هو صاحب المواقف. راجع الشرح» /-8. 

1 ج: يستتبعها. 

1 أي لبساطة الوجودء والحد إنما يكون للمركب. هذا قول الإمام» وسيرذه المؤلف بالنقض والحل. را جع الشرح؛ .57/١‏ 

0 م س: الموجودات. 

1 م: التركب. 

37 لضان انج نال و انظر أعلاه» المبحث الثاني من فصل العلم. 

1/ م (غ در) + الإجمالي. 

94 تسوت على دربد لفن أي: ورد بالحل. كذا يستفاد من ضبط (ج س) ومن ذه نسّخ الشرح (غ: 1 فل: 
١*أ؛‏ جا: *7أ). 

6 أي الزائد. 


أ الياء للمتكلم. أي أن الوجود المطلق جزء من وجودٍ نفسي. 
١‏ يعني أن علم كل أحد بوجود نفسه بديهي. راجع الشرحء .44/١‏ 


٠٠‏ أي للمطلوب. 


01 
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وقيل: لا يُتصوّر أصلا.' 
فإن قيل: ]١[‏ هو' إِمّا نفس الماهية فيُكتسب مثلهاء” أو عارض فلا يُعقل إلا 
-والقول بأنَ الكلامٌ في مطلق الوجود أو' المعروض* مطلقٌ الماهية لا 

تدفع' التبعية» بل يزيدها."- [1] وأيضا لو كان بديهيًا لم يشتغل العقلاء بتعريفه 
[*] ولم يختلفوا في بداهته ولم يحتجّوا عليها. 

قلنا: ]١[‏ قد ئعة العارض دون المعروضء ولو سلِّم فيكفي ماهية بديهيّة.* [؟] 
وقد يفسّر البديهيّ لفظًا' لإفادة المرادٍ باللفظ لا تصور الحقيقة»'' [؟] وقد يكون 
التصديق ببداهة البديهي كسبيًا أو خفيًا فبُختلف فيه ويُفتقّر إلى دليل أوتنبيه.'' 

البحث" الثاني / [١١ب]‏ 

الوجود” مفهوم واحدٌ مشترك بين الوجوداتء*' وهي زائدة على الماهيات."' 


يُنَبّْها' على الأول" الجزمٌُ بالوجود مع الترردد في الخصوصيّة." و اله 


إلى الواجب وغيره مع قطع النظر عن الوضع واللغة -فإن نُوقِضًا"'”' بالماهية 


والتشخّص قلنا: نظلقينما أرضا مشترك-» وتمامُ الحصر في الموجود والمعدوم؛ 


ل - وقيل لا ر أصلا. | أي الو د. ولتمسكات القائلين بهذا والجواب عنها راجع الشرح؛ .55/١‏ 
قيل لا يتصور جو 


أي الوجود (ج). وهذا شروع في تمسكات المنكرين ببداهة الوجود والجواب عنها. 0 اه 6 
ا 00 والضمير للنفس. 
0 


قوله دلا يلق خر لبنأ يمر تون «القولة نا من جملة العتراض. 

ع ماع كه تدقة. باجام سس إلى العحرر طن والمستفاد من الشرح اه لاحر مان با 
سق لاما دسي فى سيل لوجر من غير اتات زال0.. 

94 أي قد يعرّف تعريفا لفظيّاء لا حذّيًا أو رسميّا. را- جع الشرح 1 غ. 

٠6‏ أي لا لإفادة تصور الحقيقة. 

١١‏ م(غ): اتن رحسي 


0 د ب ف 2 كت 4د هدم 


د 0 
٠١‏ ج:ثم الوجوة 
1١:‏ م (غ): :الموجودات. 


1 فى الواجب والممكن جميعًا. . راجع الشرح» ا" | قوله «وهي» أي: والوجودات. 

5 غ): : تنبيه. | وإنما قال ينبه» لأن رأيه أن القضيتين بديهيتان» فلا يحتاجان إلى استدلال: «والمذكور في معرض 
الاعدلال تنيات » (الشرح» ١/5غ).‏ ولهذا سيضيّف استدلالاات الفلاسفة على عدم كون الوجود زائدا على الماهية 

فى الواجب: كما يشيخ يما ذكزه ال0تكل مون فارع لأدلة الفلاسيقة وهذا لا جني أنه على تشكاك نالفي . 

7و1 أي على كون الوجود مفهوما واحدا مشتركا ب بين الوجودات. 

من كونه واجبًا أو ممكناء جوهرا أو عرضًاء وخر بدلك: راجع الشرح» .45/١‏ 

8 عطف على قوله «الجزر م كما يعطف عليه ما يلي من الألفا: 0 «والة 

3" م : توقفاء (غ: : توقفنا؟ نوقضا؟» | أي فإن نوقض الوجهان المذكوران د مو تيع الماقانة 
والتشخصيات»؛ حيث أنه ليس شيء منهما مشتركًا بر بين الكل» مع جريان الجزم وصحة التقسيم فيهما كما في 
الوجود. راجع الشرح؛ .55/١‏ 


001 
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والقطعٌ بانّحاد مفهوم العدم ولو بمعنى رفع الحقيقة: إذ لا تَعايْرَ إلا بالإضافة. 
وعلى الثاني” صحّةٌ سلبه عنهاء” وإفادةٌ حمله عليهاء واكتسابٌُ ثبوته لهاء واتّحادُ 
مفهومه دونهاء وانفكاك تعقّله عنها. 

ومّنعت الفلاسفة زيادئه في الواجبء إذ لو قام بماهيته لزم كوثُها قابلًا وفاعلاء 
وتقدّمُها' بالوجود على الوجود ضرورة تقدّم العلّة على المعلول» وجوارُ زوال 
الوجود نظرًا إلى احتياجه في نفسه. 

وأجيب عن الأوّل بمنع بطلان اللازم» وعن الأخيرّين بمنع الملازمة؛ إذ 
التقدّمُ قد لا يكون بالوجود كالثلاثة للفردية وماهية الممكن لوجوده؛ والمحتاجُ 
قد يمتنع زواله ضرورة كونه مقتضى الماهية. 

فإن قيل: تقدّم المفيد للوجود بالوجود ضروريٌ إذ العقل ما لم يَلْحَظ للشيء 
وجودًا /[15أ] لم يمكنه تعقَّلُ كونه مفيدًا لوجودء* بخلاف المستفيد؛' فإنه لا بد 


أوايلحظ عالقا عه الوتكره. 


قلنا: ممنوع؛ إذ لا معنى للإفادة ههنا إلا اقتضاءًٌ الوجود لذاته» وعدم تقدّمِه 


بالوعخوة ضبرورئ: 


فإن فيل: كود عر ذه وان ذه فيمكن. 
قلنا: لذاته»" فيجب؛ إذ لا معتى لوجوب: الوجود سوى كونه مقتضى الذات. 


وعورضت بوجوه:" 


ل - إلا. 
أي: وينه على الثاني» أي على زيادة الوجود في الماهية. را جع الشرح» 5١‏ حلاء. 
أي صحة سلب الوجود عن الماهية. 
م: أو تقدمها. | أي لزم تقدمها؛ عطف على قوله «كونها»» كما يعطف عليه ما يلي من قوله «وجواز». 
0 
أي القابل للوجود؛ راح جع الشرح» .48/١‏ 
بو رنه معارل ا 
شروعٌ في سرد أدلة المتكلمين -ضد الفلاسفة- على زيادة وجود الواجب على ماهيته. را جع الشرح» ١إىع.‏ 


ا ايل الي ا 0 سس سىس 
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الأؤل: لو لم يكن وجود الواجب مقارنًا لماهيته' فتَجرُده إِمَا لذاته فيعمّ 
الكلّء' أو لغيره فيحتاج الواجبُ." 
القاديي: نذا المذكتات حيهل نا الوجود وحذه فيكون الشويء ميدكا لنفيبة 


ولِعِلّلهء وما مع التجرّد شطرًا فيترمّب الواجبء أو* قنرطا دكؤن فبدا نكن 
قعى ءا وتغلفن عفه الآثر لفققك شروطه اللا لذاقة: 


الثالث: الواجب يشارك الممكنات في الوجود ويخالفها في الحقيقة» فيتغايران. 

الرابع: الواجب إن كان مجرّدَ الكون تعدَّدَء أو مع التجرّد تركّبء أو بشرطه" 
افتقرَّ؛ وإن كان غيرّه فإن كان بدون الكون فمحالء وإن كان معه فزائد» ضرورة 
امتناع كونه داخلا. 

الخامس: الوجود معلوم ضرورة بخلاف الواجب. / [1١١ب]‏ 


وأجيب" بأنّه لا نزاع* في زيادة الوجود المطلقء بل الخاضّء'' وما ذكر لا 


فإن قبل:'' الوجود طبيعة نوعيّة فلا تختلف لوازمها.' 


س: لماهية. 
اج: : فيعم به الكل. | أي فيلزم أن يكون كل وجود كذلك؛ أي مجرداء فيتعدد الواجب. راجع الشرح؛ .48/١‏ 
م: إلى الواجب. 
ل: و. 
1 ء. قال في الشرح: «وإن كان بشرط التجرد لزم جواز كون كل وجود مبدأ لكل وجود: إلا أن 
تخلّف عنه لانتفاء شرط المبدئية» ومعلوم أن كون الشيء مبدأ لنفسه ولعلله ممتنع بالذات لا بواسطة 
اتاء رط المبدئية.» 
3١‏ ج س: بشرط. 
حا رت تان ليع ور نيدي ازلةالساي راجع الشرحء .49/١‏ 
4 ل وأجيب بأن النزاع ليس. 
٠‏ وفي هامش ج: أي بل النزاع في زيادة الوجود الخاص. 
١‏ وهذًا اعتراض للإمام على الفلاسفة. راجع الشرح؛ .59/١‏ 
د ا ل 1 ... فالوجود إن اقتضى العروضٌّ أو اللاعروض لم يختلف ذلك في 
الواجب والممكن...» (الشرح» ١/؟غ).‏ 


0-2 5ب د الى لكر 


1 


المقاصد 


قلنا': ممنوع» بل الوجودات متخالفة بالحقيقة يجب للبعض منها ما يمتنع 
على البعضء كالآنوار» ركع الحول لاود" وجرا ارم وبر واو متواطنًا أو 
مشككا وهو" الحقٌّ لكونه؛ في الواجب أولى وأشدٌّ وأقدم.* فيزيد عليها' ولا 
يستلزم زيادتها على ماهياتها.' 

فإن قيل فتتباين* الوجودات. 

قلنا: بمعنى عدم التصادق غير مُحال» وبمعنى عدم التشارك في مفهوم الكونٍ 
غير لازم كأفراد الماشي.' 

وذهب الشيخ' ' إلى أن وجود كل شيء عيئه والاشتراك لفظىٌ؛ لأنه [1] لو زاد 
فقيامه إما بالمعدوم فيتناقضء أو بالموجود به'' فيدورء أو بوجودٍ آخر فيتسلسل. 
1 وأيضا فهو إما معدوم فيتصف بنقيضه ويتحقق في المحلّ ما لا تحقّقٌ له 
أو موجود فيتسلسل. 

وأجيب عن الأول بِأنْ قيامه بالماهية من حيث هي." 

فإن قيل: فيقوم باللاوجود" وهو أظهر في التناقض. 

قلنا: بل بما لا يعتبر فيه الوجود والعدم / [١أ]‏ وإن لم ينفك عن أحدهما.'' 


ل: قلت. 

أي ويقع الوجود المطلق على الوجودات الخاصة. 

أي الوقوع بالتشكيك. 

أي الوجود. 

أي من الوجود في الممكن. قال في الشرح: )0. ..الوجود مقول على الوجودات بالتشكيك؛ ٠‏ لأنه (أي الوجود) 

في العلة أقدم منه (أي من الوجود) في المعلول» وفي الجوهر أولى منه في العرض. .. بل هو في الواجب أقدم 

وأولى وأشد منه في الممكن.» (الشرح؛ .)41/١‏ 

أي فيزيد الوجود المطلق على الوجودات الخاصة. 

ل: ماهيتها. 
ج: قد تتباين. 

قال.في الشرح : «كأفراد الماشي 0 وأشخاصهاء [تشترك] في مفهوم الماشي من غير تصادق 

بينهاا.» الشوح دك ٠؛‏ فالعبارة من (فل [ورق * ؟ب])؛ وعبارة (مغ) فيما بين القوسين: «يشترك» و»بينهما». 

٠‏ الح د اوللست الاشمي ماك ل جاريم ولم يشر في الشَرح في هذا المقام إلى اسم الشيخ رغم أنه 
فصل تقرير الوجوه؛ قائلا: «احتج القائلون بكون الوجود نفس الماهية في الواجب والممكناتٍ جميعًا بوجوه؛ 
أحدها...» 50/١١‏ -01)؛ وكان قد ذكر مذهبه إجمالا بتصريح اسمه في أول المبحث الثاني (١/5؛‏ -45). 

1١١‏ م (غ): : بالموجودية. 

١‏ أي لا بالماهية المعدومة أو الموجودة ليلزم التناقض أو الدور والتسلسل. 

١‏ س ل م (غ): باللاموجود؛ وعبارة الشرح يوافق ما أثبتناه. 61/١‏ سطر 477-57 غ؛ ورق ١7أ؛‏ فل» ورق 75أ). 

1 أي في الخارج. 


4 كس مم اف 
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فإن قيل: فيقارن' أحدّهما ويعود" المحذور. 

قلنا: القيام ههنا' عقلىٌ فيكفي حصولها؛ في العقل من غير اعتباره»” وإن 
اعتّبر فلا تسلسل في الاعتباريات.' 

وعن 3 بأنْ وجود الوجود عينُهء" وإنما النزاع في غيره. وتحقيقه* أن 
بالؤنحوه تتخنئ الأكنياء» فيكوق تحنقة هه بنفسه. كحال الزمان مع التقدّم والتأخر. 
على أنه لا استحالة في كونه معدومًا.' 

فإن قلت: لا خفاء في أَنْ ليس مفهومُ الوجود مفهوم الإنسان مثلأء وليس لفظ 
ل نا شتراك لمعانٍ لا تكاد تتناهى؛ 
واحتجاجٌ الفريقين يشهد بأنَ النزاع في الوجود بمعنى الكون وليس'' ناشمًا عن 
أن الوجود كما يطلق على الكون يطلق على الذات؛ على أن مفهوم الذات أيضا 
مختن مشكر كك فيا وتح ها للدت 

قلت: مضمون أدَلَّةٍ الجمهور أنْ ليس مفهومُ الوجود مفهوءَ الماهية المتصفة 
به وأدلّةٍ الشيخ أنْ ليس لهما هويتان متمايزتان : تقوم إحداهما بالأخرى كالجسم 
مع البياض» فلا خلاف في أن الوجود زائد ذهنًا / [٠١ب]‏ بمعنى أن للعقل أن 
يلاجظ الماهية دون ل ل ل 
المسمّى بالوجود تحققٌ آخرُ حتى يجتمعا اجتماعً القابل والمقبول» كالجسم 


والبياض: فعند التحرير لا يبقى نزاع؛ ويظهر أن جعل الا؟ عاك لفقكا مكاترة: 


م (غ): فيتقارن. 
م (غ): فيعود. 
م (غ): بها. 
5 
س ل م (غ): : الاعتبارات. 
أي نختار أن الوجود موجود؛ وأن وجوده عينه؛ وليس زائدًا عليه ليلزم التسلسل. را جع الشرح» ١/له.‏ 
ل - وتحقيقه» صح هامش. 
«ولا يلزم منه اتصاف الشيء ء بنقيضه بمعنى صدقه عليه لأن نقيض الوجود هو العدمُ واللاوجود؛ لا المعدوم 
واللاموجود. فغاية الأمر أنه يلزم أن الوجود ليس بذي وجود كما أن السواد ليس بذي سوادء والأمر كذلك.» 
(الشرحء ١5م6).‏ 
٠‏ أي النزاع (ج). 


ل 066 ل ف دس ىب شح 0" 
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7 0 
النافي أن يقول عقلاً أو في التعقلء وليس له' نف التغاير العقليّ والاشتر 
ا لي ل ا 
الثبوت» ولهذا' جَرَت كلمة الجمهور منهم” على أنه مشترك معني زائد ذهنًا. 

هذا في الممكن. وأما في الواجب: فعندنا له حقيقة يزيد عليها وجودها 
الخاض ذهنًا؛ كما في الممكناتء* وعند الفلاسفة حقيقئُه الوجودُ الخاصٌ القائمُ 
بالذات المخالف بالحقيقة لسائر الوجودات المعبَّرُ عنه بالوجود الببخت والوجودٍ 
بشرط لاء إذ في الماهية مع الوجود شائبةً التركيب والاحتياج؛ ولا كذلك الوجود 
الخاض مع المطلقء فإنه كونُ خاص متحمّق بنفسه قائم بذاته غنىٌ في التحقق 
عن المطلق وغيره. وإنما يقع المطلق عليه وقوعَ لازم خارجي / [4١أ]‏ غير مقوّم؛ 
ولا يتصور هذا في غير الوجود, لأن احتياجه' في التحقق إلى الوجود ضروريٌّ 
ومبنى هذا على أن الوجودات متخصّصة متكثّرة بأنفسها مشتركة في عارض هو 
مفهوم الكونء كنور الشمس والسراج» وبياضٍ الثلج والعاج» لكن لما لم يكن 
لها" أسام مخصوصةٌ تُوجّم أنّ تَخصُصها وتكثرها بمجرّد الإضافة إلى المَحالء 
كما في بياضات الثلوج. 

فإن قلت: لو كان المطلق عارضًا لها لكان في كل منها حصة 
من مفهوم الكون كما هو شأن الأعراض العامة.* فتكون الحصة من 


مفهوم الكون' زائدًا على ما هو حقيقة الواجب كما في الممكناتء 


أي للنافي (ج). 
أي لما ذكر من أنه ليس للنافي أن ينفي التغاير العقلي (ج). 


م بينهم" 

ل - هذا في الممكن وأما في الواجب فعندنا له حقيقة يزيد عليها وجودها الخاص ذهناء صح هامش. 
ج - وأما في الواجب فعندنا له حقيقة يزيد عليها وجودها الخاص ذهنا كما في الممكنات» صح هامش. 
أي احتياج غير الوجود (ج). 

أي للوجودات. 

اج: : القائمة» وفي الهامش: العامة» نخ 

جَ - كما هو شأن الأعراض العامة فتكون الحصة من مفهوم الكون» صح هامش. 


0 ا ا ع كف شم فى شح يك 


| 141 


المقاصد 


ويلزم فيه وجودان: عارض ومعروض,ء' وفي الممكن وجودان وماهية» وعلى 
هذا ففي' الثلج بياضانء وهذا مما يكذّبه العقل والحس. 

قلت: لآ نزاع لهم في زيادة الحصة من مفهوم الكون على الوجود الخاضصض 
الذي هو حقيقة الواجبء إذ لا فرق بين مفهوم الكون” والحصّصٍ منه إلا بمجرد 
اعتبار الإضافة» وإنما؛ نزاعهم في أن تكون له ماهية يزيد عليها الوجود الخاصٌُ 
في العقل.” 

وبعد القول بالتبكيك فمغايرة الوجودات للحخصض'"' من مفهوم الكون 
ضروريٌ» لكن" بحسب العقل دون الخارج» لما تقرّر / [4١ب]‏ من اتحاد الموضوع 
والمحمول بحسب الذات» على أن الحصص من مفهوم العام صورٌ عقلية لا تحقّقٌ 
لها في الأعيان» فلا يلزم في الممكن* وجودان ولا في الأبيض بياضان. 

ثم إن جمْعًا من المتفلسفة والمتصوّفة تَوهَموا أن في الوجود الخاصّ مع المطلق 
أيضًا شائبة التركيب والاحتياج فذهبوا إلى أن حقيقة الواجب هو مطلق الوجود' 
وأنه ليس معني كليًّا يتكثر إلى الجزئيات» بل واحد بالشخص موجود بوجودٍ هو 
نفسه؛ وإنما التكثر فى الموجودات بواسطة الإضافات» ومعتى قولنا ”الوااجب 
موفود أنه الو جو و"الشمكه موضوة" الندذو الوعوة يعض أن الداشية إلن 
الواتج: وَاذْغْوا أن.قول الحكماء: "عر الوجوة التفت ويشرط ل رم إلى ذلك 
وكذا قولهم: ”الوجود خيد محض لا يُعقل له ضد ولا مثل ولا جدس'' ولا فصل.“ 
ل م: معروض وعارض. 
ل: في. 
ع على الرججرة لاض الذي بعر شق الراضي د ١‏ ترقز ون لسهوم الكرء ريح مامت 
: إنما. 
م التعقل؛ م م ح) كوثوةم 


6 المخصص؛ (غ: المحصص). 
عب لكن: 


جهو الرجوه العطلن: 
1 ج - ولا جنس» صح هامش. 
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وأنت خبير بأنْ هذا ينافي تصريحهم بأنه' من المحمولات العقلية لامتناع 
استغنائه عن المحل' وحصوله فيه خارجًاء / [5١أ]‏ ومن” المعقولات الثانية إذ 
ليس في الأعيان ما هو وجود بل إنسان وسواد مثلا. وأنه ينقسم إلى الواجب 
والممكنء والقديم والحادث. وأنه يتكثر بتكثّر الموضوعات الشخصية والنوعية 
والحسنية:.وآنه يقال على الوتعودات بالتسكيك: ووجوه فساو هذا الراى أضولاً 
وفروعًا أظهر من أن تخفى' وأكثر من أن تحصى.” 

وما أعجب حال الوجود: أطبقوا على أنه بديهيٌ لا أعرفٌ منه؛ ثم اختلفوا 
في انسور اكلم واجبٌ أو ممكن؛ عرض أو لا غرضن :ولا جوهر) موجودة 
أو اعتباريّ لا تحقّق له في الأعيان أو واسطة. وأفراده عين الماهيات أ اكد 
ولفظه م* كانت أ متواطئ أو مشكّك. والله الهادي. 


البحث” الثالث 

الوجوة يتتازل" غيتكاء:وذفكا: ولفظكاء وخطكا. وَالأوْلمتاضل» يكون الموجوه 
به حقيقة الشيء . والثاني غير متأصَلٍ بمنزلة الظلّ من الجسمء يكون الموجود 
به صورة الشيء. والأخيران* مَجازيان؛ يكون الموجود بهما اسم الشيء وصورة 
الي تولك[ لاح ولالة اعلنن"السارق» إلذاآن الأرلى "طملية لا يكلف نهنا 
الطرفان» والأخريان وضعيتان يختلف'' في أولاهما الدال فقط» وفي ثانيهتما'' 


الظر فاق تعويعنا: 

١‏ أي الوجود المطلق (ج). 

١‏ أي عقلا (ج). . راجع الشرح» 0 ه-5ه. 

0 م و و 

03 يخفى. 

جم (غ): يتناول. أثبتنا «يتنازل» لافادته الترتيب المصرح به في الشرح ١1للاة).‏ 
/ ج: والآخران. 

٠‏ أي الدلالة الأولى؛» وهي دلالة اللاحق الأوّل» وهو الوجود الذهني. 


نج - فيها الطرفان والأخريان وضعيتان يختلف؛ صح هامش. 
1١١‏ م: ثانيهما 
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ويستدل /[15ب] على تحقّق الذهني بأنّا نحكم إيجابًا على ما لا ثبوت له 
في الخارجء كالممتنعات» مع استحالة الإثبات لما لا ثبوت له. وبأنا نجد من 
المفهومات ما هو كلّيّ يمتنع -لكليّنه'- في الخارج» ومن القضايا حقيقيَةَ لا 

واعترض بأنه يكفي في الإيجاب تميّز الموضوع عند العقل؛ وهو معنى 
التعمّل» فيرجع الكل إلى أن الفهم والتعقل يقتضي الثبوت في العقل» وفيه النزاع. 

والجواب: أن اقنضاء التعفّل والتميّز إضافة' بين العاقل والمعقول ضروريٌ» 
ولا تُعمّل الإضافةٌ إلى النفي الصرفء بل لا بد من ثبوتٍ مَاء وإذ ليس في الخارج 
ففي العقل. 

فإن قيل: يجوز أن يقوم بنفسه؛ كالمُثُل المجوّدة لأفلاطونَ والمعلّقةٍ لغيره» أو 
ببعض المجدّدات» كصور الكائنات بالعقل الفعال” عند الفلاسفة. 

قلنا: معلوم بالضرورة أن الممتنع بل المعدومَ سيّما ما ليس من قبيل الذوات 
لا يقوم بنفسه؛ ولا ببعض المجرّدات بهويّته بل بصورته» وفيه المدّععى من جهة 
استلزامه كون التعمّل بحصول الصورة؛ لا من جهة؛ استلزامه أنْ للمعقولات نوعًا 
من التميّز / [7١أ]‏ غيرَ التميّز بالهوية الخارجية سواء اخترعه العقل أو لاحظه من 
ويح[ * ار لأن: افتضياء التمعة القيوة :قر العقل أول المسالة: 

فشتك الماتحون يآن لضاف الله الحزارةوالترودة حصيو ل السيماوا فيه 
بديهيٌ الاستحالة» وبأنه لو جد في الذهن ما لا تحقّقٌ له في الخارج لؤجد فيه 
ل م: بكليته. 
س - إضافة» صح هامش. | إضافة بالنصب مفعول ل#اقتضاء». 
أي: كقيام صور الكائنات بالعقل الفعال. 
هذا ردٌ على عبارة الموافق. راجع الشرح؛ .58/١‏ 
ج - من محل» صح هامش. 


ل - لأن الموجود في الموجود في الشيء موجود فيه؛ (وفي هامش ل بدون أي قيد: «لأن الموجود في الموجود 


اعيين + لالش ليخي او ل 
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المقاصد 


ورد بأن ذلك في الوجود المتأضلء فالحارٌ ما يقوم به هويّة الحرارة لا 
صورثهاء والمُحال حصول هويّاتٍ السماوات في الذهن لا صورهاء والحاصل 
في الذهن صورة المعدوم وفي الخارج هويّة الذهن؛ بخلاف وجود الماء في 

البحث' الرابع 

الوجود يرادف الثبوتٌ ويُسَاوق' الشيئية» والعدمُ يرادف النفيّ؛ فلا المعدومُ 

فقيل: المعلوم إِمَا لا ثبوت له وهو المعدوم, أو له ثبوت باعتبار ذاته وهو 
0 شور قر اسان نير “ينه لموكو ولاموجكردة ول عدوم 


ص 


فتتحقّق الواسطة. / [7١ب]‏ 
وقال جمهور المعتزلة: إن كان له' كَونُْ في الأعيان فموجود. وإِلّا فمعدوم, 
وإن" كان له تحمّق في نفسه فثابت»ء وإلا فمنفيٌّ. فالموجود* أخض من الثابت 
والمنفيٌ من المعدومء' فالمعدوم قد يكون ثابئّاء ولا واسطة بينه وبين الموجود. 
وقال بعضهم: إن كان له كون في الأعيان فإمَا بالاستقلال وهو الموجود. 
أل الس وهو لجان وإلا فمعدومٌ: إما متحقق في نفسه فثابت» أو لا فمنفيّ؛ 
فالمعدوم ثابتء'' وبّينه وبين الموجود واسطة. 


ل س م (غ): البمحث. 

0 قال في الشرح: «وأما الشيئية فتساوق الوجود بمعنى أن كل موجود شيء وبالعكس»؛ ولفظ المساوقة يستعمل 
لف ا بح سيان المتويية كوه للمتلانامد قري بولسا راد لي الفقااق توكر لايم 01). 

3 اح عا أر متك رط ل دجوف وليه كالحال على قول بعض من المعتزلة. راجع الشرح» ص 

09 موس اكلام بلي ا لجل نا يمن فسن الحلا رو 1 بط ها الف ميات 

والنظريات (شرح المقاصدء .)٠ ٠/١‏ 

أي الحال. 

أي للمعلوم. 

ل: إن. 

0 والموسرد: 

1١‏ قال في الشرح: ا عر وار ل 
يوهم أن الثابت قسم من المعدوم وليس كذلكء بل بينهما عموم من وجه. لأنه يشمل الوجود والحال بخلآف 
المعدوم؛ والمعدومَ يشمل المنفي بخلاف الثابت» وإن كان المعدوم مبايئًا للمنفي على ما صرح به في تلخيص 
المحصل من أن القائلين بكون المعدوم شيئًا لا يقولون للممتنع معدوم؛ بل منفي. كان الأولى في هذدًا التقسيم 
أن يقال: «المعلوم إن لم يتحقق في نفسه فمنفي؛ وإن تحقق فإن كان له كون في الأعيان فإما بالاستقلال 
فموجودء أو بالتبعية فحال» وإن لم يكن له كون في الأعيان فمعدوم 48 وفي القسم السابق: «إنه إن لم يتحقق 
فمنفي» وإن تحقق فثابت» وحيئئذ إن كان له كون في الأعيان فموجودء وإلا فمعدوم » (شرح المقاصد /١‏ 6 


ا ا اي ع« كت 
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لنا في المقامين الضرورةٌ فإنه لا يعقل من الثبوت إِلّا الوجود ذهنا أو خارجاء 
ومن العدم إِلّا نفي ذلك» ولا يتصور بينهما واسطة. واسئُدلٌ بوجوه:' 

الأول: أن ثبوت المعدوم' ينافي المقدورية» لأن الذات أزلية» والوجود حال 
لا يتعلق به قدرة. 

الثاني : أن العدم صفة نفي فين فينتفي الموصوف به." 

الغاليف: أن ثبوت الذوات عندكم ليس من الغير فيلزم تعدّد الواجب. 

الرابع: أنها غير متناهية؛ مع أنَّ الموجود منها متناو» فالكلٌ* أكثر من الباقية 
على العدم بمتناو»' فيكون" متناهياً.” 

الخامس: أن المعدوم إن كان مساويا للمنفي أو أخصّ منه لم يكن ثابئّاء وإن 
كان أعمٌ منه لم يكن نفيًا صرمًا / [177] وإِلَا لما بقي فرق بين العام والخاص؛ 
بل ثابنّاء وهو صادق على المنفي» فيلزم ثبوته.' وهو محال. 

لقث فيرات" لرركوة نانم اناس نالو هيد تاقد 

فإن قيل: هو" منفيٌ وإلَّا لزم التسلسل واتصاف المعدوم بالوجود. 

حيتي" بمنع استحالة التسلسلٍ في الثابت واتصاف" الثابت بالوجود. 


١‏ هذه الاستدلالات سيضعّفها المؤلفء لإن الرأي عنده ثبوت الأصلين بالضرورة كما سبق آنقّاء أي أنه لا حاجة 
إلى إثباتهما بالدليل. قال في الشرح : «منا من جعل نفي ثبوت المعدوم غير ضروري واستدل عليه بوجوه.» 
/1١‏ دشان الر هي ل و ولم أعثر على إشارة -في النّسَخ- إلى من هو المراد بالمستدِلٍ. قارن ما 
سبق (في المبحث الأول من هذا الفصل) من استدلالٍ الإمام (الرازي) على الحُكم ببداهة تصوّر الوجود لزعمه 
أن هذا الحكم كسبي غير ضروريء وردّ المؤلف جميع استدلالاته» لقوله بضرورة ذلك الحكم. 


3 وفي هامش ج: : في الخارج. 

7 وفي هامش ج: : فلا يكون المعدوم ثابتا. 

أي «أن الذوات الثابتة في العدم غير متناهية عندكم؛ وهذا محال» (الشرح» 0١‏ لما سيذكر. 
06 وفي هامش ج: أي الموجودة والمعدومة؛ أي من الذوات. 
5 قوله «بمتناه» متعلق بقوله «أكثر». 

.50/١ أي الكل رج)؛ وصرح به في الشرح»‎ ٠ 

/ س ل م (غ): : متناهية. 

4 أي ثبوت المنفي (ج). 

٠‏ ج: لجواز. 

١‏ الضمير عائد إلى «اتصاف». 

١‏ ج: وأجيب. 


٠‏ معطوف على «التسلسل» (ج). 


01 


المقاصد 


والثاني بمنع الأولى إن أريد صفة هي نفيء والثانية' إن أريد صفة منفية. 

والثالث بأن الواجب ما يستغني عن الغير في وجوده لا ثبوته. 

والرابعغ بمنع تناهي ما يزيد على الغير بمتناوء بل إذا كان الغير متناهياء وإثباتٌ 
ذلك بالتطبيق بينه وبين الكل ضعيف. 

والخامسٌُ بأنْ عدم كونه نفيا صرفا لا يستلزم كونه إثباتا صرفاء بل قد وقد 
فلا يصدق إِلَا ”بعض المعدوم ثابت“» فلا يلزم ثبوت المنفي. 

فإن قيل: المراد أنه لو كان أعمٌّ لكان متميزا عن الخاص فيكون ثابتا إلزاما. 

قلنا: فيَلعُو أكثر المقدمات. 

تمسّك المخالف بوجوه:" 


الأول: أن المعدوم متميَرٌ” لأنه معلوم ومراد.ومقدورء وكل متميز ثَابِتٌ؛ لأن 
التميّز إنما يكون بالإشارة العقلية» والإشارة إلى النفي الصرف محال. / [07اب] 

الثاني: أنه ممكن» وكل ممكن ثابت» لأن الإمكان ثبوتيّ. 

قلنا: كلّ من التميّز والإمكانٍ عقليّ يكفيه ثبوت المتميّز والممكن في الذهن؛ 
ولو اقتضياء الثبوت عينًا لزم ثبوت الممتنعاتٍ لتميّزهاء والمركباتٍ الخيالية 
لتميّزها وإمكانها. 

الثالث: أن معنى ثبوت المعدوم أنَّ السواد المعدوم مثلّا سواد في نفسه؛ إذ 


لو كان ذلك بالغير لزم ارتفاعه بارتفاع الغير» فلا يبقى السواد الموجود سوادًا 


100 

١‏ ل : والثاني؛ ؟ سس : : والثابتة. 

7 ل ا د تمد كرا بوجكرة 0 00 فاون ما سياتي 
ل: اقتضى. 


بج امم انه كم 
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المقاصد 


قلنا: ممنوع؛ إذ كما' ترتفع سواديته يرتفع وجوده. 

فإن قبل فلا يكوث السواة سواذا وهو محال: 

قلنا: بمعنى السلب فيمنع' الاستحالة» أو بمعنى العدول بأن يتقرّر” ماهية 
السواد مع كونها لا سوادًا فيمنع؛ الملازمة. 

فإن قيل: السواد سواد* وإن لم يوجد الغير» ضرورة أن لكل شيء ماهية هو 
بها هوء مع قطع النظر عن كل ما عداء. 

قلنا: قطع النظر عن الشيء لا يوجب انتفاءه. 

هذا في الشيئية بمعنى الثبوت” العيني. وأمًا أن الشيء اسم للموجودٍ أو 
المعلوم" أو ما ليس بمستحيل أو القديم أو الحادث أو غيرٍ ذلك فَلْغَويٌء / [18أ] 
والمرجِعٌ إلى النقل والاستعمال. 

احتج المثبتون للحال” بوجوه: 

الأول أن" الوسوة لدي بسكسوة ولأ سلسا ‏ 
بنقيضه.؛ والقول بأنه لا يرد عليه القسمة اعتراف بالواسطة. 

قلنا: موجود ووجوده عينُه أو معدوم وإنما يلزم الاتصاف بالنقيض لو كان 
الوجنوه عذنا إد الموجود سعووها: 

الناتي: الكلق "١‏ لببى تموخود: ل ا 

جزنًا للموجودء"" وكذا حال كل جدين أو فصل مع نوعه. على أنه لو جد" 


ولا معدوم والا انف 


يلزم في الأعراض قيام العرض بالعرض.'' 


(الشرحء 0). 


١‏ ج: : كل ما. 4 ليه للمحال. 

1 م الكيماع” 94 ج سس | 

1 1١ منتصور:‎ 31 

1١١ 0 8 3‏ الذى لل هالت طقف #الاشناة: را جع الشرح» 

1 ج: ثبوت. 1١‏ أي اك سن عاك الموجودة.» كزيد مثلاء 

37 س ل م (غ): المعدوم؛ ولا يبعد هذا أيضاء لكن لأمتناع تقوم الموجود بالمعدوم ( شرح» 5" 
الأول أوفق لما في الشرح. | وكون الشيء انتما 1١‏ أي الكلي. وأشير في اج إلى إعادة الضمير 
1 أي لما يصح أن يُعلم, هر مذهب إلى»فصل»» وفي ندبخة أخرى أعيد ل ««جنس»» 
أنه «لا د د الا ارم مجازا». 5 كاللونية والسواد. 


فنا 


المقاصد 


قلنا: لا تركب في الخارج إذ ليس هنا شيء هو إنسان وآخرُ خصوصية زيدٍء 
ولا في السواد شيء هو لون وآخرٌ قابض للبصر وآخرٌ مركب منهما يَقوم واحدٌ 
منها بآخرّء على أن مثل هذا القيام ليس من قيام العرض بالمحل في شيء. وإنما 
التمايز في الذهنء فيثبت فيه الكلي والجنس. وإنما يلزم الجهل لو أخذت في 
الذهن على أنها صور لأمور متمايزة في الخارج. 

ونُوقِضٌ الوجهان بالحالء فإِنْ الأحوال متمائلة في الثبوت» / [14١ب]‏ متخالفة 
بالخصوصيات'' فيزيد ثبوثُها ويتسلسلء وإنها تُحمل على جزئياتهاء فإن كانت 
ثابنة تشخّصتء وإلا انتفت؛ وعلى أحوال هي أعراض فيقوم العرض بالعرض. 

فإن قيل: الأحوال لا تقبل التماثل والاختلاف» فلا يزيد ثبوثها ليتسلسل» و 
يكون شيء منها كليا وحالاً والآخر جزئيا ومحلاء على أن التسلسل إنما يمتنع 
في الموجود دون الثابت. 

قلنا: قبول المفهومين التماثل' والاختلاف ضروريٌء وامتناع التسلسل سيجيئ. 

الثالث: الإيجاد ليس بموجود وإلا احتاج إلى إيجاد آخر وتسلسلء ولا معدوم 
وإلآ لما كان الفاعل موجن 

قلنا: عدم مَبدأ المحمول لا يستلزم عدم الحملء فَرَيدٌ أعمى مع أن العمى 
معدومء واجتماعٌ الضدين ممتنع مع أن الامتناع معدوم. 

ولهم على الأصلين” تفريعات: مثلُ اتفاقهم على أن الذوات المتحققة في العدم 
غير متناهية ولا تأثير للمؤثر فيها ولا تباين بينهاء وأنه يجوز القطع بآن للعالم صانعا 


١‏ فى الخصوصيات. 
0 ل 0 


0 «أي للقائلين بكون المعدوم شيئًا والحال ثابتا على هذين الأصلين تفريعات.» (شرح المقاصد؛ .)50/١‏ 


017 


المقاصد 


متّصفا بالقدرة والعلم والحياة' مع الشك في وجوده. واختلافهم / [15أ] 72 
أن الذوات المعدومة هل تنصف بصفة الجنس كالسوادية وما يتبعها في الوجود 
كالحلول في المحلء وآن التحيز هل يغاير الجوهرية» وأن المعدوم هل له بكونه 
معدوما صفة وأنه هل يمكن وصفه بالجسمية. 

ومثل تقسيم الحال إلى المعلّل بصفة موجودة كالعالمية المعلّلة' بالعلم» 
وغبر البعلن كدرفة التعزاده وهرد] «انضلاف الذواك الاحوال إلى فبوذلك: 

فإن قلت: بطلان ثبوت المعدوم والواسطة في غاية الجلاء» فكيف ذهب على 
الكثير من العقلاء؟ 

قلت: كان مبنى الأول على أن السواد المعدومَ مثلا سوادٌ في الخارج لا يتعلق 
سواديئّه بأسباب الوجود؛ والثاني على أن من الصفات ما قام الدليل على أنها ليست 
بموجودة؛ ولا سبيل إلى نفيها لاتصاف الموجود بهاء وُجد فرض العقل أو لم 
يوجّدء كالوجود والإيجادٍ والعالمية واللونية» فجزموا بأنها لا موجودة ولا معدومة. 

وأما ابتناء ذلك على أنهم لم يجعلوا تقابل العدم والوجودٍ تقابل السلب 
والإيجاب بل العدم” والملكة» إذ العدم ارتفاع ما من شأنه الوجود؛ فجعلوا 
المفهومات الاعتبارية التي لا يتصور عروض الوجود لها لا موجودةً ولا معدومة: 
فإنما يصح /[9١ب]‏ إذا لم يُجعل الممتنع معدوما. 

النحف" البفاضين 

للأعدام تمايرٌ' في العقل لاختصاص' عدم المعلول بالاستناد إلى عدم العلة؛ 
وعدم الشرط بمنافاة وجود المشروط» وعدم الضد بتصحيح وجود الآخر." 
م: بالحياة والقدرة والعلم. 


-] 
00 تقابل السلب والإيجاب بل العدمء صح هامش. 
ل: الأعدام تتمايز. 7 
م: اختصاص من؛ (غ: اختصاص إبدون «من»])؛ كأن 4 أشتبه عليه الصاد في اآخر «اختصاص» ب»من» فقرأه 
مرتين؛ وفيهما جميعا «اختصاص» بدون اللام. 


2 فد دب عى فى شر 
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والعدم قد يَعرض لنفسه بأن يُعقّل فيُْمْل عنه» فيكون نوعًا من العدم باعتبارٍ 
ومقابلا له باعتبار» كما أن المعدوم المطلقٌّ ثابت باعتبار' فيصح الحكم علي" 
قسيم له" باعتبار فيمتنع. 

فإن قيل: فمن حيث إنه ليس بثابت يمتنع الحكم عليه؛ وهذا حكم. 

قلنا: نعم» لكن من حيث إنه ثابت» ولا تناقض لاختلاف الاعتبارين» وكذا 
الحكم بامتناع الحكم على المجهول المطلق واللاممكن التصور. 

وبالجملة: لا حَجْرَ في تصرفات؛ العقل؛ فله أن يعتبرٌ النقيضين ويحكم بينهما 
بالتناقضء ويعتبر عدم كل شيء حتى نفسه؛ ويقسع* الموجود إلى ثابت في 
الذهن وغير ثابت فيه وإلى ممكن التصور واللاممكن التصورء ويحكم بالتمايز 
بينهاء فيكونٌ كلّ من اللاثابت واللاممكن التصور لا هوية له من حيث الذات مع 


أن له هوية من حيث الثبوت في العقلء كالهوية واللاهوية. 
؟]] الببحت؟ السنادسن 


كل من الوجود والعدم قد يقع محمولا وقد يقع رابطة»" ولا بد في حمل 
الإيجاب من اتّحَادٍ الطرفين هوية ليصحّء" وتّغايرهما مفهومًا ليفيد.' ولا يلزم 


في حملهما على الماهية اعتبار الوجود أو العدم فيها ليلعُوَّ'' أو يتناقضء؛ 


١‏ - ثابت باعتباره صح هامش. | أي من حيث أنه متصور. 

37 اج الحكم عليه. 

*“ الضمير عائد إلى «ثابت». أي قسيم له من حيث ذاته. 

3 ل م (غ): تصورات؛ وفي هامش غ: تصرفات» نخ. | وعبارة الشرح (المطبوع والنسخ): «زيادة تعميم في 
تصرفات العقل واعتباراته.» 

ه سو ل: وشم ؛ بالعطف على «عدم». 

1 س م (غ): : البمحث. 

4 الع اه عم را 00009 لاي تياس 

/ أي الحمل وج 

.ل 

١‏ 5" علة للمنفي في قوله «لا يلزم». 
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كما أن في حمل الأسود على الجسم لا يُعتبر فيه' السواد أو عدمه' وإنما يجيء 
ذلك من قبل المحمولء وكذا الثبوث الذهنيّ وإن كان لازما. 

ولا ب يشترط في صحة الحكم المطابقة ة لما في الأعيان إذ قد لا يوجد فيها” 
الطرفان» ولا يكفي المطابقة لما في الآذهان إذ قد يرتسم فيها الكواذب. بل 
المعتبرُ المطابقة لما في نفس الأمرء ومعناه ما يُفَهّم من قولنا: هذا الأمر كذا في 
نفسهء أي في حدٍ ذاته مع قطع النظر عن حكم الحاكم. وتفسيره؛ بما في العقل 
الفعّال بعيد جدًا إذا قصد بيان المفهوم, لأنه قد يقع التصديق ممن لا يعرفه” 
بل ينكره. وأما الاعتراض بأنه لا يشمل علمّه' ولا العلم السابقٌ عليه ولا العلمَ 
بالجزئيات فيمكن دفعه.' 


الفصل الثانى فى الماهية 


وفيه مباحث: 
ماهية الشىء ما به يجاب / [١٠ب]‏ عن السؤال ب ”ماهو » وتُفسَر” بمابه 


الشيء هو هوء ولا ينتقض بالفاعل' إذ به وجود الشيء, لا هو. وهي باعتبار 


العقاق تيو :داعا وتحققه وباعقار الستخدى هوية. 


أي في الجسم (ج). 
: وعدلمه. 
أي في الأعيان وج). 
أي تفسير ما في نفس الأمر (س). 
الضمير عائد إلى «العقل الفعال» (س). راجع الشرح» اللكلاء 
الضمير عائد إلى «العقل الفعال» (س). 
للدفع» را جع الشرح؛ اللا 
ل: ويفسر؛ م (غ): ويفسره؛ وفي نسخة أخرى (خس:): وتفسيره...لا يتتقض بالفاعل (بدون واو قبل لا). | أي 
وقد تفسر. راجع الشرح» الا 
أي بالعلة الفاعلية. راجع الشرح؛ .71/١‏ 


تب كب كف بي 4 شم 


م 


لم 


المقاصد 


وتُغاير عوارضّها اللازمة والمفارقة» وتّتقابل بتقابلها»' فحيث يقال: ”الأربعة 
من حيث هي زوج” 0 "سبك يرد بات أن ذلك من مقتضيات الماهية» ولا 
فهي' من حيث هي ليست إلا هي؛ حتى لو قيل: ”الأربعة من حيث هي زوج 
أو ليست بزوج؟* أو ”هي زوج أو فرد؟" قلنا:” ليست من حيث هي بزوج؛ ولا 
فرد» بمعنى أن شيئا منهما ليس نفسّها ولا داخلا فيهاء ولا يصحّ” “هي من حيث 


ع 


هي زوج” أو “ليست بفرد” أو ”لا هذا ولا ذاك.” 

الماهية قد تؤخذ بشرط شىءا وتسمّى المخلوطة:» ولا خفاء فى وجودها." 
وقد تؤخذ بشرطٍ لا شيء”* وتسقّى المجورّدةً ولا توجد في الأذهان فضلًا عن 
الأعيان وإن قدت اللواحق بالخارجية:؛ لأنّ الكون في الذهن مما يلحقها في 
نفسها وإن لم يتصوره العقل ولم يجعله وصمًا لها.* وما يقال من أن للعقل أن 
يلاحظها وحدّها أو د يتعتبرها مجرّدة / [١؟أ]‏ عن جميع ما عداها حتى عن الكون 
في الذهن. لا يقتضي تجرُدهاء'' وإن اكتُّفى بمجرّد اعتبار العقل جاز وجودها في 
الخارج أيضا بأن يَعتبر المقرونة بالمشخّصات كذلك.'' 

وما نيت "إلى افلاطون نو نهدن لسن قر ل بوجود المجرّدة» بل بوجود 
الأنواع في علم الله تعالى» أو بأنْ لكل نوع جوهرا مجرّدا يدبّر أمره» بمنزلة 
البين للبدن. 


أي «ليعرض لها تقابل الأفراد بتقابل الأوصاف.» الشرح» 01/١‏ 


أن الاريع رمن 
ج: زوج؛ ل 9901200 
أي «بتقديم الحيثية» لدلالته على أن ذلك الثبوت أو النفي من ذاتياتها. والتقدير أنها من العوارض.» الشرح» ./1/١‏ 
أي بشرط مقارنة العوارض. را جع الشرح االثالاء 
أي في الخارج. 15 رع رس انراد اح الاتشان راجع الشرح» اا 
أي بشرط أن لا يقارنها شيء من العوارض. راجع الشرح ااا 
قال في الشرح: «لأن الكون في الذهن أيضا من العوارض التي لحقت الصورة الذهنية بحسب الخارج لا بمجرد 
اعتبار العقل وجعله إياه وصفا لها وقيدا فيها.» .)78/١(‏ 
1١‏ «بل غاية الأمر أن العقل قد تصورها كذلك تصورا غير مطابق .» الشرح» اا 
1١١‏ أي مجردًا عن المشخصاتء كذا في هامش ج. 


سا بجما عد ححمىم ‏ إن اقم ا احج ما 


7 "سن ل: ينساب. 
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وقد تؤخذ لا بشرطٍ شيء' وهي أعم من المخلوطة:؛ فتوجد لكونها نفسّها' 
في الخارج؛ لا جزءًا منهاء إذ لا تمايز في الخارج” فضلا عن الجزئية» وإنما ذلك' 
في الذهن. 

فإن قيل: المأخوذ لا بشرطٍ شيءٍ كليّ طبيعيّ فيمتنع وجوهه العينيّ ضرورة 
استلزامه التشخص المنافي للكلية. 

قلنا: لاء* بل الكلي الطبيعي هو المأخوذ بشرط كونه معروضا للكلية.' وما 
يقال من أنه" موجود فمعناه” أنْ معروضه الذي هو المأخوذ لا بشرطٍ شيء 
مويجود: ولك عند غروض التشخصضن. وحاضلة أن ما صضدق هو عليه موجود:' 

وذكر ابن سينا'' أن الماهية قد تؤخذ بشرط لا شيءً» بمعنى أن يزيد عليها 
كل ما يقارنهاء فتكونٌ مادةً للمجموع متقدمة عليه في الوجودين' ممتنعة 
الحمل عليه ضرورة لزوم /[١١ب]‏ اتحاد الموضوع والمحمولٍ في الوجود. 


وقد تؤخذ لا بهذا الشرط» بل" مع تجويز أن يقارئها غيرها وألَا يقارئهاء وحينئذ 


إن كانس فبيمنة عدولة لمق لنة على تمكوااناث السقا فى غدة مسعويلة بتسنها 


بل بما ينضاف إليها فتجعلّها أحدّ تلك المختلفات فجنسٌ والمنضاف” فصل؛ 


١‏ أي مطلقة. 

١‏ الضمير عائد إل م م ار اي ا المقيدة» فتكون الماهية 
بين المطلقة والمقيدة. 

70007500 2 

ل ماد 

5 -وهو المخلوط- موجود في الخارج. وأما المأخوذ مع عارض الكلية فلا 

يوجد في الخارج ج» كالمجمو رع المركب من المعروض والعارض المسمى بالكلي العقلي.» الشرحء .74/١‏ 

د 0 .اما ذكرنا من معنى الماهمة بشرط شيء وبشط لا شي: ولا بالشرط مو المشهور فبما بين 

06 " 1١7 

٠‏ ج: والمضاف. 


جد حم ابن اندم ا جح ما 
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وإن كانت متحصّلة بنفسها أو بما انضاف إليها فنوعٌ. فالحيوان بشرط أن لا يدخل 
فيه الناطق مادة للإنسان جزءٌ له غير محمول عليه» وبشرط أن يدخلء نوعٌ وهو 
الإنسان نفسه؛ ولا بشرط أحدهما جنسٌ له. محمول عليهء' فلا يكون جزءًا له 
وإنما يقال له الجزء لما يقع جزءًا من حدّه ضرورة أنه لا بد للعقل من ملاحظته 
في تحصيل صورة الإنسانء وأما في الخارج فمتأخر' ضرورة أنه ما لم يوجد 
الإنسان لم يعقل له شيء يعمّه وغيره." 

المبحث الثالث 

الضرورة قاضية بوجود الماهية المركّبة» ولا بدّ؛ من انتهائها إلى البسيطة. 
لعدل عل ال كو لاه شتراك في ذاتيّ مع الاختلاف في ذاتيّ أو شيءٍ من لوازم 
الماهية؛ لا مجردٌ الاشتراكِ أو الاختلاف في ذاتيّ." 

وقد يعتبر التركّب" والبساطة متضايفين» فيكون بين البسيطين” / [؟7أ] عموم 
من وجه؛ وبين المركبين مساواة إن لم يشترط في الإضافي اعتبار الإضافة: 
وعموةٌ مطلقا إن اشترط. وما قيل" إن البسيط الحقيقيّ أخصٌ مطلقا من الإضافيّ 


والمر كت العكين فابد: 


١‏ ج- عليه. 


5١‏ ج س: فهو متأخر. 

7 فال في الشرح: «هذا ما ذكره في الشفاء ولخصه المحقق في شرح الإشارات؛ وفيه مواضع بحث»»؛ ثم فصل 
القول فيه بإيراد وجوه مع الأجوبة» وأتبعه بنقد قول صاحب التجريد حيث خلط فيه تفسير الماهية المشهورَ 

بين المتأخرين بتفسير ابن سيناء ثم قال إن هذا الخبط مما يدل على عدم كون التجريد من تصانيف الحكيم 

الحقق؛ ؛ يعني النصير الطوسي» «مع جلالة قدره عن أن ينسب إلى غيره». .)75-10/0/1١(‏ 

3 ل م (غ): فلا بد. | راجع الشرح» .75/١‏ 

0 (غ): : التركب. 7 

5 ل - أو شيء من لوازم ل سا اي دكي 7 م 0 
ال 
ني البسيط الحقيقي والإضافي. وكذا القول في المركبين. را جع الشرح» .75/١‏ 

4 القائل هو صاحب التجريد. راجع الشرح» ١/5/-/الا.‏ 
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ولا بد من تقدم الجزء ذهنا وخارجاء' فيلزمه الاستغناء عن الوسطٍ في لتصديق» 
والواسطة في الثبوتء' إلا أن الخاصة الأولى حقيقية والأخيرتان” إضافيتان. 

والتركيب؛ قد يكون حقيقياء فيلزم احتياج بعض الأجزاء إلى البعض؛ كصورة 
المركب المتقوّمة بأجزائه المادية» وكالجنس الذي هو أمر م مبهم لا يتحضّل نوعًا 
حقيقيا إلا بمقارنة الفصل -وهذا معنى علّيته؛ وإِلّا فلا تمايز في الخارج بين 
الجنس والفصل بل النوع والشخصٍ أيضاء فزيدٌ هو الإنسان والحيوان والناطق.” 
وإنما التمايز' في العقل من جهة أنه يحصل من الشيء صور متعدّدة باعتبارات 
مختلفة-» وكالهيولى والصورة المفتقر كل منهما إلى الآخر باعتبار. 

وقد يكون اعتباريا» كالعسكرء فلا يلزم." 

والآجزاء قد تتداخل» بأن يكون بينهما” تصادق بالمساواة أو العموم مطلقا أو 
من وج [27ت] وقد تابه مثمائلة أو متخالفة» وحوردية أوتعدمية أو ميضلظة 


وحقيقية* أو إضافية أو ممتزجة. 


١‏ قال في الشرح: ((يعني أن جزء الشيء يتقدمه وجودا وعدماء في الذهن والخارج. أما الوجود فبالنسبة إلى كل 


جزء؛ وأما العدم فبالنسبة إلى شيء ما من الأجزاء. بمعنى أن وجود الإنسان -مثلاه- في العقل يفتقر إلى وجود 
الحيوان والناطق» وعدمّه إلى عد م أحدهماء ووجود البيت في الخارج يفتقر إلى وجود الجدار والسقف. وعدمّه 
إلى عدم شيء منهما.» (الشرح ا 

١‏ كذا في جميع اسح إلى سسا عله فى ليق رسن 210 2 وفي بعض النْسَح المتنية التي توفرنا منها 

(أ): «فيلزمه الإستغناء ء عن الواسطة في التصديق» والوسط في الثبوت»» وهذا أوفق بما في الشرح في السيخة 

المطبوعة )77/١(‏ وأصلها (غ) وعدة نُسَخ أخرى من الشرح (فل: /امأ؛ جه: "؛ ب). وفي طائفة ثانية من د 

الخرع جوزو «الراسطة في كلا العو ضعين على ينوا (1: )؛ حب: 9“ب)؛ لكن عبارة طائفة ثالثة من 
نسخ الشرح (جا: أ؛ ط: 5) موافقة لما أثبتنا في الفوق. ويجدر التنبيه على أن عبارة التسحْ في غير الطائفة 

ا يو قاد آخر تقرير الشارح؛ وهو قوله «فالاستغناء ء عن الوسط يجعل القضية أولية والإستغناء 
عن الواسطة يجعل محمولها أوليّا» [كذا في جميع الطوائف] يعارض أوله في تلك النْسَح. راجع تجد. 

م (غ): : والأخريان. 

س: والتركب. 

س م (غ): الناطق (بدون واو). 

م (غ): المتمايز. ش 

س + الاحتياج؛ صح هامش؛ وفي هامش ج: أي الاحتياج. 

س: بينها 

م (غ): أو حقيقية. 


اا ا 2 حب اس 501 
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المبحث الرابع 

الماهيات مجعولة» خلافا لجمهور الفلاسفة والمعتزلة مطلقاء وللبعض في 
البسائط. لنا وجوه: 

الأول: أن علة الاحتياج هي الإمكان؛» وهو صفة للماهية مركبة كانت أو 
بسيطة؛ بالنسبة إلى وجودها. 

الثاني لا يُعقل التأثير إلا في تقدّر الماهية» بمعنى صيرورتها تلك الماهية في 
الخارج» ويلزم منه تقدّر الكون» وذلك لآن المعلول لو تقرر بكماله عند اقتناء 
الوجود لم يكن للفاعل تأثير. والفرقٌ بين مجموع الوجودات ووجودٍ المجموع 
بحسب الخارج غيرُ معقول. 

الثالث: تقرّر الماهية ليس بذاتها فيكون بالفاعل. 

ورد الكل بأن مآلها إلى مجعولية الوجود. 

الرابع: المجعول إما الماهية أو الوجود أو اتصافها به أو انضمامُ الأجزاءء. 
والكل ماهية. 

ووه بأنه” الوصو الشاضوء لافاهة الوجرة. 

قالواة لو كانتت إتنانبةالإنسان الفاغ لما كان إتساذا عنل هده" 

قلنا: اللازم السلبُ؛ والمحال العدول. 

فإن قيل: معلوم أنْ ليس هنا تأثير في ماهية الممكن /[١أ]‏ وآخر في وجوده. 


وأنْ ليس لها تقرّرٌ في الخارج بدون الفاعل لهاء” فما وجه هذا الاختلاف؟ 


١‏ أي المجعول رج). 
1١‏ أي: لما كان الإنسان إنسانا عند عدم الفاعل (ج س). 
م« لل - لها. 
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أجيب بأنه قد يراد بالمجعولية الاحتياجُ إلى الفاعل؛ وهو' من لوازم الوجود 
كتناهي الجسمء' دون الماهية كزوجية الأربعة»” وقد يراد الاحتياج إلى الغير 
فتكون؛ من لوازم الماهية في المركب خاصة. فمن قال بالمجعولية مطلقا أراد 
عروضّها للماهية في الجملة؛ ومن نفاها أراد أن الاحتياج إلى الفاعل ليس من 
عوارض الماهية» ومن فصّل أراد أن الاحتياج إلى الغير من لوازم الماهية المركب 


دون السيظ:وإن ابر تركا"” في احتياج الوجود إلى الفاعل. 


الفصل الثالث فى لواحق الوجود والماهية 
ولنجعله مُناهج.' 

وفيه مباحث: 

المبحث الأول 


التعيّن يغاير الماهية والوجود والوحدة» لصدقها على الكليّ" دونه.” ولا يلزم 
فيه اعتبار المشاركة» بخلاف التمايزء* فيتصادقان إذا اعتّبر مشاركة الشخصينء٠‏ 


ويتفارقان إذا لم تُعتبر المشاركة أو كان المتميّز كليّاء فبينهما عموم من وجه. 


ان لاحي 0 

م الدج ل ام لأا لامج إلى لفل 
: س: «اشتراكًا» 0 من «وإن اشتركا». وفي هامش ج شين إلى أن «إنْ» وصلية. 

خمسة: : الأول في التعيّن؛ الثاني في الوجوب والامتناع والإمكان» الثالث في القدم والحدوث» الرابع في الوحدة 

والكثرة» الخامس في العلية والمعلولية. 

0٠‏ ل:الكل. 

4 قال في الشرح: تعيّنُ الشيء ء وتشخضه الذي به يمتاز عن جميع ما عداه غيرُ ماهيته ووجوده ووحدته؛ لكون 
كل من هذه الأمور مشتركا بينه وبين غيره بخلاف التعين. ولذا يصدق قولنا: الكلى ماهية وموجود وواحدء ولا 
يصدق أنه متعين وإن كان التعين أو المتعين مفهوما كليا صادقا على الكثرة.» .)81/1١(‏ 

4 كذا في جميع النسخ. وفي الشرح (المطبوع والنسخ): التميز. 

ل أي في الماهية (ج). 


ع اهل “ لجس الك | له هبر 


ل | 
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المببحث الثاني 

التعيّن اعتباريّ' لوجهين: /[15"ب] 

الأول: أنه لو ؤُجد لكان له تعيّنٌ وتسلسل. 

فإن قيل: المشخوج إلى التمايز بالتعيّن' هو الاشتراك في الماهية» واشتراك 
لعن ضع أو عرضيّ. 

قلنا: كل : تعيّن فله عند العقل ماهية» سواء تعدّدت أفرادها أو لا. فإذا وجدت 
في الخارج لزم التعين بالضرورة. 

فإن قيل: تعيّنه عينه. 

قلنا: فيكون اعتبارياء إذ تَّعايُر المعروض والعارض في الأمور العينية” ضروريٌ. 

الثاني:؛ أنه لو وجد* لتوقف انضمامه إلى حصّة الشخص من النوع على 
تميّزها"» فيدور أو يتسلسل. 

فإن قبل : الشافية إذا" وعدت ووعنوت سسخقف معرروظ التكة» لا ايها 
يتحققان فيتقارنان ليلزم تميرٌ سابق. 

قلنا: تقدّم المعروض بالوجود* المقارنٍ للتميز ضروريٌ» وفيه نظر. 

احتجٌ المخالف' بوجوه: 

الأول: أنه جزء المتعيّن» وهو موجود. 


١‏ أي لا تحقق له في الأعيانء ولا يكون موجودا في الخارج. بل تحققه إنما هو بحسب فرض العقل. راجع 


الشرح؛ 281/١‏ *8. وانظر أيضا تعريفه في خاتمة هذا البحث. 
1 --- 
37 - العينية» صح هامش. | أي الإمور الغير الاعتبارية» الموجودة في الأعيان. 
3 زياع ١‏ لقرح -في بعض النُسخ- ما يشعر بكون عبارة المتن هنا: «وقد يستدل بأنه لو وجد. ..» بدلا من 
«الثاني م فهذه النُسخ نفسها تشعر أيضا بكون عبارة المتن في الوجه الأول: «التعين اعتباريٌ إذ لو 
06 ..» بدلا من « التعين اعتباريٌ لوجهين الأول أنه لو كان. .» (سلء ورق 4 هب؛ أء ورق 1754 -ب)؛ وبعض 
نسخ الشرح أشار ألى القراءة الثانية («..إذ لو كان» ... وقد يستدل. ٠‏ في الهامش مع إثبات القراءة الأولى في 
اسار ررق 4أ هامش؛ مغ» ورق 7د ب)؛ وبعض النسخ أثبت القراءة الأولى بدون إشارة إلى الثانية (ب» 
ورق 0١‏ ب؛ حبء ورق ١4ب؛‏ ط» ورق 55] -ب)؛ أما النسخة المطبوعة وبعض النسخ الخطية فقد خلطت بين 
الوجهين (م 3 ١لالاغ‏ ورق ““اب؛ الحس» ورق 0 حب وفي بعض النسخ يشاهد تصحيحات لإزالة الخلط 
وحمل العتارةبنطرةا بجا ورق 55 أ؛ جه ورق 5 4ب). هذاء ولم نعثر في نسّخ المتن ما يوافق القرائة الثانية 
التي تشعر بها بعض النّسَحْ من الشرح. 
أي التعين» أي لو وجد في الخارج. 
أي تميز الحصة. (الشرح» 1م 
س - إذاء صح هامش. 
قوله «بالوجود» متعلق بقوله «تقدم»؛ أي تقدم وجود المعروض»؛ أي على وجود العارض. راجع الشرح» 11 
أي القائل بكون التعين وجوديّاء لا اعتباريًا. شرح المقاصد. .8١/١‏ 
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قلنا: الموجود معروض التعين» لا المركبُ من المعروض والعارض» فإنه 


اعتباري. 


فإن قيل: المتعيّن هو الشخص كزيدٍ مثلاء ولا خفاء في وجوده؛ وليس /[: *أ] 
مفهومه' مجرد الإنسان؛ بل مع شيء آخر نسمّيه التعيّنء فيكون جزءا من زيدٍ 
الموجود؛ فيوجد. 

فالجواب: أنه الإنسان المقيّد بالعوارض المشخّصة؛ لا المجموعٌ؛ ولو سُلَّم 
فذلك الشيء هو المشخّصات من الكمّ والكيف والأيْن المخصوصة ونحو ذلك 
مما وجوده ضروريٌء' وإنما الكلام في التشخص. 

الثاني: أن طبيعة النوع الواحدٍ” لا تتكثّر بنفسها بل بما ينضاف إليهاء وهو 
المراد بالتشخص. 

الثالث: لو كان عدميا لما كان متعيّنا؛ في نفسه فلا يُعيّن" غيره. قلنا: غير 
المتنازع.' 

الرابع: لو كان عدميًا لكان عدمًا للاتعيّن مطلقاء أو لتعين آخر عدميّ أو ثبوتيّ 
فيكون ثبوتيّاء لأنَ رفع العدميّ" ثبوتي؛ وحكم الأمثال واحد. 

قلناء بعد المساعدة على أن العدميّ عدمٌ لشيء وأنْ نقيضه ثبوتيّ: إن أريد 
باللاتعيّن والتعيّن مفهوماهما فلا حصرء أو ما صدقا عليه فلا يلزم كونُ ما صدق 


ج: مفهوم» على أن الضمير المرفوع فى «ليس» عائدٌ إلى «زيد»» و»مفهومٌ» خبرها. 


١ 
.)87/١ «وهم لا يسمونه التعين» بل ما به التعين» (الشرح»‎ 5 
.)85/١ يعني الطبيعة النوعية» كالإنسان مثلا. (الشرح»‎ 

ك م تعين. 
5ة هذا جواب عن الوجهين الثاني والثالث معا (الشرح» ١‏ وحاصله عين الجواب عن الاعتراض السابق في 


آخر الوجه الأول. 


7ل | 
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الخامس: لو كان عدميا لكان عدما لما ينافيه» فإن كان عدما للإطلاق أو لما 
يساويه' كان مشتركا بين الأفراد كعدم الإطلاق" /[؛ 'ب] فلا يكون مميّزاء” وإن 
لم يكن لزم جواز انفكاكه عن عدم الإطلاق إما بتحققٌ عدم الإطلاق بدونه 
فيكون الشيء لا مطلقا ولا معيّناء وإما بالعكس فيكون مطلقا ومعيّنا. 

قلنا: إن أريد مطلق التعين لم يمتنع اشتراكّه بين الأفراد وتمايزها بالتعينات 
الخاضة:؛ وإن أريد التعين الخاصٌ لم يمتنع كون الشيء لا مطلقا ولا معيّناء لجواز 
أن يكون معينا؛ بتعين آخر. 

خاتمة: أفراد النوع إنما تتمايز بعوارض مخصوصة ربّما تنتهي إلى ما يفيد 
الهِذِيّة.* والعدميُ قد يطلق على المعدوم؛ وعلى عدم أمرٍ ماء وعلى ما يَدخل في 
مفهومه العدم؛ والوجوديٌ بخلافه. والحقيقيُ على ما هو ثابت في نفس الأمر 
من غير شائبة الفرض والتقدير؛ والاعتباريٌ بخلافه. فبعد تلخيص المراد بالثبوتيّ 
والعدميّ وأنّ التشخّص هو تلك العوارضٌ أو ما يحصل عندها من الهِذِيّة أو كونٌ 
العره سكف لاتقلل المتركة ار سد ره اتا مكان لمق حتفا 


التعين يتوقف على امتناع الشركة ذهنًاء فلا يحصل" بانضمام الكليّ إلى الكلىٌ 
/زه ؟أ] ولو بحيث يمنع" الشركة غيكًاه يل سيد" غددنا إلى إزادة القادر الميفتان 


.)65/١ من الكلية والعموم وما يجري مجرى ذلك مما لا ينفك عدمه عن عدم الإطلاق (الشرح‎ ١ 


3 ل - أو لما يساويه كان مشتركا , بين الأفراد كعدم الإطلاق؛ وكتب في هامش ل بدون قيد صح أو نسخة: «أو لما 
ا وبالجملة ما لا ينفك عدمه عن عدم الإطلاق»» ويبدو أنه مأخوذ من الشرح. 


50 0 3 

0 الذية كون الشيء ء معروضا بعوارض مختلفة تنتهي إلى ما يفيد الهذية وامتناعٌ الشركة فيه بحيث يمكن الإشارة 
إليه بهذا الشىء وذاك الشيء. 

5 0 «إذا حرو ما كا في أن العوارضٌ المشخّصة وجودية» والهذية [التي تتحصل بتلك 
اي ض] اعتبارية» وتميّرّ يمْرَ الفرد عما عداه وعدم قبوله الشركة وكونّه ليس غيرّه أو لا يقبل الشركة عدميةٌ. 
١1/لم.‏ 

37 أي الامتناع (ج). 

/ أي الانضمام (ج). 

8 أي التعين (ج). . قال في الشرح: «بل التشخص يستند عندنا إلى القادر المختار كسائر الممكنات بمعنى أنه 

الموجد لكل فرد على ما شاء من التشخص.» )84/١(‏ 
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5 


َس 


وعند البعض إلى الوجود الخارجيّء لتحققه عنده' قطعًاء وتتعدّدُ الأشخاص 
بتعدّد الوجودات. 

ورُدَ بأنَ الدَوَرَان لا يفيد العليّة.' ولو سُلّم فالكلام في خصوص التعينات.” 

وعند الفلاسفة إلى نفس الماهية فينحصر؛ في فرد؛ أو إلى المادة المشخّصة 
بالأعراض التي تلحقها بحسب الاستعدادات المتعاقبة» فيتكثر بتكثّر الموادٌ القا 
للتكثر بذواتها. 

واعترض بأن تعيّن الأعراض إنما هو بتعيّن المادة» فتعيّنها بها دور. 

وأجيب بأن تعيّنها بالأعراض لا بتعيّناتها. 


قلنا: فليكن تعكِنٌ الماهية بما يسْضّها من الضفات» وتكد الأفراد* يتكدّرها.' 


وفيه مباحث: 

المبحث الأول 

هي ' معقولات تَحصُْل من نسبة المفهوم إلى مَلِيّتِه' البسيطة أو المركّبة: إذ حمل 
الوجود أو الربط بواسطته' قد يجب وقد يمتنع وقد يمكن. وتصوّرها'' ضروريٌ) 


والتعريف بمثل “ضرورة الوجود” و ضرورة العدم” و لا ضرورتهما” لفظيٌ. 


.84/١ أي لتحقق التعين عند الوجود الخارجي. راجع الشرح»‎ ١ 

١‏ نل اص اسيك ل و م سا يوا رضي روه كل ابد والهين قال في 
الشرح: «فيجوز أن يكون الوجود ما معه التعين لا ما به التعين.»» وأضاف أيضا أنه يجوز أن يستند التعين إلى 
مايستند إليه الوجود. .)61/١(‏ 


ااوالوجوة لا يقتضي إلا تعيّئًا ما» (الشرح» 66/1 ). 


م: «وتكثر له الأفراد» بدلا من «وتكثر الأفراد». 
أي يتكث الصفات الارضة المتكثرة . راجع الشرح» .84/١‏ 
م (غ): : هلية. 
أي ربط الشيء بالعدوية بواسطة الوجود. وهو الهلية المركبة. فإِنَ «هل» إما بسيطة يطلب بها وجود الشيء 
في نفسه وحينئك يا بقع الوجود محمولاء أو بسيطة يطلب بها وجود شيء لشيء ء وحينئذ يقع الوجود رابطة 
ين الموضوع والمحمول. را جع الشرح واكك لحار يجيا الح ال وروا الجن وكذا ما سبق في 
٠١6‏ أي وتصور هده المعقولات وح 


جد حم ابن انم ا احج فصا 
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المبحث الثاني /زدكب] 

كل من الوجوب والامتناع' إن كان بالنظر إلى ذات الشيء فذاتيء وإلَا فغيريٌ 
عِلّنّ أو وصفيٌ' أو وقتيٌ أو غيزها. 

والموصوف بالذاتيّ واجبُ الوجود لذاته” أو ممتنعٌ الوجود لذاته إن أخذ 
الوجود محمولاء وواجبُ؛ الوجود للشيء وممتنعٌ الوجود له نظرًا إلى ذاته 
أخذ” رابطة؛ فلازمٌ الماهيّة -كزوجيّة الأربعة- واجب الوجود لها" إذاتهاء* لا 
وزاحيي الوجوة لذاثة:؟ 

والإمكان ذاتىٌ لا غير. وقد يؤخذ بمعنى سلب ضرورة الوجود أو العدم فيعمٌ 
الإمكانَ الخاصٌ وضرورة الطرّف الآخر» فيصدق على الممتنع ممكنٌ العدم, 
وعلى الواجب ممكنُ الوجود. وقد يُتومّم أنه بمعنى سلب ضرورة أحد الطرفين 

وقد يعتبر بالنظر إلى الاستقبال» ومن اشترّط فيه'' العدمّ في الحال كأنّه أراد 
به" إمكان طريان الوجود في المستقبل» ففي" إمكان العدم؟' يشترط الوجود في 


الحال ولا يلزم الجمع بين النقيضين. 


خب 


«والامكان ذاتى لا غير». 
م: وضعي. 
اي لذات الموصوف. 
معطوف على قوله «واجب الوجوب لذاته». 
الضميران في «له» و»ذاته» عاتدان إلى قوله «للشيء» (ج). 
أي الوجود (ج). 
مغ لها 
أي لذات ل 
قال في الشرح : وهو بعيد جدًا. 0-0 
6 ول جاية: 
ل: وفي. 
5 أي في المستقبل (الشرح؛ .)87/١‏ 


بحا عد احم ابن ايندم ا احج جه .م 


-_- 


با احدة” .ندا 
2 بحا يمد 


5 | المقاصد 


ُ 


وقد يعتبر بمعنى تَهَيُوَ مَمُو و المادّة لحصول الشيء باعتبار اح تحقق الشرائط» فيتفاوت 


د ينا" بسكن امعد دنا 


وعروض الإمكان” يكون بالنظر إلى المفهوم من حيث هوء' مَقِيسَا إلى 
الوجود؛* /5[1أ] وأمَا مع اعتبار الوجود أو العدم فيعرض الوجوبُ أو الامتناعٌ 
والغيريان" يتشاركان في اسم الضرورة عند تقابل المضاف إليه وحينئذ 
يتصادقان.* 9'؟ وعند اتحادهما يتنافيان» فبينهما منع الجمع مع جواز الانقلاس»"١‏ 
وكذا بين الذاتيّين مع استحالته»" كما بين الذاتيّ والغيريٌ" من الوجوب 
والامتفاع ٠"‏ لاسقلزامة* الآمكان اليناف للذاتق *' والاستدلال سآن الذاتق لو 
٠6‏ كان بالغير لارتفع بارتفاعه فممنوع '' الملازّمة. ٠‏ وبين الإمكان والدايدن 15 
فإن قيل: الحادث ممتنع في الأزل ثم يمكنء والمقدورية ممكنة قبل الوجود 

ماد نمتنع. 


م امتطدافة 
اع ل لقنا ومو اا أو علتها (إذ حينئذ تكون واجبة بالغير)» ومن غير اعتبار عدم الماهية أو علتها 
(إذ حينئذ تكون ممتنعة بالغير)» بل إذا اعتبرت الماهية من حيث هي هي. را- جع الشرح. .817/١‏ 
ل: الموجود. | أي مع اعتبار نسبتها إلى الوجود. راجع الشرح .807/١‏ 
أي الامكان (س). 
سع ويتتركان: 1 ل ل نظن الملتسق: 
أي عند اتحاد المضاف أليه (ج). 
1١‏ بأن ينعدم الموجود الواجب بالغير لانتفاء علة فيصير ممتنعا بالغير» وبالعكس. را جع الشرح» الام 
١‏ أي استحالة الانقلاب. راجع الشرح؛ .817/١‏ 
١‏ 1 2007 
1١5‏ أي لاسا اق 
الشر 4٠‏ 
2 


2 4 بي ها 


ل كم فب سح لم 
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قلناة فرق يني أزلبة الآمكاة وإمكان الأزلبة «السادت ممكو فى الأزل والاين: 
والحادث في الأزل ممتنع دائمّاء' وامتناعٌ المقدورية بعد الوجود غيريٌ لا ذاتىٌ. 
المبتعك القالق 


إذا ججُعل الوجود رابطة فالثلاثة” فى نفسها موادٌ القضاياء وباعتبار التعمّل 


أو التلفظ جهاثهاء وحينئذ إن كان المحمول أحدّها أو الوجود أو العدمَ كما 


في قولنا: «الباري تعالى واجب» أو «موجود». /[71اب] و»اجتماع النقيضين 
ممتنع») ىق ((معدوم»؛ و»الإنسان ممكن» أو «موجود»». يتعدّد؛ الاعتبارات» ويكون 
نسبة الثلاثة* إلى موضوعاتها بالوجوبء ونسبة الغيرِيّين' بالإمكان. وكل ممكن 
الوجود لغيره ممكنُ الوجود في نفسه» من غير عكس. 


كل ما يوضف أي فردٍ يُفرض منه بمفهومه" -كالوجوب والقدم والوحدة 
ومقابلاتها والتعين والبقاء* والموصوفية- فهو اعتباريٌ؛ إذ لو وُجد لزم التسلسلء 
للقطع بامتناع كون الصفة الموجودة المحمولة على الشيء بالاشتقاق عيئه؛' وإنما 
ذلك في الاعتباريّات. فمعنى'' كون الشيء واجبا في الخارج أنه بحيث إذا عقل 
مسندًا'" إلى الوجود لزم في العقل معقول هو الوجوبء وكذا الكلام في البواقي. 


١‏ وفي هامش ج: : «قوله أزلية الإمكان: أي إمكان الحادثء» قوله إمكان الأزلية: أي أزلية الحادث؛ والألف واللام 
حل من المضاف إليه» والحاصل أن أزلية إمكان الحادث لا يستلزم إمكان أزلية الحادث فلا يلزم الانقلاب.» 
1 وفي هامش ج: "لز حاقل أن وسود اللحادث ليس يممكن في الأرل إلا أن إمكانة عامسل في الأزل رهاز ميحد 
0 لل 
م غ): : بتعدد. 
أي إذا أخذ كل منها ذاتيّا. راجع الشرح؛ .84/١‏ 
أي الوجوب والامتناع 5 وأما الإمكان فذاتي دائماء كما تقدم. 
قوله «بمفهومه» متعلق بقوله اليوصف»» وقوله «يفرض منه» صفة لقوله «أي فرد»؛ وقوله «أيّ» نائب فاعل 
ل«يوصف»؛ وقوله «كل» مبتدأ خبزه قوله «فهو اعتباريٌ». وحاصل العبارة: كل ما يوصف بمفهومه كل فردٍ 
مفروض من أفراده .. . فهو اعتباريٌ. 
س + وممكن الوجود لغيره ممكن؛ مح فئان ؛ ولعلّه غلط. 
قوله «عيئتّه» خبر للكونء وقوله «بالاشتقاق» متعلق بقوله «المحمولة». 
1١‏ ل: بمعنى. 
1١١‏ م: مستندا 


كعد عي بوه ٠“‏ هر م 
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المقاصد 


أحدها:' عدَّمٌ الصدق على العدم. 
الثانى: إمكان الواجبء لأنْ الوصف لاحتياجه إلى الموصوف ممكن؛ 
والموكن كرا ال فيه جاذ الؤواليرافنا إذا كان ها به اتيف العم سا 


فهو أولى. 
الثالث: تقدّم الشيء على نفسه أو" التسلسل» ضرورة /[707أ] تقدم المقتضي 
بالوجوب.' 


الرابع: سبق وجود الممكن على إمكانه؛ ضرورة تقدم المعروض على العارض 

الخامس: قيام الصفة الموجودة بالمعدوم أو بغير موصوفهاء ضرورة أن إمكان 
الشيء لكونه ذاتيًا يكون قبل وجوده؛ ولا بدّ له من محل. 

السادس: الانقلاب» ضرورةً أن الإمكان نسبةٌ بين الممكن ووجوده؛ فلو وجد 
لتأخر عنهماء فيكون الممكن قبله* واجبًا أو ممتنعًا. وفي أكثر الوجوه للجدال مجال. 

احتجٌ المخالف بأنْ الوجوب والإمكان لو كانا عدميّين' لزم محالات: 

أحدها:" كون العدم مؤكّدًا للوجود ومقتضيًا لثباته» ضرورة أن الوجوب 


ل 


١‏ أي على كون الوجوب والإمكان اعتباريين. وأما الامتناع فلا نزاع في كونه وصفا اعتباريا لا وجود له في 
الأعيان. راجع الشرحء .85/١‏ 
31 8 : الاول. 


و 
قوله '«بالوجوب) متعلق بقوله اتقندم»: . قال في الشرح: «فيحتاج إلى سبب متقدم عليه بالوجودٍ والوجوب» 
ضرورةً أن الشيء ء مالم يكن موجودًا واجبًا بالذات أو بالغير لم يصح سببا لوجود شيء آخر.» -84/1١(‏ 004 
: مثله. 


3 

1 هذا اعتراض على كونهما عدميينء لا كونهما اعتباريين. قال في الشرح: «قد سبقت الإشارة إلى الفرق بين 
الموجود والوجوديٌ والاعتباريّ والعدميّ ل اسان كا اك 1 
راجع الشرح؛ ١/85-87]؛‏ والتمسكاتُ السابقة [أي آنفاء في هذا المبحث الرابع] إنما دلت على أن ليس 
الوجوب والإمكك أمرين موحردين في الخارج من غير لالة على كونهما وجوين أو عدميين؛ وتمييكات 
لج كوارها على محل وإحذه إلا أنا اقتفينا إثر القوم 0 تترع البقاصه | 00 

0 ج: الاول. | هذا الوجه مختص بالوجوب فقط. والوجهان الباقات مان الو جوف والإامكاف يا راجع الشرح؛ .40/١‏ 
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المقاصد 


قلنا: اعتبارٌ عقليٌ' لا عدمٌ محض. 

الثاني: ارتفاع النقيضين؛ ضرورة أن اللاوجوب واللاإمكان عدميّانء لصدقهما 
على الممتنع. 

قلنا: قد يكون الصادق على المعدوم وجوديًا باعتبار بعض الأفراد» ولو سُلَّم 
فقد يكون النقيضان عدميّينء كالامتناع واللاامتناع والعمّى واللاعمى» ومعنى 
ارتفاع النقيضين' في المفردات عدم صدقهما على الشيء؛ لا خلؤُهما عن الوجودٍ 
والثبوتٍ كما في القضاياء” /[/ا1'ب] وذلك كالمساواة والعموم والخصوص 
والمباينة»؛ فإنها في المفردات باعتبار الصدق على الشيء؛ وفي القضايا باعتبار 
ثبوتها في نفسها. 

الثالث: سلب الإمكانٍ عن الممكن والوجوب عن الواجب عند عدم فرض 
العقل» بل مطلقًا* لأنَ' '“إمكانه لا“ في معنى ”لا إمكانَ له“»" ” وكذا الوجوب. 

قلنا: ممنوع» بل قد يكون المحمول عدميًا والحمل ضروريّاء كالمعدوم 
والممتنع. فالإمكان عدمىٌ وزيد ممكن بالضرورة بمعنى أنه بحيث لو أسئّده العقل 


إلى الوجود لزم معقول هو الإمكان.” ومعنى ''إمكانه لا“ أن ذلك الوصفّ الصادق 


6©6 ع 


عليه' عدمئٌ» و 'لا إمكانَ له أنه لآ يصدق عليه ذلك الوصفء وكذا في الوجوب. 


قلنا: ممنوع في الثبوت بمعنى الصدقء إذ كثير من الأوصاف سلبىٌ. 


1 مفهومه ضرورة الوجود. (الشرح؛ /١‏ :004 


"١‏ يعني أن ما ذكر من أنه ارتفاع للنقيضين ممنوع. لأن معناه ما سيذكره. را ا 

فإن ارتفاع النقيضين في المفردات يكون باعتبار عدم صدقهما على اليم وفي القضايا باعتبار عدم صدقهما 
في نفسهما وعدم ثبوت مدلوليهما . راجع الشرحء» 40/١‏ 

5 ل: كالمباينة. 

0 أي سواء وجد اعتبار العقل أو 

5 تعليل لقوله «بل مطلقأ». را 5 الوجه الرابع؛ وقد ألحق الوجه الرابع في المتن بالوجه الثالث 
بذكر قوله «بل مطلقا». 

37 لبحث طويل عن هذا المقام وللمقارنة بماذكر في تهذيب المنطق والكلام» انظر الملحق. 

4 الظاهر أن ما ذكره إلى هنا جواب عن الوجه الثالث. وما بعده جواب عن الوجه الرابع» أي قوله «بل مطلقا.» 

6 أي على الموضوع. را جع الشرح؛ 41/١‏ . وفي عبارة الشرح في النسخة المطبوعة نقصء حيث كتب «لأن» بدلا 
0 أناني قزل رمي اانه( أن ذنك الرصفة .» لكنه صحيح في نسخة غ (ورقة 5“"اب). 
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الضرورة قاضية باحتياج الممكن إلى المؤيّْر» وامتناع ترجّح' أحد طرفيه' بلا 
مرجّح. وخفاء التصديق بخفاء التصور غير فادح. 

والاستدلال بِأنّ وقوع”؟ أحدهما بلا سبب يقيضي رجحانه قينافي التساوئ؛ 
وبآنه لا بد من ترجُح قبل الوجود وهو وجوديٌ /[18أ] يَقوم بالمؤّر ضرورة 
تخي الاي سيت 

وقد أفوق اشهة الشتكويو» [1] أن النانيس مال الوضيه إهاة للنوهرد وحال 
العدم جمعٌ بين النقيضين؛ [1] وأنَ الضرورة قاضية بوقوع الترجُح” بلا مرجّح 
في' مثل الهارب من السّبُع يَسلك أحدّ الطريقين» والعطشانٍ يَشرب أحدّ الماءين 

والجواب عن الأوّل: أنَّ* المحال إيجاد الموجود بوجودٍ حاصل بغير هذا 
الإيجاد» وهو غير لازم؛ غايته أن الوجود يقارن الإيجاد' بالزمان» وهو لا ينافي 
اللاحو ا داكي 


وعن الثاني: أن اللازم -على تقدير التسليم- ترجيحٌ المختار أحدّ المتساويين 
بلا مخصّص.ء لا الترجٌّح'' بلا سبب. 

فإن قيل: هذا الاختيار والترجيح وقع بلا سبب. 

قلنا: ممنوع» بل بالإرادة التي من شأنها الترجيح والتخصيص. 


١‏ ل - ترجح. 

0 من الوجود والعدم. 

١‏ ج - بآن وقوع» صح هامش. 5 ر 

الذين ينكرون امتناع وقوع الممكن بلا سببء كديمقراطيس واتباعه القائلين بان وجود السماوات بطريق 
الاتفاق. راجع الشرحء .47/١‏ 

6 م6 الترجيح. 

0 ل - في. 

3٠‏ يعنى (أنه لو احتاج الممكن في وجوده إلى المؤثر لاحتاج إليه في عدمه لتساويهماء واللازم باطل.» شرح 
المقاصدء ١ 1 .4"/١‏ 
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وعن الثالث: أنه عدم مضاف' مستندٌ إلى عدم العلة بمعنى أن العقل يحكم 

وَأما الشقلة مان الغ كرتي سفن اللكقاءة تتوكة هذا موصو في زان 
التأثير إما في الماهية أو الوجودٍ أو الموصوفية» والكل باطل لما سبق؛ وبأنه / 
زدات] تلن ودف المؤ ركه أن الحاجنة سمتلت ' تفعمه ظاهر: 


العقل يحكم بالاحتياج' بمجود” مللاحظة كون الذات" غير مقتضية للوجود 
والعدم» فيكون المُحْوجٍ هو الإمكانً» لا الحدوثٌ -مستقلًا أو شطرًا أو شرطا-" 
كيف والحدوث صفة للوجود المتأخر عن التأثر* المتأخر عن الاحتياج؟ 


وكثيرٌ من المتكلمين عكسوا الدعوى والدليلٌ والإبطالء فقالوا: العقل يحكم 
لا الإمكانَ» كيف وهو' كيفية لنسبة'' الماهية إلى الوجودٍ المتأخر عن الاحتياج؟ 


والجواب" بأنا لا نعني أن الإمكان يتحقق فيوجب الاحتياج بل أن العقل 
يلاحظ الإمكانَ فيحكم بالاحتياج كما يقال: ”علة الاحتياج إلى الحيز هو" 


التحيز” جوابهم بعينه." 


0 : عدم مضاف» وهو خطأ. | أي عدم مضاف إلى الممكن الوجود. را جع الشرح» 1" . 

س: فكذا. 

ا ا 0 0 لإمكانه ا وقيل عن 9 
0 0 فهذه مذاهب أربعة» الثلاثة الأخيرة منها مشتملة على الحدوثء مستقلا أو شطرا أو 


0 ا | قوله «بمجرد» متعلق بقوله «يحكم». 
ح: الذوات. 


6 
1 
4 م أو شرطا أو شطرا. 
4 
4 


2 4 بي ها 


سن لتاثير. 
0 
٠١‏ ل م (غ): نسشة: 
1١١‏ ا ال ل 


١‏ 0 ولي بعينه)) واحم الجعدا: أعني قوله لاسرا بأنه». . يعني أن 00 الح وهر القائلين يكون 
أن كلا 0 في الإبطال مغالطة وأما في الإثبات فكلام المدا خرادى لي القائلي 0 اح 
هو الإلكان] أظهر بالقبول وأجدر.» (الشرح» 4). 
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تحصيلٌ للحاصل” قبلء' وفي البقاء 0 
في الإمكان [أيضًا] مع زيادةٍ حالٍ ما قبل الوجود؛ فإنه نفيٌ محض.' 


استمرارهء؟ على أمر ما.'' /[55أ] 

المبحث السابع 

لا أولوية لأحد طرفي الممكن'' نظرًا إلى ذاته. وقيل بأولوية العدم مطلقًا 
وقيل في الأعراض" السيّالة.' 

والظاهر أنّه إن أريد الأولوية بحيث يستغني الوقوغ*' عن سبب'' فضرور 
البطلان»"" وإن أريد القربُ إلى الوقوع لقلّة الشروط والموانع وكثرة اتفاق 
الأسباب فعائدٌ إلى الغير»"' وإن أريد اقتضاءً ما للوجود أو العدم لا إلى حدّ 


2 


والاستدلال" على امتناعه ]١[‏ بأنّه'' إن امتنع مع تلك الآولوية وقوعٌ الطرف الآخر 


مبتدأء خبره ما يلي من قوله «جارٍ». | يعني الإعتراض على كون السبب هو الحدوث. 
متعلق بقوله «التأثير». 
ل م (غ): الحاصل. 
ا 
م (غ): ان | حدر 0 5 
3 بحي من حاب علا القريكين. م المذكوي. را ا 44/١‏ 
4 ي توف حصول الوجود كمايفهم من قوله لأ استمراره أي أو توقف استمراره. را- جع الشرح» .4/١‏ 
بدا محف اموا أو فاته" 
1١١‏ من الوجود والعدم. 
ل: بالأعراض. 
٠‏ كالحركة والزمان والصوت. راجع الشرح؛ .14/١‏ 
١:‏ أي وقوع الطرف؛ وجوذا كان أو عدم كرح سان لطن ةا تدج اويا قار بز انه ير قزل اللو الم 
1١6‏ توه (اعن سب معان اقول اتات : 
5 قال في الشرح: «لأنه حينئذ يكون واجبا أو ممتنعا.» (الشرح؛ .)44/١‏ 
17 قال في الشرح: «فهذه أولوية بالغير لا بالذات» وهو ظاهر.» (الشرح» .)4/١‏ 
18 مبتدأء خبره ما يلي من قوله «فضعيف». وجميع ما يذكره من الاستدلالات للجمهور. را جع الشرح؛ 414/١‏ -40, 
4 قوله «بأنه» متعلق بقوله «والأستدلال»»؛ وليس خيرًا له. 


يي 


6 دكت الى 3 6ش 
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وجب هذاء وإِنْ أمكن فإمًا بلا سبب فيترجّح المرجوح. أو بسبب فيتوقف هذا 
على عدمه فلا يكون أولى لذاته؛ [ ان اقتضاءً التساوي ينافي اقتضاءً أولوية 

حسما[ ]ونا إن امك ؤوانننا ' بسبب لم تكن" ذاتية بل متوقفة على عدمى؛ 
وإِنْ لم يُمْكن كانت الماهية واجبة أو ممتنعة -ضعيف. ]١[‏ لأن المتوقف على 
عدم ذلك السبب هو الوقوعٌ لا الأولوية» [؟] ولأنَ عدم' اقتضاء أحدهما غير 
اقتضاء التساوي» ["] ولآنه لا يلزم من امتناع زوالٍ أولوية طرف وقوعٌهء فضلا 


عن كونه ضرورياء لجواز وقوع الآخر بأولويةٍ خارجيةٍ منتهيةٍ إلى حدّ الوجوب؛ 


إذ لا بد من ذلك' لأنَّ الوقوعَ تارةً واللاوقوعَ أخرى /[4؟ب] -مع استواء 


الحالين- ترجّحٌ بلا مرجّح. 

فالممكن؛ ما لم يجب صدوره" لم يوجّدء وحين الوجود امتنع عدمّهء فوجوده 
محفوف بوجوبين: سابق ولاحقٍ» وليس معنى السبق الاحتياج في التحقّق أو 
التعمّلٍ بل في اعتبار العقل عند ملاحظة هذه المعاني؛ بمعنى أنه يَحكم بأنه لم 
يوجد مالم يجبء* وهذا الوجوب لا ينافي الاختيار لكونه' بالاختيار الذي هو 


0 تمام العلة. 


وفيه مبحثان: 


أي والاستدلال بأن» معطوف على قوله «بأنه ان امتنع»» كما يعطف عليه ما يلي من قوله «وبأنه إن أمكن». 


أي زوال الأولوية (ج). 

أي الأولوية (ج). 

أي عدم السبب (ج). 

0 عدم هامش. 

أي الانتهاء إلى حد الوجوب. راجع الشرح؛ .45/١‏ 

م (غ): ضرورة؛ ويوافق ما أثبتنا في الفوق عبارة الشرح (40/1). | أي صدوره عن العلة. و«ما» في قوله «ما لم 
يجب» ليست موصولة؛ بل مصدرية ظرفية متعلق بما بعده وهو قوله «لم يوجد». يعني أن الممكن لا يوجد إلا 
بعل وجوب صلوره. 

س - ما لم يجبء صح هامش. 

أي لكون الوجوب (ج). 


أ قب الجا بع +98 > ري د له 
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قد يراد بهما عدمُ المسبوقية ناا لتر و الوسيو تت دنا وقد يُخَصٌ الغيرُ بالعدم وهو 
المتعارّف»”' وقد يقالان باعتبار تفاوت ما مضى من زمانٍ الوجود زيادة ونقصانًا.' 
فالقدم الذاتيّ أخصّ من الزمانيئ* وهو من الإضافيء” والحدوث بالعكس.© 

ولا قديم بالذات سوى الله تعالى." وأمَا بالزمان فزادت الفلاسفة كثيرًا من 
الممكنات» والمتكلمون صفات الله تعالى. ولزمَ المعتزلة»؛ حيث جعلوا العالمية 
والقادرية والحيية* والموجودية أحوالا ثابتةَ في الأزل مع الذات؛ ولا نعني 
بالوتضوة لماعتو ارده 

والقديم بالزمان يمتنع استناده إلى المختارء' لأن القصد إلى الإيجاد ]/*٠[/‏ 
مقاوث للعدم ضرورة» والمنازعٌ مكابرٌ. دون الموجب لو أمكنء" إذ في التخلف 
عن تمام العلة ترجُحٌ بلا مرججح. وما يقال إن التأثير حال البقاء إيجاد للموجود 
مدفوعٌ بما سبق. 

والقديم” يمتنع عدمه؛ لأنه إما واجبء أو مستند إليه* بطريق الإيجاب ابتداءً 
أو انتهاءً -لامتناع التسلسل- من غير توقف على شرطٍ حادثٍ ضرورة» فلو عَدِمَ 
عَدِمَ الواجب. 


فإن قيل: فلا يكون إلا واجيًا. 


١‏ أي بالترتيب» يعني أنه «قد يراد بالقدم عدم المسبوقية بالغير» وبالحدوث المسبوقية به» ويسمى ذاتيا. :» راجع 
الشرح» 4. 

5 وهذا هو القدم أو الحدوث الإضافي» والأولان» يعني الذاتي والزماني؛ حقيقيان. راجع الشرح؛ .51/١‏ 

7 التو ل تير مجلم فيا سي عل لكان بيو تر أ ال لي لاس عدولا ين 
كالأب, فإنه أقدم من الابنٍ وليس قديمًا بالزمان.» (الشرح؛ )43/١‏ 

08 أي لزمهم تعدد القدماء. 

0 : الحيبية؛ ؛ (ويوافقه غ). 

1 أي إلى المؤثر المختار. 

37 يعني أن القديم بالزمان لا يمتنع استناده إلى المؤثر الموجب لو أمكن مؤئْرٌ قدِيم موجبٌ بالذات» على ما يدعيه 
الفلاسفة. فالصانع عندهم موجب بالذات» لا فاعل مختار. وأما عند المتكلمين فالوااجب فاعل بالاختيار لا 
موجب بالذات» ولهذا لا يكون شيء من معلولاته قديمًا ممتنعٌ العدم) وإنما صح عند المتكلمين كون صفات 
الواجب قديما زمانيا ممتنع العدم -مع احتياجها إلى ذات الواجب- لأنها ليست أثرًا له. بل هي من لوازم 
الذات. راجع الشرح؛ .97-45/١‏ 

8 عرو فالقديم: 

4 ج: يستند إليه. | أي إلى الواجب (ج). 
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المبحث الثاني 

(عمخ” الفلاسقة أن كز ماوت مسو ف نفادة وهدة. 

أما المادة فلأنه' قبل الوجود ممكنٌ وإمكانه وجودىٌ يفتقر إلى محل» وليس” 
هو الحادتٌ لامتناع تقدم الشيء على نفسه؛ بخلاف إمكان القديم.' 

ورُدَ بأنه إن أريد الإمكان الذاتيّ فلا نسلّم أنه وجوديٌ» وإن أريد الاستعداديّ 
المخالف له في اقتضاء الرجحان والتفاوت والتحقّقٍ فلا نسلّم أنّ كل حادث ممكن. 

فإن قيل: دوام المعلول بدوام علته التامة ضروريٌ فيمتنع استنادُ الحادث 
لوه 0 بل لبذ له"من سبق حوادث متعاقية تفيدة»" استتعدادات" متغاوئة* 
مفتقرةً /[٠٠ب‏ ] إلى مَحلٍ متعلّقٍ به.' 

قلنا: القديم مختار يوجد الحادتٌ متى شاء. 


وأما المدّة فلأنَ تعاقبَ الحوادث وسبقٌ العدم على الوجود لا يُتصور إلا 
بالوستان: 


وردّ: بأن مَبئَى الأول على ما مرّء والثاني'' على ما زعموا أن السبق ومقابلَيه'' 
يكون إما بالعلية» أو بالطبع» أو بالزمان» أو بالشرفء أو بالرتبة الحسية أو العقلية 
طبعًا أو وضعًا." 


١‏ س: زعم. 

١‏ أي لأن الحادث. 

عد لسن :أي البحل: 

08 ل ا د لأن إمكاناتها قائمة بهاء غير مستدعية لمحل غيره. 

جع الشرح كط 

0 0 0 | 5 للحادث (ج). 

5 لم(غ): : مفيدة. | أي تفيد تلك الالحوادثٌ المتعاقبة ذلك الحادث. . وفي نسخة (ج) ضبط «متعاقبة» بالة 
فلعله جعل حالا مقدما على عامله وهو «تفيده» . وظاهر عبارة الشرح كونها صفة لحوادث. لا حالاء 5 

37 أي تلك الحوادث استعدادات. فضَبط «استعداداة» بالكسر وكذا 2 الكلمتين التين تليانه بالفتح متقول من 
رج). كن يجوز في قوله «استعدادات» عدة وجوه: : الضمٌ على أنه خبر لمحذوف؛ الجر على أنه عطف بيان 
لقوله «حوادث» المجرور لكونه مضافًا إليه؛ النصبٌُ على أنه مفعول لفعل محذوفء تقديره «أعني»؛ وعليه 
جرى نسخة (ج). وقوله «متفاوتة مفتقرة» وصفان ل»استعدادات» تابعان له في الإعراب. 


4 في القرب والبعد. 


94 أي بالحادث. 

1١‏ أي مبنى الثاني» وهو سبق العدم على الوجود. 

1١١‏ ا ومقابلته؛ وفي هامش ج: : أعني التأخر والمعية. 

1١7‏ فينقسم الرتبيّ من بين الأقسام الخمسة إلى أربعة: حسي طبعي» ا باعي لدي عقلي وضعي. 
ل الكلام في أقسام التقدم والتأخر والمعية راجع الشرح» ١/و؟و-:‏ 
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وعندنا: قد يكون بالذات' كما في أجزاء الزمان من غير افتقار إلى زمانٍ 


آخرء ولا يضوُنا تسميئه' زمانيًا على" ما قال بعضهم: إِنَْ السبق بالزمان قسمانء' 


وبعضهم: إِنْ الحقيقي منه* ليس إلا الذي فيما بين أجزاء الزمان وإنما يتعرض” 
للغير بواسطته' حتى أن معنى تقدّم الأب على الابن تقدّمُ زمانه على زمانه. 
وقد يرجع الرُتبِيُ والشرفيٌ أيضا إلى الزمانيّ والزمانئُ إلى ما بالطبع» فينحصر 
التقدّم بالحقيقة فيما بالذات* وما بالطبع. ومن ههنا تردّدوا في أن مقولية السبق 
ومقابليه' بالا: تراك اويا سكت 

المنهج الرابع في الوحدة والكثرة 

وفيه مباحث: 


هما" من الاعتبارات: العقلية الغبة ع 'التغريتك” إلا أن الونحندة /[1ا] 


أعرف عند العقل؛ والكثرةً عند الخيال» فلذا"' يقع كل في تفسير الآخر." 


والقطع بجواز الانفكاك في التعمّل وبأنّ الجمع أو'' التفريقٌ ليس بإعداع يَدلَ 


على مغايرتهما للماهية والوجودٍ وإن كانت الوحدةٌ تُسَاوقَه ب" 


١‏ أي قد يكون السبقٌ -سبق العدم على الوجود- بالذات. يعني أن ما ادعاه الفلاسفة من أن التقدم ومقابليِه 


اي ا از لاوا جر لك يور ااصوياك ورا 
الاستقراء. راجع الشرح؛ ١-49/١‏ 

١‏ أي تسمية ما بالذّات. 

0 متعلق بقوله «تسميته»؛ على ما أشير في (ج). فالتفريع لبيان وجه تسميته زمانيا. 

5 «أحدهما أن يكون المتقدم حاصلا في زمَانٍ قبل زمان المتأخر كما بين الأب والابن» وثانيهما أن يكون تحقق 
المتقدم قبل تحقق المتأخر من غير أن يكون في زمانء كما بين الأمس واليوم.» (الشرح» .)200١-49/١‏ فعلى 
هذا التقسيم يكون التقدم بين الأمس واليوم؛ الذي سماه المتكلمون ذاتياء زمانيًا. 

0 أي من التقدم الزماني (ج). 

5 أي التقدم الزماني (ج). 

٠‏ أي بواسطة الزمان (ج). 

م4 أي بالعلية. راجع الشرح. ٠٠0/١‏ 

4 ل م (غ): 0 

٠‏ ملغ): إنهما. 

٠٠0/١ قال في الشرح: وتصورهما بديهيء ولا يُعَرّفان إلا لفظًا. راجع الشرحء‎ ١ 

١‏ ل م (غ): ولذا. 

١‏ «فيكون تفسيرُ الوحدة بالكثرة عند الخيال وتفسيرُ الكثرة بالوحدة عند العقل تفسيرًا بالأعرف لا بالمساوي.» 
(الشرحء .)٠3١1١/١‏ 

' ٍ م (غ): و.‎ ١ 

65 ج: تساويه» ويوافقه عبارة الشرح في بعض النسخ (جا ط)؛ لكنّ المطبوع وأكثر النسخ للشرح توافق ما أثبتناه 
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وقة يسعدل على وجودئتهما بأنَ الوحدة لو كانت عدمية لكانت عدم الكثرة؛ 
وهي' إِمَا عدمية فتكون الوحدةٌ وجودية لكونها عدمَ العدم» هذا خلف؟' و إِمَا 
وجودية” فيلزم كونُ الجمع من العدمات؛ وجودية»” وهو محالء وكونٌ الوحدة 
محود ا كع عير ا كو ساق انون مف اكير الذالها سك الرسناكت 
يلزم كونها' أيضا وجودية.'' وعلى عدميتهما'' بأنه لا يعقل من الوحدة إلا عدمُ 
الانقسام؛ ومن الكثرة إلا المتألف"' من الوحدات. وكلاهما ضعيف. 


معروض الوحدة قد لا يكون معروض الكثرة» وحيتئذ: إن لم يكن له مفهوم 
سوى عدم الانقسام فوحدة على الإطلاق» وإن كان» فإن لم يَقبل الانقسامٌ فإما 
ذو وضع فنقطة أو لا" فمفارق» وإن قبله فإما بالذات فكمٌ أو بالعرض إلى 
أجزاء متشابهة فواحد بالاتصال أو متخالفةٍ فواحد بالاجتماع طبيعة'' أو صناعة 
أو وضعًاء كلوز والييت والدرهم. /[دعب] 

وقن يكون سهروة و الكقرة والكد تنه الظالات السينة دشان 15 معنف كيده 
الوحدة جهة الكثرة فوحدة جنسية أو نوعية أو فصلية» وإلا فإن عرضت لها" 
فوحدلة بالعرض» وإلا فبالنسية: 


قل اج | أي تساوق الوجود. والمساوقة غير المساواة؛ راجع ما مر في أول المبحث الرابع من الفصل 
أي الكثرة. 

لأنه خلاف المفروض. 

وهي عبارة عن مجموع الوحدات. را جع الشرح» تله 

اران قن إل اتات عا نلو جواضة الى لق بها طبهي 

ل: وجوديا. 

أي لكون الوحدة جزء الكثرة التي فرض كونها وجوديًا. 

فتبين من جميع ما سبق إبطال كون الوحدة عدمية» فتعين كونها وجودية. 

م: التأليف (غ: التألف). 

أي الوحدات (ج). 

إذ قد تبين مما سبق لزوم كون الوحدة وجودية؛ فيكون المتألف منها أيضا وجوديا. 
أي وقد يستدل على عدميتهما. 

م (غ): : التألف. 

٠‏ ج: وإلا. 

14س - طبيعة» صح هامش. 

١6‏ أي فإن عرضت جهةٌ الوحدة لجهة الكثرة ة (ج). 


2 د 6 د 0د مح شم دم 95 


سا سا صا 
حا لمجا 
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والوحدة في الجنس تسمّى مجانسة وفي النوع مماثلة وفي الكم مساواةً وفي 
الكيف مشابهة وفي النسبة مناسبة وفي الخاصة مشاكلة وفي الأطراف مطابقة وفي 
وضع الأجزاء موازاة. وبعض هذه الأقسام أولى بالوحدة» فمقوليتها بالتشكيك. 
وكذا الكثرة» فإِنَ أول مراتبها الاثنينية؛ وتحصل من انضمام واحد إلى واحد ثم 
تتزايد بزيادة الآحاد لا إلى نهاية» أنواعًا مختلفة اللوازم متحصلة في العقل من 
اعتبار انضمام الآحادء حتى لو اعتبر واحد في المشرق مع واحد في المغرب 
حصلت الاثنينية من غير أن يتحقق قيامُ أمر بهماء' كيف ولو تحققت لقامت 
بالمجموعء فيلزم في كل واحد شيء منها وليس سوى الوحدة الاعتبارية. 

المبحث الثالث 

يمتنع اتحاد الاثنين؛ ]١[‏ لآن اختلاف الماهيتين أو القوقين ذاتي لا ازول[ 
ولأنهما إن بقيا كانا اثنين» وإلا كان فناءً لأحدهما وبقاءً للآخرء /[؟*] أو فناءً 
لهما وحدوث ثالث. 

ورد الأول بأنه ليس أوضح من الدعوىء والثاني بمنع الاثنينية على تقدير 
البقاء» وإنما يلزم لو لم يتحدا. 

فغْيّر إلى أنهما إن كانا موجودين كانا اثنين وإلا فكما مر. 

فوْد' بجواز أن يكونا موجودين بوجود واحد. 

فدّفع بأنه إما أحذّ الوجودين أو ثالتُ. 

و أجيب” بأنه؛ نفس الوجودين صارا' واحدًا. 

ادع أن الحكم ضروريّ والمذكورٌ تنبيه. 


س ل 8 ورد. 
8 بأن. 


2 4د بير مم إف 
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المبحث الرابع 

من خواصٌ الكثرة التغايئ» والغيران عند مشايخنا' موجودان جاز انفكاكهماء' 
فالجزء مع الكل" لا هو ولا غيره؛:؛ وكذا” الموصوف مع الصفة» ولذا يصمح ما في 
الدار غيرٌ زيدٍِ'” و “ليس في يدي غير عشرةٍ '' مع أن فيهما* الأجزاءً والصفات 

فإن قيل: إن أريد الانفكاك من جانب فقط؛ يوجد الجزءٌ بدون الكل 
والموصوف بدون الصفة» أو من الجانبين وَرَدَ الصانع مع العالّم. 


أجيب بأنّ المراد الانفكاك'' من الجانبين تعقّلّاء ولذا قيل هما اللذان يصح 


أن يُعلم أحدهما'"' ويُجهّل الآخر ولا يَمتنع تعقل العالم بدون الصانع» وأما من 


حيث إنه معلول فمن المضاف."' 

كن أورة عليهم المضافان. /[؟5”"ب] 

فأجيب بأنهما غير موجودين.'' 

فإن قيل: تَعايْر مثل الأب والابن والعلة والمعلولٍ ضروريٌ. 

قلنا: نعم محينت الذات: 

والجمهور على أن الغيرية نقيضٌ الهُوَ هُوَّء*' فلا يُعقل كون الشيء مع الشيء 
لاهو ولا غيرّه»'' بل الغيران هما الاثنان من حيث إن أحدهما ليس هو الآخر. 


.)١ م1١ ومراده من المشايخ «المتقدمون من أهل السنة»؛ كما يستبين من الشرح.‎ ١ 


1 ل لأن التغاير عندهم وجودي فلا يتصف به المعدوم. را جع الشرح» 
م 
ع الكل يم الجره 
ا 2 جا شويقة المشووي اا لم ا و 
: وكذلك. 
س - وكذلك الموصوف مع الصفة ولذا يصمح ما في الدار غير زيد» صح هامش. 
أي من الدراهم ( 
اج س ل: فيها. تأقان في الشرم: :المع أن في الدار أعضاء زيد وصفاته وفي اليد آحاد العشرة وأوصاف 
ا .)٠١ 5/١١‏ 
بن ققدل: 
: بالانفكاك. 
١‏ قال في الشرح: «ولفظ «أحدهما» لإبهامه كثيرًا ما يقع موقع «كل واحد منهما» .)0٠١ 5/1١‏ 
7 «المعتبر في التغاير هو الانفكاك بحسب الذات والحقيقة» ولآ عبرة بالإضافات والاعتبارات.» (الشرح؛ .)٠١ 4/١‏ 
1 6 فقد. 
1١5‏ أي من حيث أنهما مضافان. را جع الشرح. 
٠‏ أى الهوية. 
71 لكونه ارتفاعا للنقيضين. 


24ت ابي , لخ ف اعد | 
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واعثُذر بأنه اصطلاح؛ أو المراد: لا هو بحسب المفهوم ولا غيره بحسب 
الهوية» كما في الحمل.' 

ويُبطل الأول استدلالهم الفاسدُ بأنّ الواحد لو كان غير العشرة لكان غير 
نفسه لأنه من العشرة» والثاني أنْ الكلام في الأجزاء والصفات الغير المحمولة 
كالواحد مع" العشرة؛ والقدرة والعلم مع الذات. 

وبعضهم على أنه لا بد في عدم تغاير" الشيئين من امتناع كل بدون الآخَرء 
كما في صفات القديم» بخلاف مثل البياض مع الجسم وزعموا أن الواحد من 
العشرة يمتنع بدونها. ولا خفاء في ورود سائر الإضافات حينئك-. 

تنبيه:؛ عدم التغاير بين الذات والصفة إنما يدفع أزلية غير الذات لا تعدّد 
الأزليات. 

ومنها* التماثل» وهو الاشتراك في الصفات النفسية»" ويلزمه" الاشتراكُ /[«مأ] 
فيما يجب ويمكن ويمتنع؛ وأن يَسَدٌّ* كلّ مسد الآخر. ولا بد من جهة اختلاف 
ليتحقق التمايزء ومن اشترط عدمّه' أراد في المعنى الذي به التماثل. 

وأما اشتراط التغاير فمختلف فيه. 

ويمتنع اجتماع الوثلين» لأنه لا يُعقل تمايز أفرادٍ نوع من الأعراض إلا"' 
بالمحل. 


١‏ «إذ لو كان المحمول غير الموضوع بحسب الهوية لم يصحّ الحمل؛ ولو كان عيئّه بحسب المفهوم لم يِفِدُء بل 


لم يصح أيضًا.» 5/١‏ م 
امن م 
م: مغايرة. 
وفي هامش ج: واعلم؛ نخ 
أي ومن خواص الكثرة > 
زائدٍ عليهاء الا اتا ا سسا م وق 
ل اريم .» (الشرحء 5/١‏ 00 
4 أي ويلزم أن جد 8 , 
وجه.» .)1١ 5/1١١‏ 
٠‏ ل:لاء 


بحا لجسا الحم © كسم 
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ورد بالمنع. 

وليس شدةٌ سواد الجسم باجتماع سوادين وأكثرء بل السواداتُ المتفاوتة 
بالشدة والضعف أنواعٌ متخالفة تتعاقب على الجسم. 

ومنها التضادٌ؛ وهو كون المعنيين' بحيث يستحيل لِذَائَيهما اجتماهما في 
محل من جهةء' فلا تضادٌ بين غير العرضينء ولا بين مثلٍ السواد والحلاوة.” 
ولا بين العلم بالحركة والسكون معًاء ولا بين مثلٍ الصغر والكبر' ما لم تُعتبر 
الإضافة إلى معيّن 

وعند الفلاسفة: كل اثنين فهما غيران» فإن اشتركا في تمام الماهية* فمثلان: 
وإلا فمتخالفان. وهما' متقابلان إن امتنع اجتماعهما في محل واحد من جهة 
واحدة." 

فإن كانا” وجوديين: فإن كان تَعمّل كلّ'' بالقياس إلى الآخر فمتضايفان»' 
وإلّا فمتضادّان؛" وإن كان أحدهما عدميًا: فإِنْ تقيّدَ بكون الموضوع مستعدًا 
للوجوديّ /[*“'ب] بحسب شخصه أو نوعه" أو جنسه القريب أو البعيدٍ"' فملكة 


وعدمٌ» وإلا فإيبجاب وسلب.*' 


١‏ «والمراد بالمعنى ما يقابل العينَ»؛ ؛ أي ما لا يكون قيامه بنفسه.» (الشرح ال). 


0 اا ار الزمان .» (الشرح» ال). ع اال ف الزمان فلم يُحتج 
إلى التصريح 

”3 مطل قاف وال 

3 00 لصغير والكبير. 

0 كزيد وعمرو في الإنسانية. 

-- آئ المتخالفان. راجع الشرح؛ ١/ا١٠.‏ 

37 كالسواد والبياض؛ 5 

4 


كان مث هامش. 
1١‏ م (غ) + محل واحد من جهة واحدة و. 
1١١‏ 0 


1١‏ كالسواد والبياض. 

1١‏ جح - أو نوعه» صح هامش 

1١5‏ أمثلتها كمدم اليب عى الافية أوتعن الحزاك ادن العيراة أرقن مره »؛ بالترتيب. 
1١6‏ كالسواد واللاسواد. لجميع الأمثلة المذكورة راجع الشرحء ذإى 2.١ ١‏ 
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وإذا' لم يمتنع أن يكون نقيضٌ العدميّ عدميًا كالإمتناع واللاامتناع والعمى 
واللاعمى بمعنى رفعه أعمّ من البصر وعدم الاستعداد له فالأقرب' أن يقال: إن 
كان أحد المتقابلين رفعًا للآخر فمَلكة وعدمٌ” أو إيجاب وسلتٌ» وإلا فتضايف؛ 
أو تضادٌ على ما ذكر. 

وقد يقال:* لا تقابل بين العدمّين» أما المطلق والمضاف فظاهيّء وأما 
المضافان فلاجتماعهما في غير ما أضيفا إليه» كاللاسواد واللابياض في الأحمر 
ولكون التقابل مشروطا بوحدة الموضوعء وبهذا' خرج مثل الإنسانية مع الفرسية 
والملزوم مع عدم اللازم." وفيه نظر.* 

فإن قيل: قد تتقابل القضايا تناقضًا وتضادًا من غير تصوُّرٍ محل. 

قلناء عشي الاشتراك» كسائر رشي المقرواحة تككون "قتي القضايا باعتبار 
صدقها في نفسها'' لا صدقها على شيء." أو بحسب أنْ موضوع القضية مَوردٌ 
للويجاب والسلب.'"' 

وقد يعتبر" في التضاد غايةٌ الخلاف؛ ويسمى بالتضادٌ الحقيقي؛ والأولٌ"' / 
[عماأ] تدده وفي الملكة" والعدم استعدادُ المحل للوجوديٌ في ذلك 


١‏ ات د .يعني أنه لا دليل على امتناع أن يكون المتقابلان عدميين: وإذا جاز أن يكونا عدميين» فالأولى أن يبين 

الحصر بوج يشملهماء ؛ وذالك بأن يقال.. 

إن اعثير في السلب استعداد اسل في العوطلةالما قت إليه السلب. 

اج : فمتضايف. | إن كان تعقل كل منهما بالقياس إلى الآخر. 

إشارة إلى الاستدلال على لزوم كون أحد المتقابلين وجوديّاء راجع الشرح؛ 8/١‏ ا 

أي بشرط وحدة الموضوع (ج). 

كالسواد واللالّؤن. 

واللامتناع. وذكرف م - ا 0 ا آم 

4 لمغ): يكون. | أي تكون النسب» ؛ أو يكون التقابل. 

.١1١9/١ أي باعتبار الوجود. راجع الشرح؛‎ ٠ 

لل كما هو في المفردات. المت في التناقق والتضاد بين المفردّين امتناعٌ الاجتماع في المحل؛ وبين القضيتين 
امتناعٌ الاجتماع في الوجود.» (الشرحء وال). 

1١7‏ «بأن يُجعل تقابل الإيجاب والسلب أعمٌ مما في المفردات والقضاياء ويُعتبرَ موضوع القضية مُوردًا ومحلًا 
لثبوت المحمول له وعدم الثبوت:» (الشرح؛ .)٠١9/١‏ 

37 س ل: يشترط؛ وفي هامش ج (غ): يشترط» نخ. وعبارة الشرح يوافق ما أثبتناه. 

١5‏ أي ويسمى الأول وهو الذي لم يعتبر فيه غاية الخلاف. 

1١6‏ أي وقد يُعتبر في الملكة (ج). 


ا ات 0 شد 
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الوقت» ويُخصٌ باسم المشهوريٌ» والأول' بالحقيقيّ؛ أَوّلُ كل أعمٌ» ' وباعتباره” 
يدخل في أقسام التقابل تقابل مثل البياضٍ مع الصفرة والبصر مع عدمه عن 
الشجر. إلا أنهم صرّحوا؛ بأنّ أحد الضدين في المشهوريّ قد يكون عدمًا للآخرء 
كالسكونٍ للحركة:؛ والظلمةٍ للنور؛ء والمرضٍ للصحة: والعجمة للنطقء والأنوثة 
للذكورة» والفرديةٍ للزوجية؛ وأنَّ' غاية الخلاف شرطٌ في المشهوريٌّ أيضًا. 
ومن كم التقابل' أنّه أعمُ من التضايف باعتبار المعروض وأخصٌ باعتبار 
العارضء كما أن التضادّ قّسيم للتضايف وقِسم منه بالاعتبارين؛ وأنَّ" مقوليته على 
الأقسام بالتشكيكء وأشدَّها الإيجابُ والسلبٌ إذ باعتباره يمتنع الاجتماع في 
البواقي» لا التضادٌ" باعتبار غاية الخلافء إذ لا غاية فوق التنافي الذاتيّ. 


ومن كم الإيجاب والسلب أنَّ مرجعهما إلى القول والعقدء“ إذ السلوب 
اغقباراك لها غناراس»"" لااذوات) و لذالكان سيان عست ليها عداه معان 


لا تتناهى. /[4*ب] وأنّهما عند النقل إلى الحكم يقتسمان'" الصدقٌّ والكذتء 


والبواقي قل تكذب لعدم الموضوع أو لخلوه. 


١‏ أي ويخص الأولء وهو الذي لم يعتبر فيه استعداد المحل. 

0 قال في الشرح: « ما مر من تفسير التضاد وتفسير الملكة والعدم هو الذي أَوْرَدٌه قُدماءُ الفلاسفة في أوائل 
المنطق, ؛ وأما في مباحث الفلسفة فقد اعتبروا في كل منهما قيدًا آخرء وهو في المتضادين أن يكون بينهما غاية 
الخلاف كالسواد والبياض» بخلاف البياض والصفرة» وفي الملكة والعد. م أن يكون العدمُ سَلْبَ الوجوديّ عما 
ل ل 0 وكل من التضاد والملكة والعدم 
بالمعنى الأول أعم منه بالمعنى الثاني ضرورة أن المطلق أعم من المقيدء إلا أن المطلق من التضاد يسمى 
التش يوري لكوي المش وو تسسامين عواء الملسفةة رالمتيد لتقي كود المي ف عارمهم لمق 
والملكة والعد ل ا ارا ١و‏ :آ) 

أى باغبار الععى لعي( 

هذا ياد اربج الظر ها ره القماكووة ل الفاكسقة 

أي أنهم صرحوا بأن؛ معطوف على قوله «بأن .أحد الضدين» (ج). 

«جواب عن اعتراض» تقديره: أن التضايُف أعم من أن يكون تقابلًا أواتماتلة أو تضادًا أو غير ذلك مما يدخل 
تحت المضافء فكيف يُجعل [أي التضايف] قسما من التقابل أخصّ منه مطلقاء وقسيما للتضاد منافيًا له؟» 
الشرح؛ .1١١/١‏ 

ابا رمك العابل 1 نظرله» ..؛ معطوف على قوله «أنه أعم» (ج). 

/ أي وليس أشذها التضادٌ. 

4 [: العقل؛ وفي هامش ل: أي الوجود اللفظي والذهني. | وهذا التفسير مأخوذ من الشرح .)١1١١/١(‏ 

٠‏ س: : اعتبارات. 

1 كن" بلنسجنان! 


جب اع | لو "هبي 
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ومن حُكم التضاد أنَّ الموضوع قد لا يخلو عن أحد الضدين بعينه» كالنار عن 
الحرارة» أو لا بعينه» كالجسم عن الحركة أو' السكونٍ؛ وقد يخلوء إما لاتصافه 
بوسط يعبر عنه باسم محصّلء كالفاتر»” أو بسلب الطرفينء” كاللاعادل واللاجائر 
أو بدون ذلك؛' #القات كد ومن سوا و الاق 

وأن الحقيقيّ” منه إنما يكون بين نوعين آخرين' من جنس واحدء كالسواد 
والبياض»" لا بين جنسينء كالفضيلة والرذيلة وكالخير* والشرء أو نوعين من 
جنسينء كالعفة والفجورء' أو أنواع من جنس كالسواد والبياض والحمرة» وعولوا 
فى اذلف قاتى الانعيفة مواقي لعل 

وأما المشهوريٌ'' فقد صرحوا بأنه قد يكون بين جنسين كالخير والشرء 
أو نوعين من جنسين" كالعفة والفجورء أو أنواع من جنس كالسواد والبياض 
والحيرة أو من سين كالفجحافة والتيون والشي ٠”‏ 

شاقينة :'"قالنوا» لأالقانل نيدن الوجدة والكض :"اذاه كل يعارن العلقة 
والوكتالكة لأن موتضوعهما "لا يتحد بالتتخصى +" /[1*0] ولآن أحد المتقائلين لا 
يتقوّم بالآخر." 


ورُدَ الأول بأن الموضوع قد لا يّتحد بالشخصء“" بل بالنوع 


م6 و. 

الماء الفاتر: الذي ليس بحار ولا بارد. 

أي: أو لاتصافه بسلب الطرفين؛ معطوف على قوله «بوسط» (ج). 
أي بدون الاتصاف ( ح). 

أي ومن حكم التضاد أن الحقيقي. راجع الشرح؛ .1١١/١‏ 

خ أخيرين: 1 
السواد:والياضر #اخلية عيفت اللوث: 

جد أوالبخير. 

فالعفة داخلة تحت الفضيلة؛ والفجورُ داخل تحت الرذيلة. را جع الشرح؛ /١‏ 511 
1١‏ لتفاصيل وجوه النظر راح جع الشرح. 

١١‏ أي التضاد المشهوري. 


در 0 0 والآخران تحت الرذيلة. ٠‏ (ج). 

+ خاتمة» صح هامش‎ - 0 ١ 

1١6‏ بين الكثرة والوحدة. 

ا اله رذ طرات انكر على اليم ء بطلت هويته الواحدانية وبالعكس.» الشرح» .١١١/١‏ 

17 والحال «أن الوحدة مقومة للكثرة.» الشرح» .١١١/١‏ 

18 الو ال تن فأن المتقابلين اتحد موضوعهما شخصًاء وهو زيد. 


جع الشح.ء اك 


لذ جح اج احم ابو كيلم اكه 
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أو بالجنس أو بعارض أعمّ»' ومع ذلك فبمجرد الفرض.' 

والثاني” بمنع تقوم الكثرة بالوحدة» وإنما يتقوّم مَعروضها بمعروضهاء' ولا 
نزاع في اه لمات انه مع الموضوع -كالفرس واللّافرسء والبصير 
والأعمى؛ والآب والابن» والأسود والأبيض- لم يكونا متقابلين بالذات» فكيف 
نفسٌ المعروض. 

فإن قيل: التقوم بين المعروضين يستلزم جواز اجتماع العارضين.' 

قلنا: لو سُلِّم فبحسّب الوجود؛ وهو لا ينافي تقابلَ الإيجاب والسلبء 
كالأبيض الحلو: فيه البياضٌ واللابياضٌُء أعني الحلاوة. ومن ههنا قبل إِنَّ بين 
مفهوميهما تقابل الإيجاب والسلب. 

والحقٌ أنهم أرادوا نفي التقابل بين الكثرة التي هي العدد والوحدة التي منها 
العدد. وأما مفهوماهما المفسّران"* بالانقسام وعدمه فالظاهر تَقابْلهما بالإيجاب 
والضلبة 

المنهج الخامس في العلية والمعلولية 

وهما اعتباران متضايفان لا يجتمعان في شيء إلا بالقياس إلى شيئين. 

وبيانهما في مباحث: 

المبحث الأول 

العلّة م يحتاج إليه الشيء /[71أ] وإن كان إطلاقّها ينصرف إلى ما يصدر عنه الشيء.' 


١‏ أمثلتها كالؤجولية والمرئية [المزآئية: فل» جه] للإنسان؛ والزوجية والفردية للعدد؛ والخير والشر للشيء ؛ على 


الترتيب. راجع الشح. .1١١5-١١1١/١‏ 

١‏ «ومع ذلكء فيكفي الفرض والتقدير» كالإنسان للفرسية واللافرسية في قولنا: الإنسان فرسء والإنسان ليس 
بفرس.» الشرح؛ .111/١‏ 

37 أي ورد الثاني. 

03 معي أو الكبر وولف يصيق عل 1 بق ءِ منه أنه [أي الجزء ] واحدٌء وهذا معنى اجتماع الكثرة من 
الوَحَدَات. 8 .. لكنه لا ينافي التقابل الذاتي بين الوحدة والكثرة العارضتين؛ بل بين معروضَيْهماء ولا نزاع في 
ذلك.» الشرحء .١١1/١‏ 


6 أي بالذات. 

5 ل:أخذ. 

14 يعني اجتماع الكثرة والوحدة» فيثبت عدم التقابل يينهماء وهو المدعى. 

6 م(غ): المعتبران. 

4 س - وإن كان إطلاقها ينصرف إلى ما يصدر عنه الشيء . | وهو الفاعل» سواء صدر عنه الشيء بالاستقلال أو 


بانضمام الغير إليه. راجع الشرحء ١/؟١١1.‏ 
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ثم إن كانت داخلة في الشيء: فوجوبه' معها إما بالفعل فصورية؛ وإما' بالقوة 
فمادية» ويتدخل فيهما الجزءٌُ من الصورة والمادة. وبذكر الوجوب يندفع أن 
الوجود قد يكون مع المادة” بالفعل لا بالقوة»؛ إلا أنه يَرِد الجزءٌ الغينُ* الأخير 
من الصورة جمعًا و منعًا. 

و إن كانت خارجة: فالشيء إما بها ففاعلية» أؤ لها فغائية؛ ويقال للأؤّلين 
علة الماهية» وللآخرّين علة الوجود.”' ومرجع الشروط والآلاتٍ إلى الفاعل. 
ومن الشروط ماهو عدمىٌّء كزوال المانع» ولا يستحيل دخوله" في علة الوجود 
معت أن العقل إذا لاحظ وجود المعلول لم يجده حاصلا بدونه» وقد يقال: إنه' 
في التحقيق كاش عن شرطٍ وجوديّ» كزوال الرطوبة لاحتراق الخشبة ينبئ 
عن البوسة الت هئ الشترط وليين عام الحادك" من هياديه '" ]لآ بالعرضل 011 

ثم جميع ما يَحتاج إليه الشيء يسمّى علة تامة» سواء كان هو الفاعل وحُدّه 
أو مع الغاية» كالبسيط للبسيط إيجاباً أو اختيارًاء"" أو مع البواقي" كما في 
المركبات» وحينئذ لا يتصور تقدّمُها والاحتياجُ إليهاء إذ فيها جميع الأجزاء التي 
هي نفس الشيء. /زدعاً] 

وكل من الأربع ينقسم إلى بسيطة ومركبةء» وإلى كلية وجزئية: 


و قول ابن سينا» أما الجمهور فيقولون «فوجوده»» ولا يستقيم إلا بالتأويل. را- جع الشرح» اكت 


ا ا 

إشارة إلى إشكالء وهو أنه إذا كان عدم المانع (أو زواله) من جملة العلة الفاعلية لزم استناد وجود المعلول 

إلى العلة الكتدوبية وهو باطل مع استلزامه انسداد باب اثات الصانع. «الشرحء اال وأجاب بقوله «ولا 

4 

١‏ أي دخول الزوال (ج. | شروع في الجواب عن الإشكال المذكور؛ حاصله «أن المؤثر في وجود المعلول ليس 
هو العلة الفاعلية بجملتها بل ذاث الفاعل فقط؛ وسائر ما يرجع إلى الفاعل إنما هو شرائط التأثير» ولا امتناع 
في استناد المعلول إلى فاعلٍ موجودٍ مقرونٍ بأمور عدمية.» (الشرح؛ .)1١7/١‏ 

1 أي الزوال (ج). هذا جواب ثالّ. 

0 أي المعلول (ج). 

أي مبادي ات (ج). 

1١١‏ ل : بالعرضية. | إشارة إلى اعتراض وجوابء لتفصيله انظر الملحق. 

ا فيه لف ونشر مرتب. فالبسيط المُوجد للبسيط إيجايًا مثال للفاعل وحده؛ واختياراً للآخر. راجع الشرح» 
.١ ١6/١‏ 

١‏ أي المادة والصورة. 


١ 

7 اج د نوزرك ركاف 1ن لوقو لجرت لفاكت ع انان 
3 س - لا بالقوة. 

6 

5 


- 
5 
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وإلى ذاتية وعرضية:» وإلى قريبة وبعيدة»' وإلى عامة وخاصة»؛ وإلى مشتركة 
ومختصةة»' وإلى ما بالقوة وما بالفعل.' 
لكون الاحتياج من لوازم الإمكان فتقدّمه لا يكون إلا بالذات؛ واستنادُ الحادثِ 
إلى القديم لا يكون إلا بشرطٍ حادث يقارنه» كتعلق الإرادة.*' فعدمُ المعلول ولو 
في غير القارٌ كالحركة- ية يفتقر إلى عدم العلة ولو ببعض الشروطهء وعدمٌ الثبوت 
دافن القبرطة ود التعين: 
فالفاعل فى طرفى الممكن واحدٌ يجب بوجوده وجوده؛ وبعدمه عدمّه -إن 
سابقًا فسابق وإن لاحمًا فلاحق. وبقاءُ المعلول عند انعدام العلة إنما يُتصور في 
الفعدات" كالامى يميه الأب والتناء تعد اللنام وسخونة المناء يعنت الماره لاف 
الهو نوات 
ون عن كتماكدة" العار 'ل[لاتتتعال» و انعتذرانها "بفعونة الأبسات البقاقة؟ 
وحدة المعلول بالشخص توجب وحدة الفاعل» خلافًا لبعض المعتزلة» /[5*ب] 


ولااعكسّ» خلانا للفلاشفة '' عنة متعرا ضدور الكتير عن الواحد الحقيقيّ. 


1 2 يروي لاصو 

0 م (غ) + بالذات وبالعرض 

.)١١5/١( ج س : وإلى ما بالدات وما بالعرضن؛ ك3 وإلى ما بالقوة وبالفعل. | ويوافق ما أثبتناه عبارة الشرح‎ ١ 

3 بع جهات التأثير من الشرط والآلة والقابل.» الشرح» .١١4/١‏ 

0 «فيكوة اندم بالزمان لذات الفاعل» ولا تزاع فيد لا للذاغل مع جديع جهات التائير» اللعرة 11570 

1 أي في العلل المعدّة» لا المؤثرة. 

7 س: :كهماسية: 

/ أي وكاستمرارهاء أي استمرار المماسة. 

94 أي بقاء الاشتعال. فإن بقائه يحتاج إلى استمرار المماسة بتعاقب الأسباب. را جع الشرح» 6/1 .١‏ 

قال في الشرح: ابريد أن الواحد لمتحي ل حون سملو لحل سين كر مهما ,يجاوز :ختلا قا سكين 
اد رارك و كوي كردا ار اج روا ابو باد اع جر ال ا 
16/1١‏ 


- 
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أما الأول:' فلآن الشخص لو عُلْل بمستقلتين لاحتاج إلى كل' لعليّتها واستغنّى 
عنها لعليّة الأخرىء ولأنه إما أن يحتاج إلى كل' منهما فيكون* جزء علَّةٍ أو إلى 
إحداهما فقط فيكون هي العلّةَ. بخلاف النوع؛" فإِنّ المحتاج إلى كل منهما فردٌ 
مغاير للمحتاج إلى الأخرىء كأفراد الحرارة الواقعة بنيرانٍ" متعدّدة» فالفردُ بعينه 
يحتاج إلى علَّةٍ بعينهاء وفردٌ ما إلى علةٍ ما مع امتناع الاجتماع» والنوعٌ إلى علَةٍ 
ما مع جواز الاجتماع نظرًا إلى تعدد الأفراد. وهل يستند الفرد بعينه إلى علَّةٍ ما 
بأن يق بهذه كما يقع بتنلك على البدل ولا يتبِدّلٌ التشخّصء فيه تردّدٌ. 

تمسّك المخالف" بأنْ حركة جوهر' يدفعه زيدٌ حين يجذبه عمرو مستندة"' 
إلى كل. 

قلقاذ ين إل الكل أو نالواحي تعالق: 

وأما الثاني: فلأن الأصل هو الإمكان ما لم يمنع البرهان» ولأنّا سنبيّن 
اتتفاد الكل إلى الواتحي الفنداة: 

احتجت الفلاسفة بوجوه: 

الأول: أن مصدريته لهذا غير مصدريته لذلك؛ فإن دخل فيه شيء منهما تركب 


وإلا تسلسلء» ضرورة أن العارض /[/ا"أ] معلول وله صدور. 


يعني امتناع اجتماع العلتين المستقلتين على معلول واحد. راجع الشرح» .١١5/١‏ 


١ 

1 اج + منهماء صح هامش. 

208068070700000 و0203‎ ١ 

ه أي كل منهما. 

5 أي «بخلاف الواحد بالنوع؛ فإنه لا يمتنع اجتماع العلتين عليه؛ بمعنى أن بعض أفراده بهذه وبعضها بتلك.» 
(الشرحء .»©0١‏ استعمل الواحد بالنوع في مقابلة الواحد الشخصي الذي مر ذكره في أول المبحث. 

37 م (غ): : في نيران. 

1 أي القائل بجواز اجتماع العلتين على معلول واحد بالشخص راجع الشرح» .١١5/١‏ 

4 ل لي را ا 

١‏ لحان 

١‏ يعني جواز صدور الكثير عن الواحد. 
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ورد بأنها أمر اعتباريٌ» ولو كانت' متحققة لم تتمخحض وحلدة الفاعل ولزمٌ تكثّر 
المعلولات بل لا تناهيها إذا صدر عن الواجب شيء,؛ إذ معلولية العارض هناك 
لم فلي" أنه لوست هذا الدليل لوم الا يضعو عن الواعد فنىء أضاة الكون 
ندل ركع ادر ا لاني شعي لو موا لل كيك لراش رتل اوعد 

فإن قيل: السلوب' اعتبارات لا تحقّق لها ولا تمايز في الأعيان» وكذا 
الاتصاف والقابلية» بخلاف الصدورهء فإنه كما يطلق على اعتباريٌ يعرض للعلة 
والمعلول من حيث هما معًا يطلق على حقيقيّ هو كون العلة بحيث يصدر عنها 
المعلول» أعني خصوصية بحسبها يجب المعلولء فإن تعدَّدَ المعلول فهو' متعدّدٌ 
والااتواخ ف رسيعة إن كانك لعل عل لذاتي] في داف العلة وال هاله تعرفن 
لهاء فلزوم تعدّد الجهات إنما يكون عند صدور الكثير دون الواحد. 

قلنا: تحكّمات* لا تتقضي” بها شبهة. 

فإن قيل: مرادهم أنه كلما تكثّر المعلول تكثّر الفاعل ولو بالحيثية ضرورة أن 
فاعليته لهذا اعتبارٌ مغاير لفاعليته لذاك» ويلزم' أنه كلما لم يكن تكثّرٌ في الفاعل” 
ولو بالحيثية اتحد المعلول. /[/الاب] 

قلنا: كلام خالٍ عن التحصيل' هادمٌ أساس قواعدهم'' المبنية على امتناع تعدَّدٍ 
أثر البسيط فإِن تعددَ الحيثيات العقلية لا يقدح في الوحدة الحقيقية وإلا لما أمكن 


أن يصدر عنه الواحد أيضا لأن مصدريته له اعتبار مغاير له بحسب العقل ضرورة. 


أي الخصوصية (ج). 

أي الخصوصية (ج). 

ل: كلمات. 

اج س: «لم يكن 2 الفاعل تكثر» بدلا من «لم يكن تكثر في الفاعل». 

أي الت لتحقوٌ (ج). 

٠‏ ل - ولو بالحيثية اتحد المعلول قلنا كلام خال عن التحصيل هادمٌ أساسٌ قواعدهم » صح هامش. 


111 60017 اللا ل لل سي اشم رم 
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الثاني: أنه إذا صدر عنه (أ) فلو صدر عنه (ب) وهو ليس (أ) اجتمع النقيضانء 
كلانه ها [ذاكمددت اللديتةه تإذاكلة سه | لن عي 

ورُدَ بأن صدور (أ) لا يناقض صدورٌ ما ليس (أ) بل عدم صدور (أ) وهوا وإن 
صدق على صدور ما ليس () لكن لا امتناعً في اجتماع الشيء وما يصدق عليه 
نقيضه إذا كان" بحسب الوجود دون الصدقء وإنما الممتنع أن يصدق عليه أنه” 
يصدرٌ عنه (أ) ولا يصدرٌ عنه (). 

الثالث: أن الاستدلال باختلاف الآثار على اختلاف المؤبّرات مركوزٌ في 
العئولن: 

ورد بأنه مبني على امتناع تخلّف المعلول عن علته وتحقق الملزوم بدون 
لازمه. 

ثم عورضت؛ بوجوه: 

الأول: أن الجسمية تقتضي التحيّز وقبول الأعراض أو قابليته لهما لا أقل. 

ورد بمنع وحدة الجسمية ووجودية الآمرين. 

الثاني: /[8أ] أنَ كل ما يصدر فله ماهية ووجود كلاهما معلول. 

ورد بعد تسليم تعددهما في الخارج. بأنْ المعلول هو الوجود أو الاتصاف به. 

القالك؟ أن المركر ا مُحاذياته لتُقَط المحيط. 

ورد بأنها اعتبارات. 

الرابع: أنه لو لم يصدر عن الواحد إلا الواحد لانشحدت سلسلة الموجودات 


ولزم في كل شيئين علية أحدهما للآخر ولو بوسط. 


أي عدم صدوره رج). 


١ 
أي الاجتماع (ج).‎ ١ 
.١١8/١ آي الشُبّه المذكورة. راجع الشرح؛‎ 
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ورُدَ أن وحدة الذات لا تنافي كثرة الاعتبارات» فيجوز أن يصدر عن المعلول 
الأول الواحدٍ كثرة بحسب ما يُعقل له' من الوجود والماهية والإمكانٍ وتعفّلٍ 
ذاته وتعمّلٍ مبدئه» وأن يصدر عن الواحد الحقٌّ' مع معلوله الأوّلٍ معلولٌ ثانٍ 
وبتوسطه ثالث وبتوسطهما رابعٌ وهكذا إلى ما لا يتناهى” من المعلولات» وحينئذ 
اتحدمن الساود . 

وقد يقال: لو كفى مثل هذه الاعتبارات فللواحد الحقٌّ أيضا كثرة سلوب 
وإضافاتء فيصلح مبدأً للكثرة؛ من غير توسط المعلولات. 

ويجاب بأنها' تتوقف على ثبوت الغير» فتوقفه عليها دور. 

المبحث الرابع 

زعمت الفلاسفة أن الواحد لا يكون قابلا وفاعلا" لأنهما أثران»" وقد مث 
ولآنْ /[“'ب] نسبة الفاعلٍ بالوجوب. والقابلٍ بالإمكان.” 

والجواب -بعد تسليم كونها بالإمكان الخاص المنافي للوجوب أو بالإمكان 
العام الذي يمكن أن يتحقق بدون الوجوب- أنه لا امتناع في الوجوب واللّاوجوب 


3 2 


٠ 
بجهين‎ 


١‏ س: «تعقل ذاته» بدلا من «يعقل له». 


١ 
.١١8/١ أي المبداً الأول أو الواجب. راجع الشرح»‎ ١ 

* س: تناهي. 

08 : لكثرة. 

0 0 : ثانيا. ]| أي السلوب والإضافات. راجع الشرح» .١١9/١‏ 

5 قال في الشرح: وا على ذلك امتناء اتصداف الو جب بع نارظة قي 11 (للوئلن. 

فلا يصدران عن واحد على مذهبهم. راجع الشرح؛ .١١9/١‏ 

4 قاد يجبعان رج ). 

4 م (غ) + بحيثية. | يعني «أنه يجوز أن يكون الشيء واجيًا للشيء من حيث كونه فاعلا له» غير واجب من حيث 
كر فابلا ل (الشرج ٠٠/وال).‏ | ثلاثة أسطر في نسخة ج من أول صفحة [8"ب|], (من قوله «نسبة الفاعل 
بالوجوب. 215 لكف ازا شرب بس لمعب عت بلطي افر أعلن المليع 
وهذا نصه: «هذه الأسطر الثلاثة خط صاحب المقاصد التفتازاني»؛ وكذا يشهد به ما كُتِب على ظهرية النسخة 
(ورق ب)» ولعل كاتب القيد في الظهرية هو جار الله أفندي» صاحب المكتبة التي 7 تقع النسخة بهاء وقد أشار 
إلى أنه يوجد خط صاحب المقاصد ستة أسطر في موضعين من هذه النسخة» اا وني 
ورق [59٠أ]‏ (في المبحث السادس من فصل المعاد من المقصد السادس). . ويوافقه تاريخ نشخ النْسخَّة ومكانه. 
فلذا اعتبرنا هذه النسخة في الفروق الراجعة إلى هذين الموضعين وإن اتفقت النْسخ الأخرى على قراءة ثانية 
(كما اعتمدنا النسخة نفسها في إثبات رقم الأوراق في جميع هذا النشر)؛ أما في غير هذين الموضعين فحاولنا 
ترجيح ما هو الأصح من الفروق بالإستعانة أيضا من الشرح. 
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المقاصد 


لا تأثير للقوى الجسمانية عندناء فلا يُشترط في ظهور أفعالها الوضعٌ ولا 
يتمتلع دوامها' بخلق" الله لعالين: 


وعند الفالاسفة: بشعرط فى تاثيرها" الوضع» للقطع بأنْ النار لا تُسجّن 


إلا ماله بالنسبة إليه وضعٌ مخصوصء ويلزم تناهي فعلها؛ء بحسب الشدَّقٍ 


وهو ظاهرء" والمُدَةٍ والعِدّةٍء لأن القسريّ' يختلف باختلاف القابل والطبيعيّ 
باختلاف الفاعل؛ لتفاوت الصغير والكبير في المعاوقة وتّساويهما في القبول؛" 
لأنّ المعاوقة للطبيعة التي هي في الكبير أقوى والقبولٌ للجسمية التي هي 
فيهما على السواء؛ فإذا فُرض في حركتيهما” الاتحادُ في المبدأ يتفاوت الجانبُ 
الاخخن يلوم التتاهى ولا يتفهين بمركات" الأفللاك, لآنهنا سند إلى إرادات من 
نفوسها المجردة 

والجوابء بعد تسليم التأثير» منغ كونٍ القوة بقدر الحجم. 


يستحيل /[9*أ] تراقي عُروضٍ العلية والمعلولية لا إلى نهاية» سواء كان في 


معروضات"' متناهية» ويسمى دورًاء» أو غير متناهية؛ ؤيسميئن تسلسلا. 


أي دوام الأفعال (ج). 

ل | بدي ا ل 

أل نك القرئ الجتسمالة 

60 : «وبتوسط» بدلا من «وهو ظاهر.» 

أي التأثير الفسري. 

ل في الشرح: «فقوله «لتفاوت الصغير والكبير» بيان الاختلاف القسري باختلاف القابل» وقوله «وتساويهما 
فى القبول» يان لعدم اختلاف 000 باختلاف القابل.» .)١١١/١(‏ 

م ري إهذا ] شروع في تقرير الدليل» وهو جامع للقسري والطبيعي». (الشرح؛ /١‏ )0 

4 م: بحركة. 

٠6‏ أي المعروضات للعلية والمعلولية. 


ل يا ا ل لت فى 
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أما الأول: فلاستحالة تقدم الشيء على نفسه بالمعنى الذي يُصجّح' قولنا: 
فإن قيل: تقدٌّم الشيء على نفسه غير لازم؛ لأن المحتاج إلى المحتاج إلى 
الشيء لا يلزم أن يكون محتاجا إلى ذلك الشيءء إذ العلة القريبة كافية» ولا لزم 
التخلفة ولأن القيىء هر أن تركوة مامه غلة نا هو هلة لوتجودة: 
قلنا: ما لم توجد البعيدة لم توجد القريبة وما لم توجد القريبة لم يوجد 
المعلول؛ وهو معنى الاحتياج. وما ذكر من كون الشيء بماهيته علة لما هو علة' 
لوجوده -مع أنه محال» ليس مما نحن فيه. 
وأما الثانى فلوجوه: 
الأول: أنه* لو لم تنته سلسلة المعلولات إلى علةٍ محضة لكانت الجملة التي 
هي نفس" مجموع الموجودات”" الممكنة المستندٍ كل منها إلى الآخر" موجودًا 
ممكنّاء وفاعلها المستقل ليس نفسّها ولا جزءًا منها لامتناع علية الشيء لنفسه 
ولعلله. 15 خارجًا واجما"' يوجد'' بعض أجزاء السلسلة /أوعب] ويوجب 
انقطاعها وعدم استناد ذلك الجزء إلى جزء آخر لامتناع اجتماع المؤثرين. 
فيل الأقرق ها يقال إن أرئنه زالغلنة القامة قاذ تسلو انال 6 
3 يرد ماي إن اريك ب 
نفس الجملة:» فإن التامة قد لا تتقدّم» كما في المركب؛ وإن أريد الفاعل 
ل: صحح. 
(بمعز أنه ما لم توجد العلة لم يوجد المعلول.» (الشرح؛ .)١5١/١‏ 
م (غ) + أن يقال. 
ج - لما هو علة» صح هامش. 
اج س - أنه. 
سن" 4 فين تمسن. 
اج س: آخر. 
م (غ): خارج واجب. 


1١‏ م (غ): فوجد. 
1١١‏ ج - على» صح هامش؛ ل: على. 


سا بجا عد حم إن اينم م احج ما 
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فلا نسلم استحالة كونه جزءً الجملة» فإنه' قد لا يكون فاعلًا لكلّ جزءٍء كالنجار 
الخارجة عن هذه داخلة في تلك من غير انتهاء إلى الواجبء ولو سُلَم فإنما 
الواجب.» 

لكن يرد أنه إن أريد أن العلة المستقلة للمركب من الأجزاء الممكنة تكون 
علة لكل جزءٍ بنفسها ففي المركّب المرئّبٍ الأجزاءٍ زمانا يلزم تقدّمُ المعلول أو 
تَخلّفُه عن المستقل بالإيجاد. وإن أريد أنها تكون علَّةَ لكل جزءٍ إما بنفسها وإما' 
ماوع وزو متلق إلا تون عل فى عزتره! الأتهد امبكا ريج عضر عل درفنت 
وَنَكوْنَ الغلة المتفلة للمر كي المفن الأجواء آبيرق الأعرتح نف “أجزاء 
السلسلة ما* لا يمتنع أن يكون علة بهذا المعنى كما قبل المعلولٍ المحض لا إلى 
نهاية» ١[/‏ 5]] فإنه يقع بكل” جزءٍ منه جزء من السلسلة؛ وهكذا كل مجموع قبله. 
ولا يقدحُ في استقلاله بالإيجاد احتياجُه في الوجود إلى عللِه أو احتياجُ السلسلة 
إن الول لمحن انض كونياة مفلل اللأيردة كل بعالا ولو لضن الا جراءة 
أوااثبآن كل مزع يترض فعلله» اولي العلية هذا عه شيل السفاج اليلضلة لين 
غير علل الأجزاء» كيف ولا وجود لها غير وجودات الأجزاء؟ 

الثاني: تَفصِل من السلسلة جملة بنقصان واحد من طرفها ثم نطق بين الجملتين» 

أي الفاعل (ج). 


١ 
١ 
3 
3 
6 
37 
4 
3 
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المقاصد 


وإلا لزم انقطاع الناقصة وتناهي التامة' حيث لا تزيد عليها إلا بواحد. 

ونوقضٌ أصل الدليل بسلسلة الأعداد عند الكل ومعلومات الله تعالى عندنا 
وحركات الأفلاك عند الفلاسفة» ولزوم' انقطاع الناقصة بتضعيف الواحد مرارًا 
غير متناهية مع تضعيف الاثنين كذلكء' ومقدورات الله تعالى مع؛ معلوماته.” 
ودَؤراتٍ زحل' مع دَؤرات القمر. وحاصله أنه يجوز أن يكون بإزاء" كل جزءٍ 
جزءٌ لعدم تناهيهما لا لتساويهماء /[٠؛ب]‏ فإن سمّي مثله تساويًا مُنع استحالته. 

ووجه التفضي دعوى الضرورة وتخصيصٌ الحكم. فعندنا بما دخل تحت 
الوجودء إذ الوهميّ ينقطع بانقطاع ا وعندهم” بما له مع الوجود بالفعل 
ترنّبٌ وضعًا أو طبعًاء إذ يمتنع التطبيق فيما عداه. 

والحقٌ أن اعتبار الاثنينية والتطبيق إنما هو بحسب العقل» فإن اكتفى بفرض 
العقل إجمالا قام في الكل» وإن اشترط الملاحظة تفصيلا لم يتم أصلا. 

الثالث: لمّا اشتملت السلسلة على معلولٍ محضٍ لزم اشتمالها على علد 
محضة تحقيقا لِتكافو المتضايفين فتنقطع. وهذا مأخذ لعبارات» منها: لو تسلسلت 
العلل لزم زيادةٌ عددٍ المعلول على عدد العلة ضرورةً أن كل ما هو علة فيها فهو 
معلول من غير عكس فيبطل التكافؤ. ومنها: نطبق' بين جملتي العلية والمعلولية 
في تلك السلسلة فإن تفاوتتا'' بطل التكافؤ وإلا لزم عليةً بلا معلولية ضرورة أن 
في الجانب المتناهي معلولية بلا علية. 


18 بالضرورة. 
ل وبلزوم؛ معطوف على قوله «بسلسلة». (ج). 
كذالك: أي مرارًا غير متناهية. 
م - مع؛ ؛ ل: «و» بدلا من ((مع»). 
س: معلولاته. 
س: الزحل. 
- بإزاء. 
أي عند الفلاسفة. (ج). 
ل م (غ): تطبيق. 
٠‏ ل م تفاوتا. 


10 6 ا ل ف 0ك ىب شح إث 
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المقاصد 


الزاقم :نول المعلول الحنقن زتعمل كلمن الكعاه متمدةا لباعتاز :وضفئي 
العلية والمعلولية ثم نطبّق /[151] بين سلسلتي العلل والمعلولات فيلزم لضرورة 
سبق العلة زيادة العلية ويتناهيان. 

الخامس: تلك السلسلة إن انقسمت بمتساويين فزوج وإلا ففرد» وكل زوج 
أقلُ بواحد من فردٍ بَعده وبالعكسء فتتناهى. 

ورُدَ أن عدم الانقسام قد يكون لعدم التناهي. 

السادس: ما بين هذا المعلولٍ وكلٌ من علله البعيدة متناو» لكونه بين حاصرين» 
فتتناهى السلسلة» لأنها حينئذ لا تزيد على المتناهي إلا بواحلٍ ضرورة أنّه إذا لم 
يزد ما بين مبدأً' المسافة وكلّ جزءٍ منه على فرسخ لم يزد الكل على فرسخ إلا 
بجزءٍ بحكم الحَدْس. وفيه نظر. وأما البيان بأن المتألّف من الأعداد المتناهية لا 
يكون إلا متناهيا فأضعف. 

السابع: عَدَةٌ ألوف السلسلة إما مساوية بعدّة' آحادها أو أكثنلز وهو ظاهر 
الانسفعالة أن أقال» فشكل الكتعاة على ملة بقدرضةة الألوفه واجرى تقار 
الاك والأولى إن كانت من الجانب المتناهي حقيقة أو فرضًا تتناهى عدّة الألوف 
ضرورة وجود مُقطع يكون مبداً للزائد وتعريال ونا نون السلسلة لتألفها من جُملٍ 
متناهية الأعداد والكجاة /[1ةب] وإن كانت من الجانب الغير المتناهي وقعت 
الثانية من الجانب المتناهي ما بين الطرف ومبدأ عدَّةٍ الألوف» فتكون” متناهية وهي 
فضلٌ آحادٍ السلسلة على عدّة الألوفء فتتناهى عدّةٌ الألوف؛ والسلسلة بالضرورة. 

ويَرد' عليه وعلى بعض ما سبق منعٌ لزوم التساوي والتفاوت في غير المتناهي 
ومنعٌ لزوم انقطاع' الأقل فيه.' 


8 
بع 
ى_ 

د 
بط م يه . كم 
1 
5 
2 ف تت عب لى 0ك كن 


أي في غير المتناهي. (ج). 
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المقاصد 


المادة للصورة محل وقابل وحامل» والصورة لها (فاعل أو" جزءٌ فاعل. ولا 
تتقوّم المادة بصورتين في درجة: أمَا استقلالا فظاهر» وأمَا اجتماعا فلآن المقوّم 
حينئذ هو المجموع وهو' واحد. ويجوز في درجتين كالصورة الجسمية والنوعية. 

وقد يقال الصورة” لكل هيئة فى قابل وُحدانيّ بالذات أو بالاعتبار» والمادةٌ 
لمحلّها كالبياض والجسيء ويشبه؛ أن يكون مثلٌ السيف والسرير من هذا القبيل؛ 
إذ الصانع لم بُحدِث فيه جوهرًا' بل هيئة» وحينئذ لا يرد الاعتراض بأنَ الهيئة 
السيفية ليست مما يجب معها السيف بالفعل' كما في الحجر." وأما جواب الإمام 
بأنا لا نعني” أن نوعَ الصورة /[؟5أ] يوجب المرئّبَ بل أن الصورة الشخصية 
السيقية كلا توت ذلك السيف تلاق ماذت؟ القتسصية فيشعة بأن الضورة 
ههنا بالمعنى السابقء'' على أنْ السيف مثلا اسم للمركب من المعروض الذي 
هو الجوهر والعارض الذي هو الهيئة. 

وأتااغاية الى وناتسا كون عن لدم دع اشباحه لون علتة الجس 
عليتُها'" إلى تصور الغاية» ولهذا قالوا: إنها بماهيتها علة لفاعلية الفاعل؛ وبإنّيتها 
معلول له بل لمعلولهء” وإنها بالوجود الذهني علةٌ وبالوجود العيني معلول. نعم 
قد تطلق الغاية على ما ينتهي إليه الفعل*' وإن لم يكن معلولا ولا مقصوداء بل وإن 
لم يكن للفاعل قصدٌ واختيارٌ؛ وبهذا الاعتبار أثبتوا للطبيعيات والاتفاقيات غايات 
وجعلوا من الغاية اتفاقية» وهى ما لا يكون تَأدّي السبب إليه دائمًا ولا أكثريًا. 

تنبيه: لما كان الموجد عندنا هو اللة تعالى وحذه كان معنى العلة من الممكنات 
فا جرت العادة ييخلق الش ع عفييه 
١‏ عبارة «فاعل أو» قد طمس في نسخة ج.؛ لكنها كه م: جواهر. 

موجودة في جميع انسح الأخرى للمتن التي تمكنا 1 ل - بالفعل. 5 

منها. وعبارة الشرح صريحٌ في أن الصورة ليست ١‏ ”307 وفي هامش ج: أي الحجر المصنوع على شكل 

فاعلا للمادة بالاستقلال» بل هي جزءٌ فاعل. فلعل السيف. 

العبارة المذكورة؛ إن ثبتت» إنما أوردت في المتن لأن 4 ج - لا نعني» صح هامش. 

يُفشرقولة «فاعل» بما بعدهء فيكون قولّه «أو جزء 4 : مادة. 

فاعل» عطف تفسير» وإلا فلا وجه للعبارة» على ما 6 أي جزء يكون المركب معه بالفعل. (ج). 

يستبين من الشرح. راجع الشرح؛ ١ .171-1757/١‏ م المفتقرة. 
١‏ أي المجموع. 7 م: علتها؛ (غ: عليتها). 


0 م - الصورة. ٠‏ «الذي هو ما له الغية.» «شرح) 
3 7 ونسبته. 1 ل م: العقل. 


المقصد الثالث في الأعراض 
وفيه فصول.' 
الفصل الأول /[؟؛4س] في المباحث الكلية 
ون اخدية 
المبحث الأول 


الموجود عند مشايخنا إن لم يكن مسبوقاً بالعدم فقديم» وهو الواجب' 
وصفاته» و]لة تتجادت وهو اام . متحيّرٌ بالذات وهو الكوج» وطق ليه تومي 


ممحير 
- 


العَرَّضء إذ لم يَثبت وجودُ الجواهر” المجرّدة وإن لم يَتِمَ دليل امتناعها. والعرض 


إما مختصّ بالحيّ» وهي الحياة وما يتبعها من الإدراكات؛ وغيرهاء” أو غير 


مختصٌّ» وهي الآكوان والمحسوسات." 
وعند الفلاسفة: الموجود في الخارج إن كان وجوده لذاته فهو الواجب" 
ولا فالممكن؛ وهو إن استغنى عن 000 -أي مَحَلٍ يُقَؤْمه/- فجوهرء وإلا 
فعرض. والصورة الجوهرية إنما تفتقر إلى المحلّ دون الموضوع.* ومعنى وجود 
العرض في المحل أن وجوده في نفسه هو وجوده في محله»'' لا كالجسم في 
المكان.١'‏ 


١‏ لخمسة: : )١(‏ في المباحث الكلية؛ ١؟)ه‏ في الكمء ويحتوي الزمان والمكان» (؟) في الكيف» (:) في الأين» (5) في 
باقي الأعراض النسبية. 


١ 

31 س: جوهر. 

: والمراد بالإدراكات هو الإحساس بالحواس الظاهرة والباطنة. را جع الشرح» ١ 8/١‏ . 

0 من العلم والقدرة والورادة والكلام. 

5 قال في الشرح: «فالأكوان أربعة: و ا ل ل ل اد وزاد , بعضهم الكون؛ وهو الحصول 
الأول في الحيز عقيب العدم. [الخطير ماك المدرّكات بالبصر أو ا ا انتوق أو اللمس» على 
ما سيجيئ تفصيلها. وجعل د بعضهم الأكوان من المبصّرات.» (الشرح؛ ١/8؟1).‏ 

37 م (غ) + تعالى؛ بويج فى ال 0 

4 لق ل ايوم | فند عراسي زد لسلس كل محل قا فالجوهر وان لم يستغن عن المحل؛ لكنه مستغن عن 
المحل المقوّم. ؛ يعني الموضوعء يخلاف العرض . إنظر أدناه. 

4 5-0 «والمراد بالموضوع محل يقَوّم الحال» فالصورة الجوهرية إنما تدخل في تعريف الجوهر دون 
العرضء لأنها وإن افتقرت إلى المحل لكنها مستغنية عن الموضوع؛ فإن المحل أعم من الموضوع.؛ كما أن 
الحال أعم من العرض .)1١78/1(‏ 

.178/١ بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر. لزيادة التفصيل وللفرق بين الصورة والعرض راح جع الشرح:‎ ١ 

١‏ «فإنه أمر مغاير لوجوده في نفسه مرتبٌ عليه زائل عنه عند الانتقال إلى مكان آخر.» (الشرح» ل 
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وأجناس الأعراض بحكم الاستقراء تسعة.' وقد اعترف ابن سينا بأنه لا يمكن 
بات أنها ليست أقلّ أو أكثر؛ وأنّ كلّ ما ذكر فى بيان ذلك تكلّف. 

ووعفؤا" آنهنا حقاش يغالدة فادها لوس" ريسن علد أن قينا 
نش وما تنه اجفاض :" ولسن الموعمة ا عنينا الوه والفزقي/0[1 أ]نولة 
اقوس" الاقم اف رول اللونرة” للشسيات: 

وفيل: أجناس الأعراض ثللاثة: 0 الحركة. 
والجمهور على أن الآينية" من الأين» وقيل: من أن ينفعلء"' كغير '' الأينية. 0 

وأما مثل الوحدة والنقطة»" فقيل: عدميتان؟' كالجهل والعمى. وقيل: من 
الكيف. وقيل: خارجتان"' لكن لم يثبت جنسيتهماء والحصرٌ إنما هو للأجناس 
العالية» وكذا"' الوجودُ والوجوب والإمكان ونحوها. 


.178/١ وهي الكم؛ والكيفء والأين» والمتى؛ »؛ والوخ ضعء والملكء والإضافة» وأن يفعل» وأن ينفعل. را جع الشرح؛‎ ١ 


.١ 39/1 0 إشارة إلى مذهب جمهور الحكماء. را‎ ١ 

7 يعني أن الأجناس العاية للممكنات عضر أعراقى القسية اهنا ويسمونها المقولات العشر. راجع 
الشرحء 1/١‏ . 

3 ا لحري 

0 فقوله «ما» موصولة. يعني «أن كلا من العشرة ة جنسٌ لما تحته؛ لا عرض عاهٌ؛ وما تحته من الأقسام الأولية 
أجناسش» لا أنواعٌ « 0 79/1). 


5 وفي هامش ج: : «أي [ لفظ] الموجود المذكور في تعريف الجوهر والعرض.» أي حيث أن يقال: الجوهر موجود 
6 ا 


عرض كذاء 0 0 سه الما سر اه 
وبينو ذلك «بأن المعنى من الجوهر ذات الشيء وحقيقته؛ فيكون ذاتياء بخلاف العرضء فإن معناه ما يعرض 
للموضوعء؛ وعروض الشيء ء للشيء إنما يكون بعد تحقق حقيقته» فلا يكون ذاتيا لما تحته من الأفراد.. «( 
(الشرح .)١159/١ ١‏ وقال في أول الفصل الثالث في الكيف: «لا طريق إلى تعريف الأجناس العالية سوى الرسوم 
الناقصة؛ إذ لا يتصور لها جنس وهو ظاهرء ولا فصل لأن التركب من الأمرين ن المتساويين ليكون كل منهما فصلا 
مجرّدُ احتمالٍ عقليّ لا يُعرّف تَحققّهء بل ربما ثُقام الدلالة على انتفائه.» (الشرحء ا 1). فيتكون الرسوم عن 
بعض خواصها. 

4 وفي هامش ج: : «أي [لفظ] النسبة المذكورة في تعريف كل من النسبيات.» 

4 وفي هامش ج: : أي الحركة الأينية. راجع أيضا الشرح» 5/1 . 

حل م (غ): يتعقل. 

١‏ م(غ):كون. 

0 ا : أي كغير الحركة الأينية مثلّ الحركة الوضعية أو الكيفية فإنه من أن ينفعل. 

1١‏ جواب لاعتراض فصله في الشرح : «لمًا حصروا المقولات في العشر المذكورة بمعنى أن شيئا من الماهيات 
الم الفى تحط بها الحقون لذ ترج قذي بل كرون للق | حداها أن غير نا سه » وَرَد الإشكال بالوحدة 


والنقطة.» (١9/1؟١١1).‏ 
١‏ ج: عدميان. 
5 أي عن المقولات العشر. 


7 أي خارج عن المقولات العشرء (ج). 
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المقاصد 


وأما صفات الباريء' فالفلاسفة لا ب يثبتونهاء ونحن لا نجعل المنحصرّ في 
الجوهر والعرض هو الممكنّ' بل الحادث. 


الضرورة قاضية ]١[‏ بأنَ العرض لا يقوم بنفسه -وتجويرٌ أبي الهزيل إرادة 
عرضية” لا في مَحلٍ' مكابرة- [1] وبأنّه لا يقوم بأكثر من مَحلٍ. وما ذكر من 
أنه لو جاز قيامه بِمَحلّين لجاز اجتماعٌ العلّتين ووجودُ الجسم في مكانين ولَّمْ 
يحصلء الجزم بتغاير السوادين بيانٌ لِلّمِيّة' وتنبية” على مكان الضرورة. وجوّزه” 
يعدن القدواء زغها منهم أنْ مثلّ القّؤب والجوار من الإضافات المتمائلة* قائمٌ 
بالطرفين. 

ورُدٌ بأن هناك عرضين يقوم كلّ منهما بطرفٍ كما في الأبوّة والبنوّة / [*4ب] 
من الإضافات المتخالفة. 

وأبو هاشم'' زعماً منه أنَّ تأليفٌ أجزاء الجسم سببٌ لعُسر انفكاكهاء فهو'' 
صفة ثبوتية تقوم بجزأين لا بواحدٍ ضرورةً ولا بأكثرّ وإِلّا لما بقي" عند انعدام 
جزءٍ وبقاء جزأين 

وردٌ بمنع السببية ومنع بقاءٍ التأليف الذي بين الثلاثة. 


١‏ يعنى يعني أنها وإن كانت ممكنة وغير داخلة تحت شيء من المقولات العشر إجماعاًء لكنها لا تقدح في الحصرء 


«أما عند القلاسفة فلأنهم لا لبتوتهاء رأمااضتينا بلراك الجدقسة إلى الججره.. رالعوض هي البجادت: والصفات 
قديمة » (الشرح» لحك .)١3‏ فلا يلزم دخولها تحت الجوهر والعرض (أي المقولات العشر) حتى يضر الحصرّ 
عدم دخولها تحتها. قال في الشرح: «غاية الأمر أنه يلزمنا قديمٌ ليس بواجب ولا جوهر ولا عرضء ولا إشكال 
فيه.» .)١7١/١(‏ 
الشاملٌ لصفات الباري إجماعا. 
م (غ): بإرادة عرضية. 
وهذا يكون القول بقيامه بنفسه. 
معطوف على قوله «لجاز». 
ل: للميته. | قوله «بيان للمية» خبر لقوله «وما ذُكر». 
م (غ): هو تنبيه. 
جام العرمن بمتفانق. 
: المماثلة. 
٠‏ أي وجوزه أبو هاشم (ج). 
1١١‏ 9 0 | أي التأليف. 
١‏ أي التأليف. 


1 الا الا ري سي كس 30 
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المقاصد 


وأما مثل وَحُدةٍ العشرة وتثليثِ المثلّث وحياة البنية وقيام زيدٍ' فليس محل 


النزاع»' وكأنه مراد أبي هاشم.” 


اتفقوا على امتناع انتقال العرض لأن وجوده في نفسه هو وجوده في مَحَلّه' 
فما يُتوهم من انتقال الكيفيات كالروائح وغيرها حدوث للمثل في المجاور.* 
واحتجوا بوجوه: 

الأول: أن الانتقال هو الحصول في الحيز بعد الحصول في آخرّء فلا يتصور 
فى غين المسير ١‏ 

ورُدٌ بأن ذلك في الجوهرء وأما في العرض فالحصول في محل بعد الحصول 

القاقية أن تشتطيه :لنب الدامكة ولا" اتتعفيو فى عضن) :و لأ نابل دنه 
وال تداولا لعفن "الأنتبيقه إلى الك علي التعوافة ولا ليويية لآنيا يا 
تتقدم التشخصء بل لمَحلّه فلا تبقى بدونه. 

ورُدَ بمنع استواء النسبة سيما في المختار. 

الثالث: أن محله المحتاج إليه / [1:5] إما المعيّنُ فلا يفارقه أو المبهم فلا 


8 


١‏ ممايثبت بقيام العرض الواحد بالكثير. 


١‏ 07 العرض الواحد في هذه الأمثلة إنما قام بمجموع شيئين صارا بالاجتماع محلا واحدًا. راجع الشرح؛ 
000 

٠. س - وكأنه مراد أبي هاة‎ ١31 

«فيكون زواله عن ذلك المحل زوالا لوجوده في نفسه.» الشرح؛ .١1/١‏ 

كه قال في الشرح: «فما يوجّد فيما يجاور النارَ من الحرارة أو المسكٌ من الرائحة أو نحو ذلك ليس بطريق الانتقالٍ 
إليه» بل الحدوث فيه بإحداث الفاعل المختار عندناء وبحصول الاستعداد للممحلٌ ثم الإفاضة عليه من المَبِدَاً 
عندهم.» .)171/١(‏ 

1 م: الحيز. | أي في العرضء الذي هو غير متحيز عند المتكلمين. 

37 أي العرضء (ج). 


مك به 
4 م عنه 


007 
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المقاصد 


ورُدَ بآنه المعيّن بتعيّن ماء كحيّز الجسم. 

الرابع: أنه حال الانتقالٍ إما لا في مَحلّ فمُحالء' أو في المنتقّل عنه أو إليه 
فاستقرار» أو فى ثالث فيعود الكلام. 

ورد بالنقض بانتقال الجسم, والحلٍ بأنه في بعض من الأول وبعض من 


القابوع: 


المبحث الرابع 

لا يجوز قيام العرض بالعرض لأنَّ معناه' التبعية في التحيز» فلا يعقل" فيما 
لا يتحيز بالذات» ولأنه لا بد بالآخرة من جوهر فليس قيام البعض بالبعض أولى 
من قيام الكل به. 

واعتُرض بأنَ معنى القيام الاختصاص الناعت» فقد يكون في غير المتحيز 
وقد يكون العرض نعتاً لعرض آخرٌ لا لجوهره؛ كسرعة الحركة ومَلاسَة السطح 
وابتحقامة اللقط» فللا حوارم الفلاكسفة وضعلاو" النقظة قاكينة" بالقصط ‏ والبفط 
بالسطح. ومنهم من تمادى حتى جعل وحدة الأعراض ووجودها من ذلك. 

والمتكلفون على أن تعض هده ارات :وتعضينا قاتمية بالهو اه وحفهنا 
جواهرٌُ. وأما عرضية الوجود فخطأ فاحش. 

المبحث الخامس 

ذهب كثير من المتكلمين إلى امتناع بقاء العرضء فالظاهريون لأنَ 
استحالة البقاء / [4:4:ب] معتبرة في مفهوم هذا الاسم كالعارض ونحوه. 

ج - فمحال» صح هامش. 

أي معنى القيام؛ (ج). 


١ 

١ 

م أي التبعية (ج). 

3 س - فلذا جوزه الفلاسفة وجعلوا النقطة قائمة بالخط » صح هامش. 
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المقاصد 


ولأنه لو بقي فإما ببقاء محلّه فيدوم بدوامه ويتصف بسائر صفاته» وإما ببقاءٍ آخر 
فيمكن بقاؤه مع فناء المحل. وضعفهما ظاهر. 

والمحققون' لوجهين: 

الأول: أنه لو كان باقياً يلزم قيام العرض بالعرض» وهو محال. 

ورُدَ بمنع المقدمتين. 

الثاني: لو بقي لامتنعَ زواله إذ لو أمكن' فإما بنفسه فيمتنع وجوده؛ أو بزوال 
شرط فيتسلسلء» أو بطريان ضد فيدور لأن اتصاف المحل بأحد الضدين مشروط 
بانتفاء الآخَرء على أن" زوال الباقي بالطارئ ليس أولى؛ بل بالعكس لأن الدفع 
أهون من الرفع؛ أو بفاعلٍ فيقتضي' أثراً والنفي* المحض لا يتصلح.' 

ورد أولاً بالنتقض بالجسم." وقد يُدفع* بأنه يزول* بأن يخلقٌ الله تعالى فيه 
عرض الفناء'' أو لا يخلقٌ عرضاً هو شرط البقاء»'' والعرض لا يصلح محلاً 
للعرض. 

وثانياً: بالقلبء إذ لو لم يَبِقّ ففناؤه إما بنفسه أو بغيره. 

وثالثاً: بالحلٌ» إذ يجوز ]١[‏ أن تقتضي ذاته العدمَّ في بعض الأحوالء 
[؟] وأن يكون مشروطاً بأعراضٍ تتجدد على التبادل إلى أن ينتهي إلى ما لا 
مدل انه قنادو لوحكوه || وان كترة :| 46]] طيان القند والناة التس امنا 


كما في دخولٍ كل من أجزاء الحلقة" في حيز الآخر وخروج الآخر عنه. 


معطوف على قوله «فالظاهريون». 


أي زواله» (ج). 

أي الفاعل (ج). 1 

م: «إيراد النفى» بدلا من «آثرا والنفى». 

أي لا يصلح أثرًا يصحح تأثير الفاعل. 1 
0 أنه لو صح هذا الدليل لزم أن لا تكون الأجسام باقية وإلا لما جاز عدمها بعين ما ذكر.» الشرح» 
10 

4 أي النتقض (ج). 

5 أي الجسم (ج). 

٠‏ عند المعتزلة. 

١‏ علئلنا. 

7 أي الدوّارة على نفسهاء كذا في هامش الشرح من نسخة (غ). 


ا ا تب الى لت ير كان 
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المقاصد 


وهذا لا ينافي التقدمَ في العقل باعتبار العليّة» [:] وأن يكون العدم الحادثُ أثرأً 
للفاعل؛ ولو سُلَّم فليكن بمعنى أنه لا يَفعلّه' لا بمعنى أنه يَفعل علمّه. 

والحق أن بقاءً العرض في الجملة كبقاء الجسمء سيما الأعراض القائمة 
بالنفسء وليس التعويل على مجرّد المشاهدة إذ الأمثال المتواردةٌ قد تُشَاهّد' أمرأً 
وعد ل #الياء اللعسيي نو ل وض 


الفصل الثاني في الكَمْ 

وفيه مباحث 

المبحث الأول في أحكامه الكلية 

ِنّ' من خواضه قبولٌ القسمة لذاته.“ وهمًا بأن يُفرض فيه شيء* غير شيءء' 
وبه عرّفه الجمهورء' أو فعلاً بأن ينفكٌ. ومنها قبول المساواة واللامساواة» وهي 
فرع الأولى» وعند الإمام بالعكس. ومنها الاشتمال على العايٌ* وزع الإمام 
أنه الصالح لتعريفه؛ إذ المساواة اتفاقٌ في الكم فيدورء وقبول القسمة مختص 
الس والاسكي اناعد القتو لواف السغيول وله ناذا ايد 
القبول" باشتراك الاسم." وأما حملّه على أنه أخدّ" القسمة الانفكاكية فغلطّء 
لتصريحه؟' بامتناعها في المقدار. / [44:ب] 


أي بترك فعله» والترك وجودي. 

أي الأمثال المتواردة» (ج). 

م: منها أي. 

فإن غير الكم من الأجسام والأعراض إنما تقبل القسمة بواسطة. راجع الشرح» .١74/١‏ 

حَ - شيء» صح هامش. 

وفي هامش ج: «في التركيب حذف الصفة» أي: : غير شيء آخر. وحاصله أن العرض فيه شيئان. ويجوز نصب 

الغير على الحالية» ورفعه على الوصفية » انتهى. 

37 فإنهم قالو:ٍ الكم عرض يقبل القسمة لذاته» أي القسمة الوهمية. 

/ أي «على أمر يعدّه؛ أي يُغنيه بالاسقاط عنه مراراء بالفعل كما في الكم المنفصل» ٠‏ فإن الأربعة قد يعد بالواحد 
أربع مرّات» وإما بالقوة» فكما في المتصل» فإن السّنّةَ تعد بالشهور والشهر بالأيام واليوم بالساعات» وكذالك 
الذراع...» الشرح. .180-1١4/١‏ 

4 وفي هامش ج: «أي فلا ينعكس التعريفء أي لا يكون جامعاء لخروج الكم المنفصل عن التعريف.» انتهى. 

7 أي الإمامء (ج). : 

١‏ سس - ولذا قال إلا إذا أخذ القبول. 

1 ىال :التحعدول بالإسعان والاحستول لفغ نكا في ان لج 

1 س م: احد. 

1 م: بتصريحه. 


ا ل ال ا ل اكم 
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المقاصد 


والمنفصل من الكم ما لا يكون لأجزائه حدٌ مشترك؛ وهو العدد لا غيرء إذ 
قبول الانقسام للقول' عرضىٌ. والمتصل بخلافه» فإن كان" غير قارٌ فزمان» وإلا 
فمقدارٌ: خط إن قبل القسمة في جهة فقطء وسطمٌ إن قبلها في جهتين فقط» 
وجسم تعليميٌ' إن قبلها في الجهات. ويخخض” بإمكان أن يوعد بشرط لا 
شيء وإن اشتركن” ف إمكان الحة يقترن بوي 

والكم منه ذاتيّ ولا يقبل التضادٌ ولا الاشتدادة' ومنه عرضيّ وهو المحل 
للذاتق: أو الخال قبه اف شحنه او السلى مه كبناافى اتضياف القوق بالساهنى 
واللاتناهي باعكان 'إثاريها: 

ولا تنافيّ بين الذاتيّ" والعرضيّ:* فَإِنَ الزمان غير قارّ بالذات* ومقدارٌ 
للحركة المنطبقةٍ على المسافة؛ ولا بين كل قسمين من العرضيّ:'' فإن الحركة 
تعرضها التجزي لقيامها بالمتجزيء'' والتفاوتُ" قَلَّةَ وكثرةً لانطباقها على 
المسافة وسرغة ونط لانطافينا على الزيان: 

وقد يعرض المنفصل للمتصل» ل 0 


م: للمقبول. 
أي امتصل. (ج). 

ل - إن قبلها في جهتين فقط وجسم تعليمي» صح هامش. 
أي الجسم التعليمي (ج ح). 
م: : اشتركت. | أي وإن أشتركت الخط والسطح والجسم التعليمي. 

س: الامتداد. 
جَ - الذاتي» صح هامش. 
يعني أن الشيء ء الواحد قد يكون كمّا بالذات وكما بالعرضء كالزمان, فإنه بالذات كمّ متصل غير قارٌء وبالعرض 
0 قانٌ لانطباقه على الحركة المنطبقة على المسافة التي هي مقدار (« الشرح» ا 

تت 

أي وقد «يكون الشيء ء الواحد كمّا بالعرض على وجهين أو أكثر من وجوه العرضية؛ كالحركة: فإنها كم بالعرض 
ا ل ل 0 . ومن جهة كونها منطبقة على 

م المتصل الذي هو المسافة» ولهذا تتفاوت قلة وكثرة؛ . .» الشرح» ا 
1١١‏ , - لقيامها بالمتجزي. 
١‏ أي يعرضها التفاوت؛ معطوف على قوله «التجزي» (ج). 
١‏ قال في الشرح: «ليعني أنه قد يراد بالطول والعَرْض والعمقٍ نفس الامتدادات» .. ميان ويه 
وقد يراد بالطول البُعد المفروض أوَّلاء أو أطول الامتدادين؛ .أو البُعد المأخوذ من رأس الإنسان إلى قدمه.. 
وبالعزْض البُعد المفروض ثانيّاء أو أقصرٌ البعدين؛ أو البعد الآخذ من يمين الحيوان إلى شماله؛ ا 
المفروض ثالنّاء أو الشخن المعتبر من أعلى الشيء إلى أسفله» أو فيما بين ظهر الحيوان وبطنه» وحينئذ لا يكون 
كمياتٍ محضة بل مأخوذةً مع إضافات. 1 ). 


6 0 ع د كت فد هدم 


-_- 
هااءه 
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المقاصد 


وأنكرالتكلمر فوضزة العدوالما نفد" وحمطلوا المقادين :291 1] حؤاهة مقع 
على أنحاء مختلفة» أو أموراً عدمية لكونها نهايات وانقطاعات. 

ورد الآول' بتبدّلها مع بقاء الجسم بعينه» وبتوقف” السطح على التناهي 
المفتقر إلى البرهان؛ والخط؛ في الكرة على الحركة أو القطع. 

والثاني” بكونها ذوات أوضاع." 

وأجيب بأنَ المتبدّلٌ أوضاعٌ الجواهرء والمتوفَمٌ على الغير كونُها على حالة 
ميخسوفنة:.والإشارة التهنا انفيينها ؟ 

المبحث الثاني في الزمان 

أنكره المتكلمؤن لوجوه: 

الأول: أنه لو وجد لتقدّم بعض أجزائه بالضرورة؛ وليس إلا بالزمان» فيتسلسل. 

ورْدَ بأنه بالذات» فإِنَ تقدّم الأمس على اليوم لا يفتقر إلى عارض. 

الثاني: الزمان إما ماضٍ أو مستقبلٌ ولا وجود لهماء أو حاضرٌ ولو وُجد لكان 
غير منقسم”" ضرورة امتناع اجتماع أجزاء الزمان في الوجود؛ وحينئٍ يلزم تتالي* 
الآنات المستلزمُ لوجود الجزء الذي لا يتجرّأء وهذا بخلاف الحركة فإن الموجود 
منها هو الحصول في الوسط وهو مستمرٌ من المَبدأ إلى المنتهى؛ ولا يصح في 
الزمان للقطع بأنَ زمان الطوفان لا يوجد الآن. 

ورد بأنا لا نسلّم أنه لا وجود لهما'' مطلقاً بل في الحال وعلى التبادل. 


عنم 


«في باب الوحدة والكثرة» وكأنه مبني على نفي الوجود الذهني» وإلا فالفلاسفة لا يجعلونه من الموجودات 


العينية» » بل من الاعتبارات الذهنية.» الشرح» . 

أي كون المقادير جواهر. وهذا أيضا شروع في احتجاج المتكلمين. 

0 : يتوقف. 

أي وبتوقف الخط. 

أي ورد الثاني» وهو كون المقادير أمورًا عدمية. 

«يشار إليها إشارة حسية بأنها ههناء ولا إشارة إل العدم 2( الشرح؛ مدر 

أي الإثارة» وراك نك اجراخ الغرة» الجترجة ترجا محصوصا راجع الشرح» .175/١‏ 


م: تنا 
٠‏ أي الماضي والمستقبل. 


بحا جد احم اب ايناد ا جح صا 
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المقاصد 


فإن قيل:/[47ب] ولا ' للماضي في الماضي ولا للمستقبل في المستقبل 
لأنه يعود التقسيم السابق. 

أجيب بأن الموجود في أحد الأزمنة أخصّ من مطلق الموجود:' وكذبُ 
الأخض لا يستلزم كذب الأعمّ. 

فإن قيل: إذا” انحصر العام في عدة أمور كل منها معدوم كان معدوماً 
بالضرورة» ولذا قالوا لا وجود لجميع الحركات الماضية من الأزل» وإلا فإما في 
الماضي أو المستقبل أو الحال» والكل محال. 

أجيب بمنع الانحصارء فإِنّ من الموجودات ما لا يكون في شيء من الأزمنة» 
كالزمان: وإنما ذلك فيما يكون زمانياً كالحركة. نعم يتم انحصار الزمان في الثلاثة 
بل في الماضي والمستقبل» لكن وجودهما في نفسهما لا يستلزم وجودهما؛' في 
ان 


الثالث: لو وجد لامتنع عدمه بعده لاقتضائه* الزمانَ» فيكون واجباً مع تركّبه 


ورُدَ بأنه يكفي لبعدية العدم كوثه في الآن الذي هو طرّف الماضي المنقطع 
به الزمانُ» ولو سلّم فامتناع العدم بعد الوجود إنما يقتضي الدوام لا الوجوت. 


37 


وآثبته الفلاسفة بوجهين: 
الأول: أنا إذا فرضنا في مسافة حركتين متوافقتين في الانقطاع: فإن توافقتا 
في السرعة والابتداء أيضاً قطعتا” معاء / [157] وإن تأخّر ابتداء الثانية أو كانت 
أبطأ قطعت أقلّ؛ فين طرفي الأولى إمكانُ قطع مسافةٍ معيّنةٍ بسرعة معيّنة: 


س: الوجود. 

ل: فإذا. 

ج - في نفسهما لا يستلزم وجودهماء صح هامش. 

ل: «لعدمه لاقتضائه» بدلا من «بعده لاقتضائه»؛ م: لاقتضاء. 


اا ا الي 0 سد شى 
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المقاصد 


وأقلّ' منهما ببطء معين؛ وبين طرفي الثانية إمكانٌ قل من ذلك بتلك السرعة؛ 
فهناك أمرٌ مقداريّ لا يرجع إلى السرعة أو امتدادٍ المسافة أو المتحركِء هو 
المعنيُ بالزمان. 

فإن قيل الحكم بالمعية والتأخر والسرعة فرع وجود الزمان فيدور. 

قلنا: ممنوع؛ فإِنَ المنكرين قاطعون بهذه المعاني. 

الثاني: تقدّم الأب على الابن ضروريٌ» وليس" وجود الأب وهو ظاهرء ولا 
مع عدم الابن لأنه قد يكون” لاحقاً ولا تقد فلا بد من الانتهاء إلى ما يلحقه 
التقدّم والتأخَر؛ لذاته* ار ا ا وهنو البوزاد ىا لوماق: 

وأجيب بأن هذه الإمكاناتٍ والقبلية اعتباراتٌ عقلية" تتصف بها الأعدام؛ فإن 
ما بين اليوم وأوَّلٍ السنة أو الشهر متفاوت» وعدم الحادث متقدم. 

فزعموا أن المقصود التنبية» وإلا فوجود امتدادٍ يتصف بالمضي والاستقبال 
ضروريٌ يَعترف به العامة وتَفْسمُه* إلى السنين والشهور والأيام والساعات» وإنما 
الخفاء في حقيقته. / [0ب] 

فزعم البعض أنه متجذد معلوم يقر به متجدد' موهوم؛ء وربما يتعاكس 
بحسب علم المخاطبء كما يقال: “حين قعد عمرو” في جواب “متى قام 
زيد؟” وبالعكس. ولا يخفى أن'' ليس في هذا إفادة تصوّر. 

وذهب أرسطو وأتباعه'' إلى أنه مقدار حركة الفلك الأعظم. لأنه -لتفاؤته- كي" 


«أي إمكان قطع مسافة أقل» (ج). يعني أنه معطوف على قوله «معينة» الأولى الواقعة صفة لقوله «مسافة». 


أن لقم بك 

م: التقدمية والتأخرية. 

م: بذاته. 

م + إنه. 

ج - عقلية»؛ صح هامش. 

س: ونقسمه؛ ل: وَيُقسَمه؛ م (غ): وتقسيمه. | أي وتقسِمُه العامة. 
2 م ال كن 

داراج: : في أن. 

13 لن: وأشياعه؛ وفي هامش ج: وأشياعه ن: 

1١‏ يعني أنه كم » لأن فيه تفاوتا. فقدم العلة» وكذا فعل في باقي الفقرة. 


سا مجم عد حم ا إن اندم ا جحت مضا 


| 71 


1١6 


المقاصد 


و-لامتناع تألفه من الآنات المتتالية لاستلزامه الجزء الذي لا يتجزأً- متصلء 
و-لعدم استقراره- مقدارٌ لهيئةٍ غير قارة وهي الحركة:؛ و-لامتناع' فنائه ضرورة 
أن بعديّة العدم لا تكون إلا بالزمان- مقدارٌ لحركة مستديرة إذ المستقيمة يجب" 
انقطاعها لما سيأتي” و-لتقّدُرٍ؛ جميع الحركات به- مقدارٌ لأسرعها الذي هو 
الحركة اليومية إذ الأكبر يُقدَّر بالأصغر والأكثر بالأقل كالفرسخ بالذراع والمائة 
بالعشرات دون العكس. 
ورُد* بأنه مع الابتناء" على الأصول الفاسدة إنما يت لو كان قبولّه التفاوت لذاته. 
ثم عورض بوجوه: 
الأول: أن غير المتغيّر كالجسم وسكونه بل الواجب وجميع المجردات 
يتصف بالكون في الأمس واليوم والغدٍ كالحركة من غير فرقء وبهذا يظهر أنه 
لين بمقدارا للزشهورة 20 1 لآن السفي لاط ودفنى الفابيتك وبالعكس: 
الثاني: أن الحركة بمعنى الكون في الوسط" ثابت فمقداره لا يكون متغيراء 
وبمعنى الممتدّ من المبدأ إلى المنتهى وهميّ” فمقداره لا يكون موجودا. 
الثالث: أن ثبوت العرّض مع عدم مَحلّه بديهيّ الاستحالة بخلاف ما نسمّيه 
الزمانَ مع عدم' حركة الفلك؛ وبهذا يظهر أنه ليس نفسٌ الفلك ولا حركتّه. 
واعتباء قر الأول يان غير المتكر الما شينيةالن الرسان «السعو ل 'فعه لا 
فيه» فنسبة المتغير إلى المتغير هو الزمان» ونسبة الثابت إلى المتغير هو الدهر 
وإلى الثابت هو السرمد. 
١‏ ل: لامتناع. 
١‏ في مامش ج:الوجوب السكون ين كل حكن مستقيمتين» والحركة المستقيمة هي الحركة من المركز إلى 
م: ليقدر. 
م + ذلك. 
ا 
أي بين المبدأ والمنتهى» (ج). 


س: وهم. 
س: «مع جزء عدم» بدلا من «مع عدم». 
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وعن الثاني بأنه كما لا يجب بل يمتنع في وجود غير القارّ اجتماعٌ جزأين 
منه فكذا في وجود مقداره. 

وعن الثالث بأن مبناه على حكم الوهم. 

والكل ضعيف. 
لأسف ! 

ورد بأنه لا يقتضي امتناعً العدم مطلقا. 

وقيل: ممكن» وإليه ذهب أفلاطون وأشياغُهء' وعمدتهم القطع بوجوده وإن 
لم يكن جسم ولا حركة. 

المبحث الثالث فى المكان 

والمعتبر من المذاهب أنه السطح الباطن من الحاويء أو البُعد الذي يَنفذ فيه 
بُعد الجسم. فإنّ / [4:ب] من البُعد مادّياً يحُلّ في الجسم ويمانع ما يماثله. 
ومفارقاً يحل فيه الجسم ويلاقيه بجملته بحيث ينطبق على بُعد الجسم ويتحد 
بهء إلا أنه عند أفلاطون موجود يمتنع خلوّه عن شاغل؛ وعند المتكلّمين مفروض 
يمكن خلوّه؛ وهو المعنيٌ بالفراغ المتوهّم الذي لو لم يشغله شاغل لكان خاليا. 
فههنا مقامان:" 

المقام الأول 

أنَ المكان هو السطح أو البعد. حجّة السطح وجوه:' 

الأول: أنه موجود يقبل التفاوتٌ والإشارة والانتقال منه وإليه. والبعد الموجود 
إن قبل الحركة كان له مكان وتسلسل» على أن جميع الأمكنة يفتقر إلى مكان؛ 

س: أو لاحقا. 


١ 
أتباعه؛ وفى هامش ج: وأشياعه» نخ.‎ 11 3 
- من المقامان.‎ * 
3 


م (غ): وحجة السطح بوجوه. 
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فيكون' داخلاً فيها لكونه' أحدهاء خارجاً منها لكونه” ظرفاً لها. وإن لم يقبل؛ 
لم يَقبلها الجِسمُ لما فيه من البعد اللازم. 

الناتي: أن تفكن* الجشع حقل يسعلزم الوذ تمده في البعد المكانئ فيكو 
فيه بُعدان ويجتمع المثلان ويرتفع الأمانُ عن وحدة هذا' الذراع مثلاً وعن 
تساوي أصلٍ المتمكن والمكان. 

الثالث: أن البعد إما أن يفتقر إلى المحل فلا يتجرد أو يستغني فلا يحل. 

والجواب: أن مبنى الكل على تماثل البعدين»؛ وهو ممنوع. 

حجّة البعد أنه لو كان" السطحّ لم يساو المتمكَّن» / [9:أ] كما إذا جعلنا 
المدوّرٌ صفحة رقيقة* وبالعكسء ولم يعمّ؛ الأجسامٌ إذ لا حاوي للمحيط» 
وتبدّلت الأحكامٌ؛ إذ الطيرُ الساكن في الهواء الهابٌ يستبدل السطوح فيلزم 
تحركه؛ والقمرُ المتحرك لا يستبدلها فيلزم سكونه» ومكانٌ زيدٍ حين ملأه الهواءً 
موجود ويلزم عدمّه»'' إلى غير ذلك من الأمارات التي ربما تفيد قوة الظن وإن 
لواف اران 


أي المكان» (ج). 

6 بكونه. 

6 بكونه. 7 
أي وإن لم يقبل الحركة. 
س: علتي. 

: هذه. 

أي المكان» (ج). 

م (غ): دقيقة. 


الل الي اليا لد ل فد عمس رك 


٠‏ أي عدم المكان» (ج). 
1١١‏ م: يتم. 
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المقام الثاني 

أن الخلاء ممكن أو ممتنع. حجّة الإمكان وجوه: 

الأول: إذا رفعنا' صفحة ملساءًَ عن مثلها دفعة لزم في أول زمانٍ الارتفاع 
خلؤٌ الوسط ضرورة أنه إنما يمتلى عندكم بانتقال الهواء إليه وذلك بعد المرور 
بالأطراف. 

ورُدَء بعد تسليم إمكان الارتفاع؛ بمنع إمكانه دفعة أي في آنِ فإنه حركة 
تقتضي زماناًء وإن أريد بكونه دفعة كونُ ارتفاع الأجزاء معاً لئلا يلزم التفكك 
فغيرٌُ مفيدء لجواز أن يمرّ الهواء إلى الوسط في زمان الارتفاع» ففي الجملة 
الخصم بينَ منع اللزوم وإمكانٍ الملزوم.' 

الثاني: لولا الخلاء لامتنع انتقالُ الجسم من مكان إلى مكانء لأن ما في 
المكان الثاني إن انعدم وحدث في المكان الأول جسم آخر فخلاف مذهبكم / 
[؟:ب] وإن استقرٌ مكائّه لزم التداخل أو تكاثقه» وتخَلْخْلَ ما حول المكان الأوَّلٍ 
وذلك بثبوت الهيولى وسنبطله؛ أو تحقىّ الخلاءٌ وقد فُرض علمُّه. وإن انتقل عنه 
فإما إلى المكان الأوّل فيلزم الدور لتوقف كل من الانتقالين على الآخر؛ وإما إلى 
آخر فيتلاحق المصادماث” لا إلى نهاية. 

ورد بعد تمام بطلان الهيولى؛ بأنه إن أريد بالتوقف امتناغٌ كل منهما' بدون 
الآخَر فلا نسلّم استحالئه لجواز أن يقعا معًا كما في عصامير الدُولابء أو بصفة 
التقدم فلا نسلّم لزومه. 
م: فرضنا. 
م: اللزوم. 


م (غ): المتصادمات. 
اج س - منهما. 


2 4 بير ها 
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الثالث: لولا الخلاء لكان كل سطح ملاقياً لسطح آخر لا إلى نهاية. 

ورد بأنه يتتهي إلى عدم صرف لا بعدٍ وفراغ يمكن أن يشغلّه شاغل وهو 
المعنيّ بالخلاء المتنازّع فيه. 1 

الرابع: المشاهدة»' كما في القارورة الممصوصة جدًا' بحيث يصعد إليها 
الماء» والزقٌ المشدود الرأس والمسامٌ بحيث لا يدخل” الهواء إذا رُفع أحد 
جانبيه عن الآخر. 

ورد بجواز تخلخل؛ ما يبقى من قليل الهواء. 

حجة الامتناع: أنه لو وجد لزم محالاات: 

الأول: تساوي وجودٍ المُعاوق وعدمه فيما إذا فرضنا من جسم حركة في 
فرصسخ خلاءٍ / [150] ولتكن* ساعة. وأخرى مثلها في فرسخ ملاءٍ ولتكن 
ساعتين» وأخرى مثلها في فرسخ ملاءٍ قوامه نصف قوام الأول» فتكون' أيضاً 
ساعة ضرورة أن تفاوت الزمان بحسب تفاوت المعاوق. 

واعترض بأن الحركة تستدعي بنفسها زماناًء ففي الملاء الأرق يكون" ساعة 
بإزاء نفس الحركة كما في الخلاء» ونصف ساعة بإزاء القوام الذي هو نصف 
القوام الأول. 

فإن قيل: الحركة لا تخلو عن سرعة وبُطءٍ لكونها في زمان ينقسم لا إلى 
نهاية» فإن أريد بنفس الحركة المجردةٌ عنهما فلا توجد فلا تستدعي شيئاًء أو 
التي في ضمن الجزئيات فلا تقتضي زماناًء وإلا اقتضاه* كلّ حركة حتى التي في 


جزء منها وهو محال. 


ل + أن المشاهدة. 


ل: وإن اقتضاه؛ م إن اقتضاه. | أي الزمان. 
أي من الزمان» (ج). 


0 
لهم 
8 
1 
1 
1 
6 د كف دم 4 شع إ" 
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قلنا: قد لا ينقسم' الزمان إلا وهماً فتستحيل الحركة في جزء منه» ولو سُلَّمِ 
المتضنوة أن تفتلن لخر كه المتقضدو نو" لمت ع فنا كو لبون يفيت بان 
المحرّك والمتحرك.” ثم قديزداد بحسب حال المعاوق وقل او كما في الخلاء. 
الثاني: امتناع حصول الأجسام فيه إذ لا أولوية لبعض الجوانب. 
ورد بجواز استناد الاختصاص إلى أسباب خارجة. 
الثالث: وصولٌ الحجر المرميّ / [١5ب]‏ إلى السماء لعدم المعاوق. 
وؤقايآنة لاا يقتقئى عدي" مطلقا. 
الرابع: انتفاء ما يشاهد" من ارتفاع اللحم في المحجمة والماءٍ في الأنبوبة» 
وعدم نزول الماء من ثقبة الكوز المشدود الرأس» وانكسار القارورة التي في 
0٠‏ رأسها خشبة إلى خارج إن أدخلت وإلى داخل إن أخرجت. 
ورُدَ بجواز أن يكون لأسباب أخر. 
الفصل الثالث فى الكيف 
وهو قوفن الأ رقتفي اذاه قسيمة أوانصسة وقد يواد أو لاقنيية: الخدرازا عه 
الوحدة والنقطة." 
١‏ وتنحصر بالاستقراء في أربعة أقسام.' 
0 ع سم اند والحركة في الملاء. 
31 ل: أو المتحرك. | أي بحسب قوته وضعفه. 
4 ل من:يزاد. | أي القدرء (ج). 
0 ل م: يزاد. 
. أي عدم الخلاء» (ج). 
14 
4 
4 


: ما نشاهد. 


أعتإذا حالس العرضن: وللتفصيل في تعريف الكيفية راجع الشرح» .١58-١51//١‏ 
وهي: )١(‏ الكيفيات المحسوسة:؛ )١(‏ الكيفيات 5 (9) الكيفيات المختصة بالكميات» (:) الكيفيات 
الاستعدادية. 
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القسم الأول: الكيفيات' المحسوسة ”" 
وهضي أنواع : ' 


النوع الأول: الملموسات 

وفيه [ مبحثان):” 

المبحث الأول 

أطبقوا على أن أصولّها الحرارةٌ والبرودة والرطوبة واليبوسة. وهي غنية عن 
البناق هلع ونام 0015 الانانه' قد عه عل بعك الخوادن ‏ ففال: الحوازة كي 
من شأنها جمعٌ المتشاكلات وتفريق المختلفات»ء والبرودة بالعكسء والرطوبة 
كيفية* تقتضي سهولة الإلتصاق والانفصال أو سهولة قبول الأشكالء واليبوسة 
بالعكس. والتحقيق أن في الحرارة تصعيداً والألطف / [١5أ]‏ أقبلُ لذلك؛ فتُحديث” 
في المركب الذي لم يشتدٌ إلّتحامُ بسائطه تفريقٌ الأجزاء المختلفة ويتبعه جمع 
المتشاكلات» وفي الذي" اشتدٌ حركة دورية كما في الذهبء أو تصعيداً بالكلية 
كما في” التَؤشَادُر' أو سيلاناً كما في الرّتصاص؛ أو تلييناً كما في الحديد, أو 
مجرد سخونة كما في الطلّقء'' بحسب اختلاف القوابل. 

وقد يقال الحارٌ لما يُحدث حرارة إما بشرط ملاقاة'' البدن كالأغذية والأدوية: 
أوال كالسدوياف:" 
وأما الحرارة الغريزية التي بها قوامُ الحياة فقيل: نارية» وقيل: سماوية. 
وقيل: مخالفة لهما بالحقيقة لاختلاف الآثار. حتى أنها تدفع التخرارة الكييه. 
0 ريات (؟) المبصرات» (”) المسموعات» (؛) المذوقات» (5) المشمومات. 


وفي جميع النسخ: «مباحث»» إلا أن في هامش س: «مبحثان» ظ» (يعني الظاهر)» رجحناه لأن في النوع مبحثين فقط. 
م (غ): : «لمية و ماهية» بدلا من «هليّة ومائية». 


ل - كيفية» 0 

ل م: يحدث. | أي الحرارة» (ج). 

أي وتحدث في الذي. (ج). 

2 - الذهب أو تصعيدا بالكلية كما في؛ صح هامش. 

الضبط من ج؛ وفي المعاجيم الحديثة ضبط: نُوشادر؛ وفي بعض النسخ: التشبادق: 
1١‏ ل م (غ) - أو تليينا كما في الحديد أو مجرد سخونة كما في الطلق. 
د من : ملاقاته. 
١‏ ل م: كالمشمومات. | أي كالأجرام السماوية النثرة التي تفيض منها الحرارة. راجع الشرح» .١59/١‏ 
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ورد بجواز استناد ذلك إلى العوارض. 

وأورد على اعتبار الالتصاق أنه' يوجب كون العسل أرطب من الماء. 

فدفِع بأنْ المراد سهولة الالتصاق بل مع سهولة الانفصال. 

وعلى' اعتبار سهولة التشكّل أنه يوجب رطوبة النار وكونَ اللين هى الرطوبة. 

وأجيب بمنع سهولة التشكل في النار البسيطة» وبأن اللين كيفية تقتضي 
قبول الغمز إلى الباطن مع عسر تفرّق الأجزاء. وفي كون اللين والصلابة من 
الملموسات أو الاستعدادات تردد. 

وأما / [١دب]‏ مثل البلّة والجَمّاف واللُزوجة والهّشاشة واللطافة والكثافة 
فمنتسبة إلى الأربع. وفي كون الملاسة والخشونة من الكيفيات اختلاف. 

المبحث الثاني 


لبن 5 الو كيد انان لا في اذا لمم 5 

وقد يُجعل أنواعه ستة بحسب الجهات, إلا أن الطبيعي منها إنما يكون إلى 
فوقٌ أو تحت لما أنهما الجهتان الحقيقيتان: والبواقى إضافية تتبدل فلا تكون 
أنواعاًء على أن الحصر فى الست عرفي لا حقيقي؛ إذ الجهات متكثرة جدًا 
كأجزاء الجسمء أو «قيين متخ فب ره أضصاد كانقساماته." 

فالطبيعيَّ من الاعتماد: البْقَلُء وهي كيفية تقتضي حركة الجسم إلى 
حيث ينطبق مركره على مركز العالم؛ أو إلى صوب المركز في أكثر 
الممسافة: مرضةة وو الكو و : قد "ان للوالكق نو درن بون لكين 
١‏ ل: فإنه. 
1 أي وأورد على. (ج). 
٠‏ أي إذا جعل. 
: متعلق بقوله «المدافعة»» (ج). 
0 معطوف على قوله «نفسٌ المدافعة» (ج). 
. 
14 


ل: العقول؛ م (غ) - المعقول. 
ل: كانقسامه. 
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المقاصد 


وليسا' راجعّين إلى الرطوبة واليبوسة» أو إلى كثرة أجزاء الجسم وقلَتِها على ما 
قيل لأنَّ الزقٌ يسع فكو ار تسن أضعاف ما يسع من الماء مع زيادته' في الرطوبة 
وتساويهما في الأجزاءء وإلا” لكان في الماء فْرَجُ خلاءٍ نسبتها إلى الأجزاء نسبة / 
]105١[‏ وزن الزئبق إلى وزن الماء. 

ومئّع القاضي تعدّد الاعتمادات حتى زعم أن في الجسم كيفية واحدة تسمى 
بالنسبة إلى السفل ثقلاً وإلى العلو خفة» وبعضهم؛ تَضادَّها لِما أنها تجتمع كما 

في الحجر المتجادب علواً وسفلاً والحبلٍ الممعاذنديمينا وكدمال. 

والحق أن الطبيعِيّين* متضادان وأن لا تضادٌ بين الطبيعي وغيره كما في الحجر 
الذي يُرفع. وأما غير الطبيعي فقيل: المختلفان منه متضادان؛ لما أنه المبداً 
القريب للحركة»" فيلزم من اجتماع الاعتمادين المختلفين اجتماعٌ الحركتين 
بالذات إلى جهتين؛ وهو محال. 

ورد بأنه" ليس تمامَ العلة» كيف وقد اجتمعا في الحبل المتجاذب إلى 
الجا سد 

وقد يقال: لا مدافعة» وإنما هو” كالساكن الذي يمتنع عن التحرك.' 

والمعتزلة يسمّون الطبيعيّ من الاعتماد لازماً وغيرّه مجتلباء ولهم اختلاف 
في أن الاعتماد الصاعد للهواء لازم أو مجتلّبء وفي أن اللازم هل هو باقٍ أم لا: 
كالمجتلبء وفي أنه هل يتولد من الاعتماد حركة وسكون. فقيل: لاء وقيل: يتولد 
منه أشياءً من الحركات والسكنات وغيرهما بعضّها لذاته بشرط أو غير شرطء 
وبعضها لا لذاته. 
أي الثقل والخفة. 
أي زيادة الماء» (ج). 
أي لو لم يكونا متساويين في الأجزاء. (ج). 
0 | أي الاععمادين الطبيعيين. 


ج س: لما أن القريب مبدأ للحركة. | وفي هامش ج: أي لأن الاعتماد مبدأ قريب للحركة. 
أي الاعتماد (ج). 


أي الحبل» (ج). 
س: الحركة. 


0 ا ا ا ف دم فى شح يك 
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المقاصد 


والفلاسفة يسمّونه المَئِلَ ويجعلونه طبيعياً وقسرياً ونفسانياء / [؟5ب] لأنَّ 
مبدأه إن كان من خارج فقسريٌّ وإلا فإن كان مع شعور فنفسانيٌ وإلا فطبيعي. 
وبعضهم يَخص الشعورٌ بالإرادي ويجعل النفساني أعمٌ منه لتناوله ميل' العنات 
إلى التبورّز والتريّد. 

ويدلٌ على تردّدهم في أن الميل نفس المدافعة أو مَبدأها ما قالوا: إِنَّ الطبيعي 
لا يوجّد عند كون الجسم في حيّزه وإلا لكان مائلاً عنه لا إليه» وإِنّه لا يجامع 
القسريٌ عند اختلاف الجهة لامتناع المدافعة إلى جهةٍ مع التنحّي عنهاء ويجامعه' 
عند اتحادها كما في الحجر المدفوع إلى أسفل ولذا كانت حركته أسرعً» وإِنّ 
الحركة الصاعدةً للحجر المرميّ إلى فوقٌ تشتدٌ ابتداءً وتضعف عند القرب من 
النهاية» والهابطة بالعكس لأن الميل القسري كلّما" ازداد ضعفاً بمصاكّات تتصل 
عليه ازداد الميل الطبيعي قوةً حتى غلب القسريٌ فرجع المرميُ؛ وإِنَّ تفاوتَ 
حركتي؛ الحجرين المختلفين في الصغر والكبر المرميين بقوة واحدة ليس إلا 
لكون* المقاوم الذي هو الميل الطبيعي في الكبير أكثرٌ. 

النوع' الثاني: المبضرات 

كالألوان" والأضواءء وقد يُبِصَر بتوسطها غيدها* بل غير الكيفيات من 
الأوضاع والمقادير / [”5أ] وما يتصل بها. وههنا مباحث: 

المبحث الأول 

لِنَوْنِ طرفان هما" البياصٌ والسوادُ المتضادّان» وبينهما وسائطء وهي أنواع 
متباينة بل متضادّة إن لم تُشترط غاية الخلاف. 


9 

ّ 

5 

ع ك0 

0 .ا 

بط 
6 5 م جضن الى 

ا ب ا ف بير 4 شم 


م (غ): بتوسطهما غيرهما. | أي وقد يبصر بتوسط المبصراتٍ غيرٌُ المبصرات من الكيفيات المحسوسة. قارن ما 
في الشرح» 6/1 . 
8 ل-هما. 
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المقاصد 


والتحقيق أن النوع ليس هو البياض مثلا بل البياضاث التي 'تحته»' مثل نياض 
الثلج وبياض العاج ونحو ذلكء' وكذا سائز الألوان بل جميعٌ المقولات بالتشكيكء” 
حتى أن النوع من الملموسات هي الحرارة المخصوصة:؛ ومن المبصرات الضوءٌ 
المخصوص.ء لا مطلقٌ الحرارة أو' الضوءٍ. نّعم قد يكون لجملةٍ جملةٍ من الأنواع 
عارض خاصٌ له اسم خاضٌ كما في الألوان»* وقد لا يكونء كما في الأضواء.7" 

ومبنى ذلك على امتناع التفاوت في الماهية وذاتياتهاء لأن ما به التفاوثُ إن 
لم يدخل فيها' فذاك» وإلا فلا اشتراك. 

ونوقض بالعارض." 

وأجيب بأنه وإن لم يدخل فيه” فقد دخل' في ماهية المعروض الأشذه وفيه نظر. 

وبالجملة فعدم دخول ما به التفاوث فيما فيه التفاوث إما أن يمنع التفاوتَ 
حاحب ودج اح روي لسريصي ررح تان 
والاشتدادء وبعضهم إلى إثباته في الماهية وذاتياتها حتى جَعلٌ الماهية الخطية في 
الخط الأطولٍ أكملٌ / [؟5ب] وفي الأقصر أنقصّ. 

المبحث الثاني '' 

من الناس من زعم أنه لا حقيقة للّون وإنما يُتخيّل البياضُ من مخالطة 
الضوء للأجسام الشفافة" كما في الرّبَد والثلج” ومَشْحُوقٍ'' البلّور والزجاج 
أي تحت البياض»؛ (ج؛ س). 


مما لا يتفاوت فيه الافراد. 
00 


4م دير مه آنف 


بان القن يناي الاج نان هده الجتولة مين تطلة انرا اللونٍ تختص بعارض خاص له اسم خاص هو 
البيياض. ومنه يتوهم نوعيته وليس كذالك؛ وليس جنسا أيضاء بل هو عارضء لأنه مقول على أفراده بالتشكيك» 
أي لوقوع التفاوت بين الأفرادء والحال أن التفاوة في الماهية وذاتياتها ممتنعة» كما سيبين بعد قليل. .راجع 
الشرح. .159/١‏ 

5 أي في الماهية» لكونه عارضا. 

37 أي أنه «لو صح هذا لزم أن لا يكون العارض أيضا مقولا بالتشكيك.» الشرح؛ .1580/١‏ 

4 أي في مفهوم العارض. 

1 ج: «فيدخل» بدلا من «فقد دخل». 

1 1 : وإلا. 

وفي هامش ج: ا ا ان 

ل م: «الثلج والزبد» بدلا من «الزبد والثلج». 

1 6 - والثلج ومسحوق» صح هامش. 
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المقاصد 


والسوادُ من عدم غور' الضوء في الجسم ولهذا' يُنسب إلى الماء حيث يُخرج 
الهواءً فلا يكمل نفوذ الضوء على ما يُشَاهّد في الثوب المبلول» والبواقي من 
اعسلاق افي' الآمرين: 

والحق أن هذا بعض أسباب الحصولء على ما قال ابن سينا: لا شكُ؛ في 
حدوث البياض بما ذكرء لكنًا ندّعي حدوثّه بغيره كما في البتيض المسلوق ولبن 
تدراو تعس نوالتضير من كو على تق اليافو الجا اسيتس بول مله 
الألوانَ. بخلاف السواد. وضعفه ظاهر. 

وقيل: الأصل هو البياض والسواد؛ وقيل: والحمرة* والصفرة والخضرة أيضاًء 
والبواقي بالتركيب» تعويلاً على مشاهدة ذلك في ب بعض الصورء ولا يخفى أنها 
لا تفيد الحكم الكلىّ. 

المبحث الثالث 

الضوء ذاتيّ إن كان من ذات المحل كما للشمس ويسمى ضياءً»' وإلا فعرضيٌ 
كما للقمر ويسقى نوراًء وهو" إن حصل من المضيء لذاته فأوَلُ كضوء ما يقابل 
الشمسٌء* وإلا فئانٍ وثالت وهلمّ جرّاء كضوءٍ وجه الأرض قبل الطلوع وضوءِ 
داخل البيت / [51أ] من الدار وهكذا إلى أن ينعدم» وهو الظلمة» فهي عدم 
ملكةّ' له لا كيفية وجودية؛ وإلا لكان مانعاً للجالس في الغار من إبصار الخارج 
كالعكسء للقطع بعدم الفرق في الحائل بين ما يحيط بالرائي أوبالغرتي ولصبيت 
عدف فيوفاً لتنافي'' المجعولية المستفادة من قوله تعالى: وجل الطلمانك 
والنوة» 4 [الأنعام» 1 


ج: غؤر» ل: غوور. 
س: ولذا. 


- ويسمى ضياءء صح هامش. 
أي العرضيء (ج). 

اللشعس . 

ل: وملكة. 

ا لينافى. 


5 
1لا 60015 الال لا للش سيب اشم ري 
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المقاصد 


ولهم تردّدٌ في أن المضيء فيما يُشاهّد من الهواء هو الهواء الصرف أو ما 
يخالطه من الآجزاء. 

وأما الظل فهو ما يحصل من الهواء المقابل للمضيء بالذات كالشمس والنار» 
أو بالغير كالقمر» وتفسيره بالمستفاد من المضيء بالغير ليس بمطرد لتناوله ما هو 
من مقابلة القمر. 

وإذا كان للضوء' تَرقرقٌ على الجسم حتى كأنه يفيض منه ويكاد يستره سمي ' 
الذاتُ شعاعًا كما للشمس والعرضيٌ بريقًا كما للمرآة. 

المبحث الرابع 

لما كان حدوث الضوء في المستضيء قد يكون من مضيءٍ عالٍ أو متحرّك أو 
متوسط بينه وبين المضيء بالذات ثُوهّم أن الضوء نفسّه يتحرك انحدارًا” أو اتَباعَا 
أو؛ انعكاسًا؛ فهو أجسامٌ صغار تنفصل من المضي وتتصل بالمستضيء. 

ويُبطله أنّه لا يُعقل الحركة بالطبع إلى جهات مختلفة.* / [:5ب] ل 
في لحظة من فلك الشمس إلى الأرض مع خرق الأفلاك؛ ولا كونُ ما وراء 
الجسم المحسوسس' أظهرٌ للباصرة السليمة. 

المبحث الخامس" 

الضوء مغاير للّون في الحقيقة» وشرط له في صحة الرؤية. 

أما الأول: فبشهادة الحس وتضاد الألوان دون الأضواءء وافتراقهما في 
الوجود؛ كما في الأسود اللامضيء والبلور المرئيّ بالليل* ضوئه دون لونه. 


ل: الضوء. 
س: الحدار. 


س: و. 
ج: إلى الجهات المختلفة. 
أي الضوء (ج). ا 
ل - لما كان حدوث الضوء فى المستضىء 58 المحسوس أظهر للباصرة السليمة المبحث الخامس» صح 
هامش. 1 ١‏ 
بر 


4 م: في الليل. 


ال يا الي لل 046 بن 
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المقاصد 


وأما الثاني: فلأنه لا يُرى' في الظلمة عند تحقّق الشرائط مع القطع بوجوده. 

وذهب بعضهم إلى أن الضوء ظهور اللونء فالظهور المطلق هو الضوءء 
والخفاء المطلق هو الظلمة والمتوسط هو الظلٌ ويختلف مراتبه' باختلاف مراتب 
الغُرب من الطرّف” ولا تمسّك لهم يُعتد به. 

وذهب ابن سينا إلى أن الضوء شرط وجود اللون لأن عدم رؤيته في الظلمة 
إنما هو لعدمه؛ لا لكون الهواء المظلم عائقا عن الإبصارء؛ بدليل* أن الجالس 
في الغار يُيصر' الخارج حول النار. 

ورد بآنه لانتفاء شرطٍ الرؤية وهو الضوء المحيط بالمرئيٌ. 

وقال الإمام الرازي: قبول الضوءٍ" مشروط بوجود اللون» فاشتراطه* بوجود 


الضوء دوز. وهو ضعيفه / [د5أ] لأنه دور معية. 


النوع الثالث: المسموعات 

وفيه بحثان: 

البحث الأول 

الفزوت عددنا هون تعلق العا كسائر الحؤادث» عمد ال فلاسنقة ققة 
تحدث في الهواء بالتموج المعلول للقرع أو القلع» لا نفس التموج أو القرع 
والقلع على ما ظُنٌّ لآنها ليست مسموعة. ويدل* على وجوده في الخارج وتعلق 
الاعمداين ع عقاف ارما ذو د بتظيقورر دون تبس للم وسماو وو مي الغ 
لمجيء الهواء القارع من تلك الجهة أو لقوة القرع القريب وضعف'' البعيد وإِلا 
ع درك كو نين العداقت المخالف للأذن السامعة ولما مير بين القويّ البعيد 
والضعيف القريب. 


أي اللون. 
أي مراتب الظل قوة وَشيَنْعِمَاء » لج). 
أي الظهور والخفاءء (ج). 
س: الإتصاف. 
عل -- في في قوله «لا لكون الهواء», (ج). 


أي وجود و (ج). 
سس - ويدل» صح هامش. 
٠‏ ل: : وضعيف. 


1لا 600 اللا ل لير لس اشم ري 
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المقاصد 


ويدل على كون إدراكه' بوصول الهواء الحامل له إلى الصماخ' أنه يميل 
مع الرياح؛ وأنَّ من تكلم في طرف أنبوبةٍ طرفُها الآخَر على أذُّنَ واحدٍ من 
القوم ينفرد هو بسماعه؛ وأنه يتأخر بحسب الزمان عن مشاهدة سببه. كضرب 
الفأس من بعيد. وأمثال هذه أمارات لا يُستبعَد إفادثها اليقينَ الحدسي وإن لم 
تقم حجّة على الغيرء إلا أنه لو استُبعد” قيامُ أمثالٍ تلك الكيفية بجميع أجزاء 
الهواء وبقاؤّها؛ على هيئاتها مع هبوب الرياح والنفود في المنافذ / [54ب] من 
صلب الأجسام -لم يكن بعيداً.* وكذا' رجوعُه عن مصادمةٍ الجسم الأملس على 
ما زعموا في الصَدَّىء سواء ججُعل الواصل نفس الهواء الراجع أو آخَرَ متكيفاً 
بكيفيته على ما هو الظاهر. 

البحث الثاني 

قد تعرض للصوت كيفية بها يمتاز عما يماثله في الحدّة والثقل تميّزاً في 
المسموعء وهوالحرف. 

وتنقسم"' إلى صامتٍ» ومصوّتٍ مقصورٍ هي الحركات» وممدودٍ هي المَدَات؛ 
ومعنى الحركة ههنا الكيفية الحاصلة من إمالة مخرج الحرف إلى مخرج إحدى 
المَدَات» فإلى الواو ضمةٌ وإلى الألف فتحة وإلى الياء كسرة. وامتناع الابتداء 
بالمصوّت لذاته لا لسكونه؛ للقطع بإمكان الابتداء بالساكن -وإن لم يجز استعماله 
في بعض اللغات كالوقف* على المتحرك والجمع بين الساكنين من الصامت- 
إلا' لقصور في الآلة. 
لا ل ا 
أي لو استبعد بقاؤهاء معطوف على قوله «قيام»؛ كما يعطف عليه ما يلي من قوله «والنفوذ»» (ج). 


أي أنها بعيدة. فنفي النفى إثبات. 
أي الحرف» (ج). 
تمثيل للاستعمال الغير المجوز في بعض اللغات. 


0 ا ا ع كف دس 4 شح يك 
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المقاصد 


وتنقسم أيضاً إلى آنيّ' كالطاء وزمانيّ' كالفاء» وإلى متماثل كالباءين الساكنين 
ومختلف بالذات كالباء والتاء أو” بالعرض كباءين* متحرك وساكن أو مضموم 
ومفتوح.” 

والصامت مع المصوّت المقصور يسمى مَقْطعاً مقصوراً مثل (ل)' ومع الممدود 
مقطعاً ممدوداً مثل (لَا)» وقد يقال" لمقطع مقصور مع / [157] ساكن بعده مثل 
(هَل)» فهو صامتان بينهما مصوّت ار بخلاف (لا) فإنه صامت ومصوّت 
ممدود فقط ليس بينهما مصوّت مقصور على ما هو اعتبار العربية» وذلك لأن 
المصوّت الممدود ليس إلا إشباعاً للمقصورء فهو مُدرّج* فيه جزء منه. 

ويتألف من الحروف الكلامٌ المنقسم إلى المفرد والمركب بأقسامهماء ويسمى 
اللفظً أيضاً. وقد يُخْصّ الكلام بما يفيد ولو كان مَقطعاًء مثل (ق) و(قي). 
واللفظٌ بما يتألف من المقاطع؛ وبهذا يقع في مقابلة الحرف والمقطع؛ حيث 
نال تعره المو كي اللذال ا وكوف مقاط 1 

وزعم الفارابيّ أن اللفظ من قبيل الكم وهو ما يمكن أن يقدّر جميعُه بجزء 
منه إذ كل لفظٍ مقدَّرٌ بمَقٌطع مقصور أو ممدود أو بما' يُركبٍ منهما. 

ورُدَ بأنه بالعرض كالجسم. 


النوع الرابع: المذوقات 


وهي الطعومء وأصولها تسعة؛ لأن الحارٌ يفعل في اللطيف حرافة'' وفي 
الكوفقه رار وف المكسال لوححة.وإلداة فى لطن تيو ضيه فت اكد قن 
لوس وقن لوو قرفنا بدو ليععون قن نطق اجزينة بون لكف او 


وفي المعتدل تَفاهّة. ثم يتركب منها أنواع لا تحصى. 


١‏ وهو اللذي لا يمكن تمديده» تلحو أطء وج). ١‏ أي المقطع الممدود رج). 
5 وهو الذي يمكن تمديده» نحو: اف» رج). 4 م مندرج. | اي فالمقصول مدرج في الممدود. 
7 18 و. وج). 
4 ج: كالبائين. 1 14م «مقصورا و ممدودا وبما» بدلا من «مقصور أو 
00 «بعده أو مضموم مفتوح» بدلا من «أو مضموم ممدود أو يما». 

ومفتوح». ٠‏ سسى: حرارة. 


5 ل:(ك). 
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وهى الروائ #ولا أسماء لآنواعها إلا من جهة الملاءمة والمنافرة» كرائحة 


طيّبة' ومُنْيّنة؛ أو المجاورة كرائحةٍ حلوة» أو' الإضافة كرائحة المسك. 


القسم الثاني: الكيفيات النفسانية 

أي المختصة بذوات الأنفس” الحيوانية»؛ وهي مع الرسوخ تسمّى ملكة, 
وبدونه ال 

فمنها الحياة 

وهي في الشاهد؛ قوة تقتضي الحسٌ والحركة» أي تكون مبدأ لقوّة الحس 
والحركة» وهذا معنى قولهم: قوّة تتبع اعتدال النوع وتفيض عنها سائرٌ القوى' أي 
الفنوئ" الحيوانية: امكون غير قوة البحيى والنعركة لتخايرالميدا وذي الفيندا؛ وعد 
قوة التغذية لوجودها في النبات مع عدم الحياة» ولهذا كان في العضو المفلوج 
اننال الجا ثانا شر عر صن ورف ددا 

ولا يشترط عندنا” اعتدال المزاج ووجودُ البنئية والروح الحيوانيّ» للقطع 
بإمكان أن يخلقها الله تعالى ذ في الجزء . وخالفت الفلاسفة والمعتزلة تعويلاً على 
ما يُشاهّد من زوالها بانتقاض البنية وفقدٍ الاعتدال والروح. 

ومِنّا من استدل على عدم الاشتراط بأنها لو اشيٌرطت'' فإما أن تقوم بالجزأين 
حياةٌ واحدة فيلزم قيام العرض بأكثر من مَحلٌ؛ وإما أن يقوم بكلّ جزءٍ حياةً / 


[5أ] وحينئدٍ فالاة شتراط من الجانبين دورٌ ومن جانب واحدٍ ترجٌّحٌ' ' بلا مرجّح. 


١‏ من 37 م: لقوى؛ (غ) القوى. 
5 جنو 4 م: وعندنا لا يشترط. 
٠‏ ج س: النفوس. 4 أي يخلق الحياة. 

5 وفي هامش ج: المشاهد» نخ. 1١‏ ل م: اشترط. 

كه ج - والحركة» صح هامش. ١‏ مم: ترجيح. 

5 ام لقوى؛ (غ) القوى. 
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ورد بأنه قائ ثم بالمجموع على ما سبق» ولو سُلّم فدور معية» ولو سُلّمِ فعدم 
المرجّح ممنوع. غايته عدم الاطلاع علية. 

وأما الموت فزوال' الحياة أي عدمُها عمًا اتصف بهاء أو كيفية تُضادُهاء وكأن 
ايشا وس ل مير 
من غير جَرْح ' -اخترازًا عن القتل- على" أن الفعل بمعنى الْأثّرء إذ التأثير 


فعلى الأول” معنى خلقه' تقديزه أو ككلى' اسساده 


ومنها الإدراك 


وبيانه في مباحث: 


المبحث الأول 

لأعفاء آنا" إذا أدر كما طيعا كان اله تمع وطيوو ضفن العق و والبمن ذلك 
بوجوده العينيّ» إذ كثيراً ما يُدرَك ولا وجوةء أو يوجّد ولا إدراك» بل بوجوده 
العقلي وهو المعنيٌ بالصورة. فحقيقة إدراك' الشيء حضوزه عند العقلء» إما'' 
بحقيقته» كإدراك النفس ذائّها وصفاتهاء فيكون التغاير اعتبارياً وهو كافء كالمُعالِج 
يعالج نفسّهء ومثلّه العلم بالعلم؛ فلا يلزم وجود ما لا يتنامّى؛ وإما بصورته 
المنترّعة كما في المادّيات أو غير المنترّعة كما في المجردات والمعدومات. 


١‏ جَ - فزوال» صح هامش. 

31 م: حرج؛ ؛ ويوافقه بعض النسخ الأخرى (كه)؛ س: تحرج [مهملا]؛ ج ل غ): : جرح [بالضبط والاعجام هي رج 
(غ)؛ وبالاعخام فقط فى زل؟ ويوافقه أكثر النسخ الباقية]؛ أما 0 الشرحء 2 ففي المطبوع (م): : الحرج؛ ؛ وفي 
أصله (غ): : الجرح؛ ويوافقه أكثر النسخ (فل» 3 بع جاء جه). 

٠‏ بيان لوجه حمل الفعل على الكيفية المضادة» وهو «أنه مبني على أن المارد به الأثر الصادر عن الفاعل» إذلو 

أريد به التأثير على ما هو الظاهر لكان ذلك تفسيرًا للإماتة لا للموت ( (الشرح» 0/1" ). 

س: أو. 

ون ا ا 

في قوله تعالى: «حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيوة) [ [الملك» /ا5/١].‏ 

اج س: : في أنا. 

س: : كذلك» ل: «وذلك ليس» بدلا من «وليس ذلك». 


+ حقيقة. 


م © ندم © جح هه ه. 
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ولما بين صورة الشيء وهويته / [لادب] من التغاير لم يلزم اتصاف المُدرِك 
نيا ترك ةمه النجوافو اسان ةو الاسدةا رودي تعلق أن حمئول الصورة 
أيضاً -كالإيمان والكفر والجود والبخل- اتصاف النفس بهاء وإنما الكلام في 
ثم لا يقدح في ذلك أن المبصَرَ هو هذا السواد لا شَبَحْهء والمتعمّلَ هو 
الإنسان لا صورثه» وأنكم تجعلون ا 00 
الحصول في” الجليدية مثلأء وأنه ربما يتحقق الحصول فيها مع عدم الإدراك 


لهدم اناك الشدين: 
ثم الصورة' اسمس د ل ماري 


1 يكون 0 لقيامها 5 الجزئية: 55 انتسابها إلى الأفراد 
ونسبة الحصول إلى الصورة في العقل نسبة الوجود إلى الماهية في الخارج» فلا 
زيادة إلا باعتبار العقل» ومن ههنا قد يُجعل العلم / [58أ] نفس الصورة؛ فهي»' من 
حيث إن الحصول نفسشهاء علمٌ وعرضٌ موجودٌ في الأعيان كسائر صفات النفس؛ 
ومن حيث إنه زائد عليهاء مفهومٌ ولا تحقق له إلا في" الأذهان. وأما المعلوم فهو 
ماله الصورة؛ لا نفشهاء إلا أن يُستأنف لها تعقّلء؛ ويلحقها* أحكام هي المعقولات 
الثانية» وبهذا الاعتبار يصح جعل الكلية من عوارض المعلوم حقيقة. 

والمتكلمون لما أنكروا الوجود الذهنيّ جعلوا الإدراكَ إضافة بين المدرك 
والعمددك أوضفة: نهنا إضيافة إل 


١‏ ج - لهذاء صح هامش. 5 أي الصورة (ج). | قوله «فيه» مبتدأء خبرها قوله 
5ج شن والعاض: 0 

7 ج + الرطوبة. 14 86 

3 0 4 س: ل 

4< ليد انها 
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فورد عليهم العلمُ بالمعدومات والممتنعات إذ لا تُعقل الإضافة إلى ما لا 
تحقق له أصلاًء ولزم القول بالصورة في الكل لما أن الإدراك معنى واحد. 

دقل كنا 1 إشافة إلى" العيدم المحين :ةا الاتضوزة تهون احدت 
صورة لما في الذهن كان في الذهن من المعدوم أمران: الصورة وذو الصورة: 
وهو بين البطلان. 

قلنا: ليس من المعدوم إلا صورة»' ومعناها أن له وجوداً غير متأضل؛ وهي' 
من حيث قيامها بالذهن علمٌ ومن حيث ذاتها معلوم؛ بخلاف الموجود؛ فإن 
العلم ما في الذهن والمعلومَ ما في الخارج. / [54ب] 

وفي كلام ابن سينا أنه ليس في العقل من الممتنع صورة» وتصوّره إما على 
سبيل التشبيه بأن يُعقل بين السواد والحلاوة أمرٌ وهو" الاجتماع ثم يُحكّم بأنَ 
مثلّه لا يمكن بين السواد والبياضء أو على سبيل النفي بأن يُحكم أن ليس بينهما 
مفهوم هو الاجتماع» وكأنه مراد أبي هاشم حيث أثبتٌ علماً لا معلومَ له 

المبحث الثاني 

أنواع الإدراك أربعة: إحساس وتخيّل وتوهّم وتعقّل. والإحساس مشروط* 
يفون المادة واكتكافالويكات! :وكون الجدوك اورقا والتحسل سعره عق 
الأول؛ والتوهّمُ عن الأولين» والتعقل عن الكل. 

وعند الشيخ:* الإحساس بالشيء علم به. فإن أراد أنه لا يخالِف سائرٌ العلوم إلا باعتبار 
المتعلّق والطريق فمردودٌ بما نّجد من الفَرق بين حالتي' العلم التام بالشيء والإحسايس 
به وإن أراد أنها أنواع من العلم فلفظيٌ مبنيَ على إطلاق العلم على مطلق الإدراك. 


0 : الصورة؛ 'قارن عبارة الشرح ةا 


ف الي والوضيع ونع نالك را جع الشرح» .159/١‏ 

م (غ) + أبي الحسن الأشعري. | وفي نُسَخْ أخرى من الشرح وقع هذا تفسيرًا بعد قوله «الشيخ» مقرونا بلفظ 
0 أنظر الشرح» جاء ورق 445 قارن: م 5 . 

ل - حالتي. 


١ 

١‏ وهي. | أي الصورة. 
0 م 

8 اسن - مشروط. 

3 

37 

/ 


م 
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ع 


وهنو" إِنَما يقال لما غندا الإحسامنء» وقد يُخض بالأخيرء" أو بادراك المركت 
تيتسمن إدواك الجوتق أو البتنيط 5-9 أو بالتصديق الجازم المطابق الثابتٍ / 
[104] ويسمى الخالي عن الجزم ظنًّا وعن المطابقة جهلاً مركباً وعن الثبات” 
اعتقاداء وقد لا يعتبر فيه؛ المطابقة أيضاً. ولكون الشكٌ تردّداً في الحكم. 
والوهي* ملاحظة للطرف المرجوح؛ كان عَدَّهما من التصديق خطأء وإن أريد 
بالشك الحكم بتساوي الطرفين فهو أحد الأقسام' السابقة 

والذهول عن الصورة الإدراكية إن انتهى إلى زوالها بحيث يفتقر إلى اكتساب 
فنسيانُء وإلا فسهو. والجهل البسيط عدم ملكةٍ للعلم؛ والمركّبُ مضادٌ له' 
لصدق الحد.* وقالت المعتزلة: ممائلٌ لأنْ الاختلاف إنما هو بعارضٍ المطابقة 
واللامطابقة» ولأن العلم ينقلب جهلاً مع بقاء ذاته» كما إذا اعتقد قيام زيد طول 
نهاره وقد قعد في البعض. 

والجواب أن العارض قد يكون لازماً فتختلف الذات باختلافه؛ واتّحَادٌ الذات 
في الحالين نفس المتنازع. 

المبحث الثالث 

العلم ينقسم إلى قديم وحادثء ومراتبُ الحادث ثلاث؛ لأنه إما ]١[‏ 


بالقنوة المشضنة هدو الاتعع اده للقير تور بالحواش والبظرق بالضرورق؟ 


١ أي‎ ١ 

0 أي التعقر. (ج). يعني أن العلم قد يخص بالتعقل. 
3 سي 

0 يد 
5 اس: أقسا 

7؛ لي (ج). 

1 أي لصدق حد الضدين عليهما (ج ج). 

4 


وفي هامش ج: أي الاستعداد ل ريق بالحواس» وللنظري بالضروريٌ. 
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إما [1] بالفعل إجمالاء بأن يكون عنده أمر بسيط هو مَبدأ التفاصيل؛ ["] أو 
تفصيلاء بأن يلاحَظ الأجزاءً مفصّلة» وذلك كما إذا نظر' إلى الصحيفة جملة ثم 
حرفاً حرفاً. / [54ب] والحاصل”' في الإجماليّ صورةٌ واحدة تطابق الكل لا كل 
واحد» وفى ي التفصيلي صوّرٌ متعدّدة» فيندفع ما قال الإمام: إن الصورة الواحدة” لا 
تطابق المختلفات» والمتعددة؛ تكون تفصيلًا؛ اللهم إلا أن يُراد بالتفصيل حصولها 
0 و"الاحوال دض 


المبحث الرابع 

قيل: لا خلاف في جواز انقلاب النظريّ ضرورياً بخلق” الله تعالى. وجوّز 
القاضي عكسّه لتّجانس* العلوم بناءً على كون التعلّقات والتشخّصات من العوارض 
التي ليست مقتضّى الذات» فيجوز على كلٍ ما يجوز على الآخَر كما يجوز على 
الإنسانية التي في زيد ما يجوز على التي في عمروء ومن قال: لو سُلّم التجانس 
فلا شك في اختلاف الأنواع؛ ذمَلَ عن معنى التجانس. ومئّعه* الجمهورٌ مطلقاً 
لاستحالة الخلوٌ عن الضروريّ مع التوجه» وبعضهم فيما هو شرط للنظرء للدور. 
والخلاف في جواز استناد الضروريّ إلى النظري يشبه'' أن يكون لفظياً. 


هل يتعدّد العلم الحادث بتعدّد المعلوم؟ قال الشيخ وكثير من المعتزلة: نعم» 


لأن التعلق داخل فيه. 


متمق بقوله «وجوز»» تعليل للتجويز. 
أي منع ما جوزه القاضي» وهو انقلاب الضروري نظريًا. را جع الشرح» .171١/١‏ 
1 2 - يشبه» صح هامش. 


١‏ ج: نظرنا. 

5 م: فالحا 

0 اف الل الإلجمالي وي ح). 

3 أي وإن الضئز المتعددة. معطوف على قوله «الصورة» في قوله «إن الصورة الواحدة»» (ج). 
6 س 

١ 1‏ هتين ميان لمعا الى جالعو بابزا ارا ال 
“3 م(غ: : بأن يخلق. 

/ 

4 
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وقيل: لاء لكونه خارجاً كما في القديم» فهو فرع الخلاف /[10أ] في تفسير 
العلم. 

وقيل: يتعدد إن كان المعلومان نظريين لثلا يلزم اجتماع النظرين في علم. 

ورُدَ بجواز أن يحضلا بنظر كما عُلما بعلم» وهو ضعيف. 

وقال القاضي والإمام: يتعدد إن كان المعلومان مما يجوز انفكاك العلم بهماء 
وإلا لزم جواز انفكاك الشيء عن نفسه. 

ورُدَ بأنه قد يعلم تارة بعلم وتارة بعلمين. 

ثم عند التعدد فالعلمان المتعلقان بمعلومين مختلفان' وإن تماثّل المعلومان 
وبمعلوم واحدٍ متماثلان. 

وقيل: إن اتحد وقته» وإلا اختلفا ضرورة اختلاف المعلوم باختلاف الوقت. 

المبحث السادس 

محل العلم هو القلب بدليل السمع وإن جاز أن يخلقه الله تعالى في أيّ 
جوهر شاءًء إلا أن الظاهر أن ليس المراد بالقلب هو ذلك العضوًء وعند 
الفلاسفة هو النفس الناطقة» إلا أنه في الجزئيات بتوسط الآلات» وسيجيئ 
لهذا زيادة بيان." 


العقل الذي هو مناط التكليف قال الشيخ: هو العلم ببعض الضروريات؛ 
وفيل: القوة التى 'تحضل عند ذلك" بيحيث يتمكق :بها سن اكسات النظريات» 
وهو معنى الغريزة التي؛ يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات» / [70ب] 


والقوة' التي بها يُميّرْ بين الأمور الحسنة والقبيحة. 


١‏ اج: يختلفان. 

3 في بحث النفس في أواخر المقصد الرابع. 

37 أي عند العلم ببعض الضروريات» وج). 

3 س - تحصل عند ذلك بحيث يتمكن بها من اكتساب النظريات وهو معنى الغريزة التي. 
ه أي هو معنى القوة» (ج). 
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ومنها الإرادة 

وفيها بحثان: 

البحث الأول 

الأشبه أن معناها واضح عند العقل» وتُغاير الشهوة»' ولذا قد يريد الإنسان 
يآ لذ كيه واالعكين: وجمهور المعتزلة على أنها اعتقاد النفع أو ميل يتبعه. 
وكندنا لييدن ذلتلك” شد طأ لها فضلاً عن” أوكوة نضيا: لبنا أن المنارت مد 
السبّع يسلك* أحد الطريقين من غير اعتقادٍ نفع أو وجود ميل يتبعه. 

وتاناكره تاها نو الجا نينا رطقي ناسل" الحلا ند وريه مسي لط[ 
والترك لا يفيد مغايرتها للاعتقاد أو* الميلٍ ولا لزومَ كون متعلّقها مقدوراً ليبطل 
نااقنل: إن ستعلق كل من الار اد والكراهة فد ركوة إزاذة أرأكراهة 

والفلاسفة لما زعموا أن الواجب موجب وتفطنوا لشناعةٍ نفي' الإرادة عنه 
زعموا أنها نوع من العلم ففسّروها بالعلم بما هو عند العالِم كمال وخيرٌ أو بكونٍ 
الفاعل عالماً بما يفعله إذا كان ذلك العلم سبباً لصدوره عنه غيرَ مغلوب ولا مُكرّه. 
ثم ذكروا أن لها معئّى آخر أعمٌ؛ هي حالة ميلانيَةٌ توجّد'' للإنسان وغيره. 

البحث'' الثاني / [١1داأ]‏ 


إرادة الشيء عند الشيخ نفسٌُ كراهةٍ ضدّه وإلا لكانت" مضاداً لها" أو مماثلًا 


فلم لامعا فالتا فتجامع ضدَّها'' الذي هو إرادة الضد. 


١‏ م: ومغاير للشهوة. 

7 امات اواميل بم 
م اج س ل - عن 

03 ل: بنفسها. را 
0 : سلك. 

5 أي الإرادة. 

04 ج - من الفعل» صح هامش. 
4 وك 

84 ج: وتفطنوا بشناعة نفي» س: وتفطنوا الشناعة نفي» ل: تفطنوا الشناعة في نفي. 
سن اتواجك: 

1١١‏ م: المبحث. 


١‏ م (غ): : لكان؛ وكذا جعلا «يجامعها» و»فيجامعها» بصيغة المذكر. 
0 3 لكانت الإرادة مضادًا للكراهة» أي كراهة الضد. 
4 أي ضد كراهة الضد. 
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ورد بعد تسليم لزوم أحد الأمور بأنَ المتخالفين' قد يكونان متلازمين أو 
ضدّين لواحدء فلو لزم جوارٌُ اجتماع كلٍ مع ضد الآخر لزم جواز اجتماع 

وعورض بأنه قد يراد الشيء ولا يُشْعَر" بضده.” ثم على تقدير الشعور لا 
دليلٌ على الاستلزام -وإن حكم به القاضي- فضلاً عن الاتحاد.' 

ومنها القدرة 

وبيانها في مباحث: 

المبحث الأول 

القوة» وهي صفة تكون مبداً التغئْر في آخَرَ من حيث هو آخَنُ إما مقارنة 
المي ان لخر انيدي إهنا محفلفد الكقار: ان لان ولاو لني القثرةالحوافتة 
والثانية الفلكية؛ والثالثة النباتية» والرابعة العنصرية» وليس الكلام في الصور 
النوعية والنفوس لأنها من قبيل الجواهر. 

والمعتبر في كون القوة قدرةً إما مقارّنة القصد أو اختلاف الآثار» ولهذا قيل: 
عقن تور فق الإازادة أو تكنوة ندا لأفنال مختلفة؛ فالمشتملة عليهما قدرةٌ 
اتفافًا كالقوة الحيوانية» والخالية عنهما ليست بقدرة اتفاقًا كالقوى العنصرية: / 
[1كأت] والمشغملة على إخداهمنا قط ميخدلف فيهاء كالقوى الفلكية والياتبة. 
والمراد استعداد التأثير»" ليشمل القدرة الحادثة على رأينا. ولهذا قيل: صفة بها 
يتمكن من الفعل والترك. 


3 بأن المخالفين» م: لأن المتخالفين. 


١ 

3 نسيل 

”3 س ل ضله. 

سنى: الإيجاد. 

0 وهي الصفة المؤثرة مع القصد واختلاف الآثار» مثلها في البواقي. راجع الشرح؛ .177/١‏ 
5 أي هي صفة) يعني القدرة. 

ا سس: التاثر. 


لضي 


1١6 


المقاصد 


والوجدان يَشهد بها وبكونها صفة غير المزاج وسلامة البنية توجّد في بعض 
الذوات' دون البعض' وعلى بعض الأفعال دون البعض.” 

المبحث الثاني 

القدزة اتحادنة؟ على" القع لوسك فيل" خخلافا للمغؤلة لناة أنهنا" عوكن 
فلا تبقى إلى زمان الفعل» بخلاف القديمة. ولأن الفعل قبل وجوده ليس بممكن 
لامتناع الوجود مع العدم واستلزام فرضٍ وقوعه الخُلّْف. 

ورُدَ الأول» بعد تسليم امتناع بقاء العرض»" بأن المراد القدرة السابقة المستمرّة 
بتجدّد الأمثال» كالعلم والميل والتمني ونحو ذلك مما هو قبل الفعل وفاقاً. 

والثاني* بالنقضٍ بالقدرة القديمة والحلٍ بأنَ الممتنع والمستلزم للخلف هو 
وجودٌ الفعل بشرط عدمه لا حال عدمه'' بأن يُفرض بدلّ العدم الوجوة. 

واحتجت'' المعتزلة بأنها لو لم تتعلق إلا حال الفعل لزم إيجادُ الموجود 
وامتناغٌ التكليف وقدمٌ آثار القدرة القديمة. / [؟1أ] 

واحيواعن الأول ها سيق. 

وعن الثاني بأنا لا نشترط في المكلّف به أن يكونَّ متعلّق القدرة بالفعل بل 
بالإمكان» كإيمان الكافر دون خلق الأجسام. 
وعن الثالث بمنع تماثل القدرتين. 
ل:الأوقات. 
كالعاجز (ج). 


الظرف متعلق ب القدرة . 

أي قبل الفعل. 

ل: أنه. 

ج: الأعراض. 

أي ورد الثاني. 

1١‏ ج - لا حال عدمه» صح هامش. 
1١١‏ جَ س: احتجت. 


سا بجا عد حم به اقم م احج ما 


0 


المقاصد 


ويتفرّع على كون القدرة مع الفعل أنَّ الممنوع عن' الفعل لا يكون قادراً عليه 
كالرمِن وأنَ القدرة الواحدة لا تتعلق بمقدورين وإن لم يكونا ضدين. وقالت 
المعتزلة: الفرق بين المقَّيّد والرّمن ضروريٌ» كيف وليس فيه" تبدّلُ ذات أو صفة 
ولأتطرنان صنن لقو نو تفز على أنهنا تعلق بالوعيا تناكت لكو على مده 
الأوقات. وجوز بعضهم تعلقها بالضدين على البدلء وتردّد أبو هاشم فجوّز 
تارة” تفلن كل من القلبية والعضوية؛ بمتعلّقاتها' دون متعلقات الأخرىء وتارة 
بمتعلّقاتهما” من غير تأثير في متعلّقات الأخرى؛ وتارة خض الحكمين" بالقلبية. 

والحقٌ أنه إن أريد بالقدرة القوةٌ التي هي مَبدأ الأفعال بطريق الإيجاد وتسمى 
القدرة المؤثّرة» أو بطريق جري العادة وتسمى الكاسبة.* فهي قبل الفعل ومعه 
وبعده»* وتتعلق بالمقدورين» ونسبتّها إلى الضدين على السواء. وإن أريد / 
[؟7“ب] القوة المستجمعة لجميع شرائط التأثير'' على أحد الوجهين'"' فهي مع 
الفعل»؛ ولا تتعلق بمقدورين لاختلاف الشرائط بالنسبة إلى المقدورات." 


العيددد حي القن رة"" -لا عدمُ ملكة كما هو رأي أبي هاشم- لما نجد من 
الفرق بين الزَّمِن والممنوع مع اذ شتراكهما في عدم القدرة. وله أن يَمنع ذلك"' في 
الممنوع أو" يجعلّ الفرق أنَّ من شأنه القدرةً بخلاف الرّمن. 


4 


في الميد . والمراد بالمقيّد انسان مُنع من الحركة بالتقييد. 

ل 
ما ا و ا ا را جع الشرح؛ 1078/١‏ -8/ا١.‏ 
س: : بمتعلقاتها؛ لم (غ): لمتعلقاتهما. ل 
الشرح.ء .١79/١‏ 

َ 
37 ل «وأراد بالحكمين التعلق بجميع أفعال محله خاصة والتعلق بجميع أفعال 
0 الأخرى.» الشرح» ولا . 


ل 1 ا 061 لل كم 


4 ا( وتعانة ومعه» بدلا من «ومعه و بعله». 
1١‏ س: التأثر. 


1١١‏ ربع الو وشاريق لاوطو وو اا 
1١‏ ج - إلى المقدورات» صح هامش. 

! ج س: للقدرة.‎ ١ 

:1 أي ولابي هاشم أن يمنع عدم القدرة» (ج). 

1١6‏ ل: و. 
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ويتفرّع على التضادً ما تقل عن الشيخ -وإن كان خلاف الظاهر- أنَّ متعلّق 
العجز هو الموجوثٌ حتى أن الزمن عاجز عن القعود بمعنى أن فيه صفة' تستعقب 
القعودَ لا عن قدرة. 

ويبطله القطعُ بأن عجز المُتَحَدِينَ إنما هو عن الإتيان بمثل القرآن. والتزامُ 
اشتراك اللفظ' بين تلك الصفة وعدم القدرة خلاف اللغة. 

وفي تضاد النوم للقدرة تردّدٌء إذ قد يصدر عن النائم بعض الأفعال ويمتنع 
الأكثر. 

ويُضادُها” الخُلقُ من جهة أنه ملكة يصدر بها الأفعال عن النفس بسهولة 
ومن غير رويّة» وأنَ نسبته إلى الطرفين لا تكون على السوية. 

ومنها اللذّة والألّم 

وهما بديهيان» وقد يفسّران بإدراك المُلائم والمُنافي من حيث هما كذلك؛ 
/[7أ] فهما نوعان من الإدراك اعتبر فيهما إضافةٌ تختلف بالقياس إلى المدرك 
وإصابة لِذاتٍ المُلائم والمُنافي“ لا صورتهما. 

والحقٌ أنا نجد حالة هي اللذة ونعلم أن ثمة إدراكاً للمُلائم. وأما أنها نفشه” 
أو أمرٌ حاصل' به وهل يحصل بغيره ففيه تردّد. 

وقد تُفِسّر بالخروج عن الحالة الغير الطبيعية. ويُبطله الالتذاذ بإصابة مال أو 
مطالعة جمال من غير طلب وشوق. 


ثم ينقسم كل من اللذة والآلم' إلى الحسيّ والعقليّ حسب الإدراك» والعقلي 


أقوى لأن المعقولات أكثر وإدراك العقل* أكمل» وكلاهما من الكيفيات النفسانية 


١‏ ل: ضعفا. 

0 أي لفظ العجز» (ج). 

٠“‏ أي القدرة؛ (ج). 

0 ل: أو المنافي. 

كه أي أن اللذة نفش الملائم» (ج). 
5 

14 

/ 


1 حصا 5 ش 1 1 

م: «كل من اللذة والآلم ينقسم» بدلا من «ينقسم كل من اللذة والالم». 
: العقلى. 

: ( 
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لأن المحسوس في الحسي هو ما يُلتذَ به أو يُتألّم؛ لا نفس اللذة أو الألم. 

والحسي من الألم حيصا اللنية + لسن و جا 

وحصر ابن سينا سببه في تَمُدّقٍ الاتصال وسوءٍ المزاج المختلف الحارَ أو 
البارد» لأنَ الرَطب واليابس انفعاليتان.' نعمء قد يُؤلم اليابس بالعرضء' لاستتباعه 
لشدة” التقبيض تفدٌقٌ الاتصال» بخلاف الرطبء فإن ما يستعقبه؛ من التمديد إنما 
هو بالمادة» بخلاف” المتفق» أعني ما استقرٌ في جوهر العضو وأبطل المقاومة 
وصار في حكم المزاج الأصليّء وذلك لآن شرط انفعال الحاسةٍ عن المحسوس 
/ [7ب] المخالفة في الكيف. 


واعتراض الإمام الرازي بأنْ التفرق عدميّ وبأنَ في دوام الاغتذاء والتحلل 


تفرفًا كثيراً في الأعضاء ولا ألم وبأنَ الألم قد يتأخر عن التفرق كما في القطع 


بما هو في غاية الحدّة -مدفوغٌ" بأن التفرق حركة بعض الأجزاء عن البتعض» 
على أن الممتنع سببية المعدوم دون العدمي: خصوصاً في المُعِدّء' والمراد أن 
القدر المحسوس من التفرق إذا كان” في عضو حاسٌ مع الشعور والتفاتٍ النفس 
من غير إِلْفِ واستمرار وقد أدركَ من جهة كونه منافياً فهو مؤلمٌ ولو بواسطة 
انتشباعة ففدان ععة العضى كباله اللافق »وستعن لا إشكال: 

ومنها الصحة والمرض 

أما الصحة فعرّفها ابن سينا بأنها ملكة أو حالة تصدر عنها الأفعال 
من الموضوع لها سليمة» يعني أن جنسها الكيفية النفسانية» سواء كانت 


بصفة الرسوخ أو دونهاء لا كما هو رأي البعض من تخصيصها بالراسخة؛ 


5 ل - أو الباردٍ لأن الرطب واليابس انفعاليتان نعم قد يؤلم اليابس بالعرض» صح هامش.ء إلا أنه كتب «في 
العرض» بدلا من «بالعرض». ١‏ 

7 18 : بشدة. 

3 سن يستتبعه. 

6 اج سسن: : وبخلاف. 

5 خبر لقوله «واعتراض الإمام». 

1 00 | أي في السبب المعد. 

/ - إذا كان. 
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على ما قال في الشفاء: ملكة في الجسم الحيواني تصدر عنه لأجلها الأفعال غير 
مَؤْفَة.' وقدّم الملكة لأنها أشرف وأغلبُ والمتفقٌ على كونها صحة. وفيما زعم 
الإمام من شمولها صحة النبات ذهولٌ عن / [114] معنى الملكة والحالة.' وأما 
تخصيصها بالإنسان فيما قال:" إنها هيئة يكون بها بدن الإنسان* في مزاجه وتركيبه 
بحيث يصدر عنه الأفعال كلها صحيحة سليمة:؛ فبالنظر إلى أنها المبحوث عنها 
في الطبّ. والمراد بالصحة والسلامة المعنى اللّغوي بدليل الإسناد إلى الأفعال 
فلا دور. والدلالة بكلمتي (عن) و(من* على مُبدئية كل' من الحال والمحل" 
مبنية على أن الأول فاعلي والثاني ماديء أو الأول آلي والثاني فاعلي. 

وأما المرض فجعلّه” تارةً ملكة أو حالة مضادةً للصحة وتارةً عدم ملكةٍ لهاء 
بناء على أنه قد يطلق على زوال الصحة وقد يطلق على ما يَتحدث عنده من 
المبدأ للآفة في الأفعال. وعلى تقدير التضاد فهما من جنس الكيفية النفسانية» 
وقد يذكر عند تغداد أنواعهما" ماايذل غلك أن كليْهمًا أ والمرض خاضة من قبل 
المحسوسات أو غير الكيفيات» وهو تسامحٌ. 

ثم المعتبر في المرض إن كان عدمّ سلامة جميع الأفعال لم تثبت قنك الراسطة: 

وإن كان آفة الجميع تثبت. 

ومنها: الفرح والغم والغضب والخوف والحزن والهم ونحوٌ ذلكء ولا بحث 


١‏ أي غير مصَابَة بآفة. 

؟ ل: والحال. 

+ أي: : ابن سينا (ج). 

4 ج - فيما قال إنها هيئة يكون بها بدن الإنسان» صح هامش. 

ه جل: «من وعن» بدلا من «عن ومن». | أي في التعريف المذكورء أعني قوله «ملكة أو حالة تصدر عنها الأفعال 

من الموضوع لها سليمة». 

1 سس + واحد. 

٠‏ المراد بالحالٌ هو الملكة؛ وبالمحل هو الموضوع. أي البدن أو العضو. وهما أيضا المرادان على الترتيب بما 
يلي من قوله «الأول فاعلي والثاني مادي» راجع الشرحء 84-181 1. 

1 ج س: فجعلها. | أي ابن سينا (ج). 

4 س ل: أنواعها. | أي أنواع الصحة والمرضء أو أنواع المرض فقط. 
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القسم الثالث :الكيفيات المختصة بالكميات 

أعني التي لا يُتصور' عروضها لشيء إلا بواسطة كميته' المتصلة» كالاستقامة 
والانحناء وكالتقعير والتقبيب / [4"ب] والزاوية» أو المنفصلة كالزوجية والفردية. 

وقد بُعدَ منها الخِلْقَّه أعني مجموعَ الشكل واللونء باعتبار أنَ الشكل 
بُخصٌ" الكمٌ' لكونه هيئة إحاطة الحدٍّ أو الحدود* بالجسمء وكذا اللون فيمن 
يَخْضّه بالسطح. واعبّدٌ بهذا المركب' خاصة لما فيه" من وحدةٍ بحسبها يتصف 
الشخص بالحسن والقبح. وبعضهم على أن الشكل من الوضع." والزاوية من 
الكم لقبولها القسمةء ففسرت بسطح أحاطً به خطان يلتقيان على نقطة من غير 
الارفكة قو تمن لين" نا كن لاف الفط ازع المكانه على تلا صدزي دهاع قال" 
هي المُنْحدِبُ' من ذلك السطح. 

ورد بأنه يجوز أن يكون قبولها القسمة'' لا لذاتهاء كيف وقد انتفى فيها لازمُ 
الكمّ وهو عدم البطلان بالتضعيفء ولذا فسرت بهيئة إحاطة الخطين بالسطح 
عند الملتقى. 


القسم الرابع : الكيفيات الاستعدادية 


وهي استعدادٌ شديد على أن يَنفعل كاليمراضية واللّين»"" ويسمى اللاقوّة؛ أو 
على أن يُقاوم ولا ينفعل كالمصحاحية والصلابة» ويسمى القوةً. فالمشترك كيفية 
بها يترجّح القابل في أحد جانبي قبوله. 


س: نتصور. 

م: لكمية؛ (غ: الكمية). 

س: المحدود. 

س: المتركب. 

ل 1 

«والجمهور على أن الشكل من الكيفيات بناء على أنه الهيئة الحاصلة من إحاطة الحد أو الحدود بالجسمء لا 
نفس السطح المخصوص ليكون من الكم على ما يتوهم من تقسيمه إلى الدائرة والمثلث والمربع وغيرها.» 
الشرح؛ .185/١‏ 

أي الزاوية. 

1١‏ م (غ):المتحدب؛ ل: المنجذب؟ (غير واضح). 

١‏ ل[ل: للقسمة. 

١١‏ س: واللبن. 


ب ا ل 0 4 سم 
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نحو 


قيل: أو على أن يَفعل كالمصارعة» فالمشترك استعدادٌ جسماني / [55أ] كاملل 


ورد بوجهين: 
الأول: آن المصارعة مثلاً تتعلق بعلم بالصناعة وقدرةٍ على الأفعال» وهما من 


الكيفيات النفسانية» وصلابةٍ فى الأعضاءء وهى راجعة إلى الأول. 


الثاني: أن الحرارة قوة شديدة على الإحراق مع أنها من المحسوسات. 
ومبناهما على كون الأقسام الأربعة للكيف متباينة بالذات.' 

الفصل الرابع في الأين 

وهو الكون في الحيّر' وسلوكه على طريقين: 

الطريق” لأول للمتكلمين 

وهو بحثان: 


الكون وجوده ضروري. وأنواعه أربعة. لكأن نول الجوهر في الحيز إن 


اعتّبر بالنسبة إلى جوهر آخَر فإن أمكن تخثل ثالث بينهما فافتراق على تفاوت 
أقسامه في القرب والبعد, وإِلا فاجتماغٌ» ومن أسمائه؛ المجاورةٌ والمماسّةٌ على 


الأقرب؛ وقيامه بواحيء* إذ لكل” من الجوهرين اجتماعٌ يقوم به. وإن لم يُعتبر 
نالقّية إلى اختردفإن كان تسيوقا مخضوكة "فق :ذله :البو فسكون» أو فى عه 


فحركة؛ فالسكون حصول ثانٍ في حيّز أَوَلَء والحركة حصول أوَّلَ في حيّز ثانٍ. 


2 ب تب صن الى نك كىن 


ناى 
4 


أي حصول الجوهر في الحيزء أو نسبته إلى المكان. راجع الشرح؛ .141/١‏ 

م - الطريق: 

أي أسماء الاجتماع. 

أي قيام الاجتماع إنما هو بواحد من الجوهرينء لا بكليهما. راجع الشرح؛ .188/١‏ 
س: بحصول. 
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وأما المحصنول” أول" التحدوك فلن حركة ولا سكوق فل :خصد: 

وقال القاضي وأبو هاشم: بل سكونٌ لأنه مماثل للحصول الثاني؛ / [15ب] 
ويلزم كونُ الحركة مجموعً سكناتء لأن الكون الأول أيضاً في الحيّز الثاني 
سكونٌ» والتُزم ذلك حتى قيل بأن كل حركةٍ سكونٌ ولا عكس.ء والتضاد إنما هو 
بين السكون في الحيّز والحركة منه لا إليه» فإنها عينه.' 

واعمُرض بأنه لو صح ذلك لزم أن يكون في الحيّز الثاني الحصول الثاني 
حركة كالأول.” والقول بأنّ عدم المسبوقية بالحصول في ذلك الحيّز معتبر في 
الحركة لا يدفع الإلزام. 

والتحقيق أن للمتحرك بين طرفي المسافة حصولاتٍ على الاستمرار دون 
الاستقرار» فإن أريد بالحركة ما هو المحقق منها فهي الحصول بعد الحصول في 
حيَزٍ آخَرء وإن أريد الموهوم الممتدٌ؛ من المبداً إلى المنتهى فهى الحصولات 
المتمافةافي اللخدان النضالية * قن ]نكيل السكوة اسما الشصير لجو عير 
اشتراطٍ لبثِ فالحركة سكونٌ أو مجموع سكناتء وإن اشترط فلا. وحيثشفٍ 
فالسكون' هو الحصول الثاني أو مجموع الحصولين فيه تردّدٌ. 

ثم الحقٌّ أن حقيقة الكون في الأربعة واحدء" وإنما التمايز بالحيثيات» حتى 
أنَ الواحد بالشخص ربما يكون اجتماعاً وافتراقاً وحركة وسكوناً” باعتبارات 
مختلفة. ومن أطلقٌّ القول بتضاة الأكوان أراد الأكوانَ' المتميزة في الوجودء / 


١‏ ل:أو. 
١‏ أي: فإن الحركة إليه (أي إلى الحيز) عينُ السكون. 

* أي كالحصول الأول. " 

5 و «الموهوم أعني الأمر الممتد» بدلا من « الموهوم الممتد». 
ه س: المتلاصقة. 

5 سى: لايكون. 

31 ج: واحدة. 

4 س ل: أو سكونا. 

9 س - أراد الأكوان؛ ج مغ: أراد أن الأكوان. 

.)١150/1( وزيد في هامش ج: (إن كاناء ظ» يعني الظاهر. قارن الشرح‎ ٠ 
ج: تخصص.‎ ١ 
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فيتماثلان» أو بحيّزين فيتضادان ضرورة امتناع حصول الجوهر في أنِ واحد في 
نوو وان ها كان قاذ يجفيفان: رست ذلاق" علنن أن التناهةة السك مه 
الأكوان» وإلا فلا خفاء في اجتماعها كما في الجوهر المحفوف بستة جواهرء 
إن #تعه على ها تدعق التعفن مكابر :: 

البحث الثاني 

الحق أن الباطنَ من أجزاء الجسم المتحرّك متحرك؛ والمستقِرٌ على الأرض أو 
الواقف في الجوّ عند تبدّل الماء والهواء عليه ساكنٌ» لإطباق العقل والعرف على 
ذلكء والخلاف في الأول عائد إلى الخلاف في حيّز الجزء الباطن» وفي الثاني 
إلى الخلاف في أن الحيّز هو البُعد المفطورٌ أو الباطن من الحاويء وأنّ الحركة 
هل يحصل بزوال الحيّز عن المتحيّز حتى يمكنّ اختلاف جهتي الحركة الواحدة 
في حالة واحدة, أم لا بد أن يكون بزوال المتحيّز عن حيّزه حتى يمتنع ذلك. 

وليس مراد المخالف أَنِّي أجعلٌ لفظ الحيّز' أو الحركة اسماً لهذا المعنى؛ بل 
أن حقيقة ما وضع الاسم في الأصل بإزائه هو هذاء فلا يكون نزاعاً في التسمية. 

الطريق الثاني للفلاسفة 


وهو مباحث: / [17ب] 


المبحث الأول 

الأين حقيقيّ إن لم يَفضل الحيّرُ على الشيء»؛ ككون الماء في الكوزء وإلا 
فغير حقيقي؛ ككون زيدٍ في الدار أو في البلد أو في العالم» ويكون جنسياً ونوعياً 
وشخصياًء ككون الشيء في المكان أو في الهواء أو في هذه الدار» ويقبل التضادً 
كفوقٌ وأسفل» والاشتداد كالأتم فوقيّة. 


١‏ أي التضاد» (ج). 
1 سس - الحيز» صح هامش. 
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المبحث الثاني 

قيل: الحركة الخروج من القوة إلى الفعل على التدريج أوافهيرا ينا زلا 
دفعة» ومبناه على أن تصوُّرَ هذه المعاني التي حاصلها الاتصال الغيرُ القارٌّ بديهيّ 
لا يتوقف على تصور الزمان الموقوف على تصور الحركة ليلزم الدور. 

وقيل: كمال أَوَلُ لما هو بالقوّة' من حيث هو بالقوّة» وأريد بالكمال حصول 
مالم يكنء' واحتّرز ب ””الأوّل“ عن الوصولء فإنه يحصل ثانياً والتوجة أَوَلاً؛” 
ونه بقيد القوّةٍ على أنه لا بد لمتعلّق الحركة من مطلوب يتوجه إليه وأن يبقى 
شيء منه؛ بالقوة» وبقيد* الحيثية على أن كون الحركة كمالاً للمتحرّك إنما هو 
في الوصول الذي له بالقوة» فتخرج كمالاته التي ليست كذلكء كالمربّعية مثلاآ. 

والمقصود تلخيصٌ المعنى المسمى بالحركة / [517]] على الإطلاق وتحقيقٌه. 
لا تمييرُه وتصويره عند العقل؛ فلا يضرّه كونُ المعرّف أخفى وكون الكمالين 
-أعني التوجة والوصول- في الحركة المستديرة بمجرّد” الفرض والاعتبار نظرأً 
إلى أن حال الجسم بالنسبة إلى كل نقطة من حيث طلبها توجّة ومن حيث 
العوييو عنقا يفيو 

وحاصل هذا المعنى كيفية بها يكون للجسم توسّط بين المبدأ والمنتهى مستمدٌ 
لا يجتمع متقدمه مع متأخره وبها يحصل الجسم في حيّز بعد ما كان في آخرء 
وحقيقنُه أمز واحد متصل في نفسه منقسم بحسب الفرض على قياس المسافة 
والزمان. وقد يقال الحركة لما يُتوهم من كليته المتصلة الممتدة بين المبدأ 


رصي اضر اق لق ل ا عر رد 


( وفي هامش ج: «لما هو بالقوة: أي ممكن الحصول‎ ١ 
.)لوا١/١ أي حاصلا. «ولا خفاء في أن الحركة أمر ممكن الحصول للجسم؛ ؛ فيكون حصولها كمالًا » («الشرح‎ ١ 
ل - أولا. | قال في الشرح: «فإن الجسم إذا كان في مكان وهو ممكنُ الحصولٍ في مكانٍ آخر كان له إمكانان.‎ + 
إمكانُ الحصول في ذلك المكان وإمكان التوجه إليه؛ وهما كمالان» فالتوجه مقدم على الوصولء فهو كمال‎ 
أول» والوصول كمال ثان.» (الشرح» 1/1ول).‎ 
المنه شيعا لمن اي منه». | أي من التوجه.‎ : 00 
حير لقوله قوق الكم ال‎ | 0 0 
س: القضت؟ التفت؟ (غير واضح).‎ 


عم به ا ا نأا عه 
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وأما الأوّل' فوجوده ضروريٌّ. وعدم حصول المنقضي" واللاحق مع انتفاء 

الحاضر -لأنه” إن لم ينقسم لزم الجزء وإن انقسم عاد الكلام- لا يقتضي العدمَ 

مطلقّاء كيف والمنقضي؛ ما فات بعد الكون واللاحنٌ ما هو بصدد الكون. 
المبحث الثالث 

لا بد للحركة من ]١[‏ «ما منه»” وهو المّبدأء [؟] و«ما إليه» وهو المنتهى؛ / 
[لالاب] ["] و«ما فيه» وهو المقولة»"" [4] و«ما به» وهو المحورّك؛ [5] و«ماله)' 
وهو المتحوّك» [1] ومن الزمانء" وهذا التعلّق بالزمان غير تعلّق الحركة التي منها 
الزمان» فإنها* هناك بمنزلة المتبوع وههنا بمنزلة التابع. 

[123] آم البهعدا والفتنيي “فسية كز :منهها إلن الحركة تقبايةة زان :الاجر 
تضادٌ فيتضاد مَحلّاهما وإن اتحدا بالذات كما في الحركة المستديرة أو تضادًا'' 
بالذات أيضاً كما في الحركة من البياض إلى السواد أو باعتبار'' عارضٍ آخَر كما 
في الحركة من المركز إلى المحيط. 

["] وأما المقولة" فأربع: الأولى:" الأين» وهو ظاهر. 

الثانية:؟' الوضعء كما في حركة الككّرة على نفسها بأن تتبدّل أوضاغها من غير 
أن تخرج عن مكانها. 

فإن قيل: لكل جزءٍ حركة أينيَةٌ ضرورة تبدَّلٍ أمكنتهاء فكذا للكل. 


أي الحركة بالمعنى الأول. 
ج: المتقضي. | أي الماضي. واللاحق أي الآتي. راجع الشرح؛ .191-191١‏ 


0 ركنا سد م (غ): : للحركة ما منه. 
ام 

اي . را جع الشرح» لكك 

ألى الحركة: له 

مقدرة به.» (الشرح» 1/؟ول). 

8 م: أو المنتهى. 

١‏ معطوف على قوله «وأن اتحدا»؛ (ج). 

1١١‏ معطوف على قوله «بالذات»» (ج). أي أو تضادًا باعتبار. 

1١‏ ج + أي ينتقل الموضوع من نوع منها إلى نوع أو من صنف من نوع إلى صنف؛ وهذه الزيادة تشبه أن تكون من 
الشرحء انظر أعلاه» التعليق على قوله «وما فيه وهو المقولة». 

14 حِ 0 ين «الأولى» نخ» وهكذا في البواقي» وهي الصواب‎ 1١ 


ف تت سن اذ آك كن 6< 
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قلنا: لو سُلَّم' أن هناك جزءاً بالفعل فقد لا يكون للكلّ حكمُ كل جزء. 

قلنا: هو ضروريٌ.' 

الثالشة:” الكمّء والانتقال فيه إما من النقصان إلى الزيادة بورود؛ مادةٍ وهو 
لقو ماوق وهو الكخلت :"يونا بالعكين باتصبال ميادة وشو الدقول يدوق 

وقد يقال التخلخل' والتكاثئف" للانفشاش والاندماج» وهما مداخَلة الهواء 
كاف الأخراء وفدد:: 

ب ج2-1-2444اايريرا 50 
م 

والحق" أنهم لما وجدوا الجسم انتقل من كجٍ أو كيف إلى أحس لدع ترقا 
حركة؛ ولا حركة في نفس الأمر لأنَّ ما بين الطرفين من الكميات والكيفيات"! 
مكمايدة بالفعل"' لد كأجزاء المسافة»١١‏ والاتقتال إل كل دفعئىٌ»" كالاأرض تصير 
هاة تبر هواة تج ثاراً. 


١‏ ل: 

١‏ دكرن فارغلت صاددة تن الشركة الكقة وسينفي الحركة الكيفية والكمية أيضاء حيث يقول «والحق». 
انظر أدناه. 

* ج: الثالث؛ وفي هامش ج: الثالثة» نخ. 

4 م(غ):لورود. 

0 س: تخلل. 

5 س: التخلل. 

14 1 - وقد يقال التخلخل والتكائف» صح هامش. 

4 ل: بورود الماء. 

3 مل وه 

٠‏ ج: : الرابع؛ ؛ وفي هامش ج: : الرابعة» نخ. 

.١145/١ ويسمّى استحالة. راجع الشرح؛‎ ١ 

1١‏ م (غ): : الكون. | الكمون: الاستخفاء ء. قال في الشرح: ا«فمنهم من زعم أن في الماء مثا أجزاءً ناريّة كامنة تبرز 
ساب الخارج شك بالتخزارة وسهم تن رس اليس اج ائه عير اذ ريق قى الكون والفساد»ء والكل 
فاسد.» الشرح؛ .195/١‏ 

ين ناد فى لحرت ووه مكفكة] فنا رارف باهذ سوه قال لوج نفدل أيه عوودا بريه سني ردقي 
الكم والكيف مع التنبيه على منشاً توّهمهما.» .)11:4/١(‏ 

16 ج: «الكيفيات والكميات» بدلا من «الكميات والكيفيات». 

6 «فينتقل الجسم من كل منها إلى آخر دفعة » (الشرح» .)1954/١‏ 

5 «فإن امتداد المسافة واحد بالفعل يقبل بحسب الفرض انقسامات غير متناهية.» (الشرح» .)١114/١‏ فلا يكون 
الانتقال دفعة» بل تدريجيا. 

٠٠١‏ وإذا كان الانتقال دفعياء لا تدريجياء لا يكون حركة. ولكن توهموا التدريج من اجتماع الدفعات. كذا قال في 
الشرح. 
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وتحقيقه أن الوسط' إن كان واحدًا فلا حركة» وإن كان كثيرًا كان متناهيًا ضرورةً 
كونه بين حاصرين» فتكون الحركة من أجزاءٍ لا تنقسمء وهو محال لاستلزامه 
وجودَ الجوهر الفردٍ وكونّ البطءٍ لتخلل' السكنات» بخلاف الحركة الأينية. فإن 
الوسط فيها واحد بالفعل يُقبل بحسب الفرض انقساماتٍ غير متناهية. 

ولا نْبَتَ” للحركة في باقي المقولات.' 

[:] وأما المتحدّك فإن كانت الحركة فيه بالحقيقة* فمتحرك بالذاءت كحركة 
السفينة» / [74"ب] وإلا فبالعرضء؛ كحركة راكبها. 

[5] وأما المحدّك فإن كان خارجاً عن ذات المتحرك فالحركة قسريّة» وإلا فإن 
كان مع قصبدٍ وشعور فإرادية؛ وإلا فطبيعية. 

فحركة التنفّس' إرادية من حيث إمكان تَغمِرٍ جزئياتها عن أوقاتها وإن كانت 
طبيعية من حيث الاحتياج إلى مطلقها. وحركة النموٌ طبيعية وكذا التَبِضٍء ولا 
يبعد فيها اختلاف الجهات عند اختلاف الغايات. وما قيل إن الطبيعية لا تكون 
إلا على نهج واحدٍ بل صاعدةً أو هابطة فذلك في البسائط العنصرية. 

ومنهم من جعل مثل النبض قسماً آخر سماها تسخيرية. 

ثم العلة في الحركة الطبيعية ليست هي الجسمية المشتركة ولا الطبيعية 
المختصة مطلقاً بل عند زوال حالةٍ ملائمة» فيتحرك طلباً لها وهي مختلفة 
فلذا يختلف جهاث الحركة» ومعنى طلبها" التوجة الطبيعيٌ إليهاء فلا يستلزم 


الإرادة. 


أي ما بين المبدأ والمنتهى. 


1 3 
3 
. 5 2 5 
م ع 
2 د تت شن فى 57د كين 


| 77 


المقاصد 


المبحث الرابع 

تلق التغر كه يمنا قاوسا امكةاوينا النة ركاه كنوك اكلا يري الالقدالات نيه 
الاختلاف في الماهية؛ وبما عداها' عرضياً يوجب الاختلافُ فيه الاختلافق” في 
الهوية فقط سوى المحرّكء فإِنَ اختلافه لا يقدح في هويتها / [59أ] الاتصالية 
الواحدة بالذات وإن كانت يُتوهّم فيها كثرة باعتبار النسب إلى المحرّكات» فلهذا' 
كانت وحدتهًا النوعيةً بوحدة الأمور الثلاثة والشخصية* بوحدة ما سوى المحرّك. 
وأما أنَّ وحدتّها الجنسية بوحدة ما فيه حتى أن الواقع في كل مقولةٍ جنسش 
عالٍ من الحركة ثم يتنازل على' ترتيب أجناسها فمبناه' على أن مطلق الحركة 
نيس مدنا لسايضع فى كز ,مقرل لزنم يذل علبي بتكيف أو اعرد 
وأمنا كضاذها فلتضاذ ما 'متهوها الببالذات كفدن الأسوهة وسرة الأسفئ؛ 
أو بالعرضء؛ كالصعود والهبوط بحسب ما عرض لنقطتين من الفوقية والتحتية 
وقيل من المبدئيّة والمنتهيّة» ويلزمه* التضادٌ بين كل حركة وعكسها* ولو على 
الاستدارة. 

وفنة ذكوق ماده ب التهركاته الرافنية نشي القدر فقو القزيية أن كه 
يتفعل مثلَّ ما يُفعل'' الأخرى لكن في النصفين على التبادل؛ ولعلّه يُلتَرّم لو ثبت 
اختلاف الماهية وغايةٌ التخالف. 


وأما انقسامها فبانقسام الزمانٍ» وهو ظاهر؛ وما فيه»'' فإِنّ الحركة إلى نصف المسافة 


أي ويلزم تضادٌ ما منه وما إليه» (ج). 

ضبط بالضم في (ج)» فيكون المعنى: ويلزمه عكسهاء أي عكس الحركة. قارن الشرح؛ ٠0/١‏ 

٠6‏ م: تفعل مثل ما تفعله. 

لي وبنشسام مانب [وهو المقولة]» معطوف على قوله «بالزمان»» وكذا يعطف عليه قوله «وما له» [وهو 


١‏ ج س: فيها. 

0 معطوف عل قوله «بما فيه» (ج)» أي تعلق الحركة بما عدا المذكورة. 

# ان - في الماهية وبما عداها عرضيا يوجب الاختلاف فيه الاختلاف» صح هامش. 
ل م: فلذا. 

ه معطوف على قوله «النوعية». 

1 م6 عن. 

37 خبر أن» (ج). 

/ 

4 


- 
- 
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المقاصد 


أو نصف الكمية الحاصلة' بالنموٌ أو إحدى الكيفيتين المتوسطتين في تسوّد 
الأبيض نص الحركة إلى الكل؛ وما له؛ لأنّ ما يقوم من الحركة / [194“ب] 
بكل' جزء من المتحرك غيرٌ ما يقوم بالآخرء وهذا في الأينية إنما يصير بالفعل 


إذا كفن تسوه انفكمناله أن الحو اذ سيا الباطفة ل تارق ابوتهنا: 


المبحث الخامس 

من لوازم الحركة كيفية قابلة للشدة والضعف مختلفةٌ بحسب الإضافة تسمى 
باعتبار الشدة سرعة وباعتبار الضعف بُطناً. 

وسبب البطء المعاوقة الداخليةً في غير الحركة الطبيعية والخارجية في الكل 
لاتخلل السقنات: لوجوه: 

الأول:” أنه يستلزم امتناعٌ تلازم الحركتين مع تفاوت المسافتين لاستلزامه 
تفاوت السكنات المنافي لتلازم الحركات» واللازم منتف كما في حركة الشمس 
وما يُتخيل من حركة الظل وفي حركة طرفي الرحى ونحو ذلك. 

الثاني: أن انتفاء الحركة مع تحقّق المقتضي وعدم المانع ضروريُ البطلان. 

الغالكة أن فل سسكتاه الفرس الشديد العذى يهل على مج كانه كته 
حركات الفلك الأعظم عليهاء فيلزم أن يُرى* ساكناً على الدوام لكون الحركات 
مغمورةً أو في زمان” هو أضعاف آلاف زمانٍ الحركة لا أقلٌ؛ للقطع بأن الجسم 
خال اليكو 17[17]] توق تاكن إن كان السسكون عدميا. 
ورد الأول بأنَ تلازم الحركتين عاديٌّ لا عقليٌ فلا يمتنع الافتراق. 
ج - الحاصلة» صح هامش. 
0 


أي الفرس» (ج). 
معطوف على قوله «على الدوام»» (ج). 


6 4د بير مم إآف 
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المقاصد 


والثاني بأنَ الحركات بمحض خلق الله تعالى» من غير تأثير للقوى. 

والثالك" بتأن انتراج 'الجركات' والسكنات: يفيت" ايفين عبد “*الحين 
أزمنثهما. والحركات؛ لكونها وجودية متجدّدةً» تَبمَر' السكناتٍ وإن كانت متكثرة. 

ثم كل من السرعة والبطء قابل للشدة والضعفء وهل ينتهي ذلك إلى حد أم 
لا؟ فيه ترددٌء وميل الإمام إلى الأول وإن كان الثاني أشبة بأصولهم. 

المبحث السادس 

زعم بعضهم أن بين كل حركتين مستقيمتين سكوناء لأنّ آنَ الوصول غيرٌ آن 
الرجوع ضرورةً» فلو لم يتخلّلهما زمانٌ لزم' تتالي الآنين المستلزمٌ لوجود الجزء. 
وحيث لا حركة بين الوصول والرجوع تعيّن السكون. 

والجوابُ» بعد تسليم امتناع الجزءء أنه" لا آنَ بالفعل ما لم ينقطع الزمان. 
اللهم إلا أن يُراد به زمانٌ لا ينقسم إلا بالوهم» وحينئذنٍ لا نسلّم تغايّرَ آنِ الوصول” 
والرجوع ولا استحالة تتالي' الآنين. 

وأما النقض ب «كلّ حركة مستقيمة -سيما إذا أدرنا كُرَةٌ على سطعح- فإنّ آن 
الوصول إلى كل نقطة يغاير آنَ الانفصال عنها ويلزم /[*“اب] تتالي الآنين أو 
فخلل زهان اليكو قل توذ تان انام المننا نامدن مرق 

م - الثالث. 


م: بأن امتزجت الحركات. 
خبر «أن». 


5 
حُ 
1 
0 
تدا 
6 
0 ا 6 ذف دس 4 شع رك 
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وزعم الجبّائيّ أنّ صعود الحجر بغلبة اعتماده المجتلّبٍ على اللازم»' وهبوطه 
بالعكسء وبينهما لا مَحالة تعادلٌ يقتضي السكونً لامتناع الترجّح بلا مرجّح. 

والجواب أنه لو سُلَّم التعادل ففي آن الوصول. ولزومٌ” السكون؛ بمعنى عدم 
الحركة ولو في آنْء مما لا نزاع فيه. 

احتجٌ المانعٌ بآنه لو لزم هذا السكون لزم منه مُحالات. 

الأول: بقاؤه.' لبقاء التعادل» بناءً على أن القاسرة إنما كانت تضعف لممائعة؛ 
المواء اموق 

الثاني: وقوعه لا عن سبب لأنه ليس طبيعياًء والتقدير عدم القسر والإرادة. 

الثالث: وقوعه لا في زمانٍ معيّنِ لأن كل زمان يُفرض فأقل منه كاف. 

الرابع: وقوف الجبل الهابط لملاقاة* الخردلة الصاعدة. 

ورد الأول بأن الطبيعيّة تتدرّج إلى القوة والقاسرة إلى الضعف بحسب الذات» 
ولهذا يكون هبوط الحجر عند القرب من الأرض أقوى. 

والثاني بأنْ تعادل القوّتين قاسر. 

والثالك بأنه يقع في زمان لا يَقبل الانقساء الفعليٌ.' 

والرابع" بأن الخردلة ترجع بمصادمة هواءٍ الجبل / [١“أ]‏ قبل أن يُلاقيَها مع 


3 
003 
0 5 
+ 9 
م ادن 
ا تب هي فى نك كان 
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قد يكون للجسم حركتان إلى جهة' فيبعد عن المبدأ بقدرهماء أو إلى جهتين 
متقابلتين” فيبعد بقدر فضل إحداهما على الأخرى إن كانء وإِلَّا فيسكن؛ أو 
غيرٍ متقابلتين” فيبعد فيهما بقدر الحركتين» وقد يكون له حركات إلى جهات' 
فيتوسطها على نسبة الحركات. 

المبحث الثامن 

السكون في الأين حفظٌ النسب وفي غيره حفظ النوع فيِضادُ الحركة» وقيل: 
عدم الحركة عما من شأنه» فعدمُ ملكةٍ. ثم إنه يقابل الحركة منه وإليه جميعاًء 
ذا تكن النقاكا .هنا يرا فى السسكوة: أو يكوا عليه الستكوؤ ونفياة 
السكون” يكون لتضاد ما فيه كالسكون في المكان الأعلى والأسفلٍ أو في 
الحرارة والبرودة» ويكون طبيعياً وقسرياً وإرادياً ومستندٌ الطبيعي هو الطبيعة على 


الإطلاق» ولا يتصور ذ في السكون تركّبٌء؛ وسكونٌ الإنسان في المكان طبيعئ»' 


الوك الازادة كرك الت" 


الفصل الخامس فى باقى الأعراض النسبية 
فمنها الإضافة: وهى النسبة المتكررة؛ أي التى لا تُعقل إلا بالقياس إلى نسبةٍ معقولة 
بالقياس إليهاء / [١لاب]‏ وهذه تسمى مضافاً حقيقياًء والمركبُ منها ومن معروضها” 


مضافاً مشهورياًء ويشملهما قولهم: «ما لا تعقل ماهيته إلا بالقياس إلى الغير»» 


«كالمتحرك في السفينة إلى الصوب الذي يتحرك إليه السفينة.» (الشرح» 0/١‏ ١ث6).‏ 


«كالمتحرك في السفينة إلى خلاف جهتها.» (الشرح لال ). 

كالمتعر لك كمالا فى منية بخري شرن والشرس 1ه 060 

«كحركة الشخص شرقا في سفينة يدفع شمالا في ماء يجري غربا وبحرك الريح جنوبا» (الشرح؛ ١/ه‏ ”). 

سء» ل: السكونات. 

ج - طبيعي» صح هامش. 5 

ل - على الإطلاق ولا يتصور في السكون تركب وسكون الإنسان في المكان طبيعي وآثر الإرادة ترك إزالته 
4 اج س: منه ومن معروضه. 


ذا بحا جا احم ابه ديم اكه 
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إلا أن المراد بالغير ما يكون تعقله بالقياس إلى الأول. وهذا معنى وجوب 
الانعكاسء والانعكاسُ قد لا يَفتقر إلى اعتبار حرفٍ' كالعظيم والصغير» وقد 
يتفتقر» إما على التساويء»" 0 («(عبدٌ للمواى#وقولئ لالعنلةة أو لا' مثل «عالم 
بمعلوم ومعلوم لعالم». 

والنسبتان قد تتوافقان كالأخوّة» وقد تتخالفان كالأبوّة والبنوّة» والتعبير عنهما 
قد يكون باسم مثل الأب والابن؛ وقد يفتقر إلى رابط في إحداهما؛ مثل الرأس 
وذي الرأسء.* وعروضها قد يفتقر إلى صفة في الطرفين كالعاشق والمعشوقء أو 
في أحدهما كالعالم والمعلوم, أَؤْ لاء' كاليمين واليسار. 

و 1 لكل موجود: كالأوّل والأب والأقلٌ والأحرّ” والأعلى والأقدم 
والأقرب والأشدّ انتصاباً والأكسى والأقطع والأشد تسخَناً. وتحصّلها يكون 
بالإضافة إلى المعروض وإن كانت المقولة هي العارض فقط. 

ويتكافأ الطرفان في التحصل* والإطلاق والوجود والعدم / [؟0]] ذهناً 
وكا رسا وقد قشت لفاك نض الققاة والوتاأ خض ينما المفيهوماةتوهما 
معاً في الذهن وإنما الانفكاك بين المعروضين. 

هذاء والجمهور على ألا تحمّق للإضافة في الخارج. وإِلّا لزم التسلسل لأن 
الحلول في المحلّ أيضاً إضافة لها حلولٌ؛ والدور'' أيضاً لأنّ الاتصاف بالوجود 


إضافة يتوقف وجودها على كون مطلق الإضافة مما له وجود؛ وأيضاً يلزم'' عدم 
تناهى أوصافٍ كلّ عدد بحسب ما له من الإضافة إلى ما عداه. 


أي حرف النسبة» كاللام والباء ونح ذلك. 


وفي هامش ج: «أي على تساوي ذلك الحرفء مثل اللام في المثال المذكور», أي في «للمولى» و«للعبد». 
ا «أي أو لا على تساوي الحروفء مثل الباء واللام في المثال المذكور»» أي بعده. 

ل م: كام 

م: وذو الرأس 


5-2 
ع 
الل الي اليا لد لل فد عمس 0ك 


- 


ا شّ قوله «التسلسل»» (ج). 
معطوف على قوله «لزم التسلسل»» (ج). 


- 
.ه رسا 
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وقد يجاب بأن غاية ذلك امتناعٌ أن يوجد كل إضافة» وسلبُ الكل' لا يقتضي 
سلب الكل 

ويُستدل بأنا نقطع بفوقية السماء وتحتية الأرض وبأبوة زيد وبنوة عمرو وإن 
لم يوجد اعتبار العقل» وقد مر مثله. 

ثم المشهور أن الإضافات في جنسيتها ونوعيتها وصنفيتها وشخصيتها وتّضادّها 
تابعةٌ لمعروضاته؛ فالموافقة في الكيف جنسٌ وفي الكم جنسٌء والموافقة في 
البياض نوعٌ وفي السواد نوع وأبوَةٌ الرجل العادلٍ صنف والجائر صنفء وأخوٌةٌ 
زيدٍ لعمرو بتشخصٍ' المضافين” لا بمجرد الإضافة إلى الشخص؛ -كأخوّةٍ زيدٍ 
أو أخي” زيدٍِ- شخضء وأخوّة عمرو له شخض آخر.' 

وما تقرر' من أن / [١لاب]‏ تنوٌع المعروضات لا يوجب تنوّعٌ الإضافات 
العارضة فمعناه أن موافقة الإنسانين في البياض مثلاً ليس نوعاً مخالفاً لموافقة 
الفرسين فيه. 

ومنها المتى: وهو نسبة” الشيء' إما إلى الزمان لوقوعه على التدريج» كالحركة 
وما يتيعيناء أو دفعة لكنن علن استعمزار الآنات» كالكون والعوسظ:» وإما إلى الآن 
لعدم تحضّله إلا في طرف من الزمان» كالوصول إلى المنتصف أو المنتهى. 

وهذا تصريحٌ منهم'' بوجود الآن" مع أنه لا يتصور إلا بانقطاع الزمان» على 
أنه لو وجد فحدوث عدمه لا يكون إلا في آنٍ ويلزم تتالي الآنين» ولا ينفع" ما 
يقال: إنه في الزمان" لكن لا على التدريج. 

ثم المتى كالأين حقيقي وغير حقيقيء إلا أن الحقيقي منه لا يمنع اشتراك 
الكثير فيه. 


١‏ ل:الكلى. 4 س: النسبة. 

١‏ م: تشصيصن: 94 2-2 الشيء؛ صح هامش. 
+“ س: المضايفين. ٠‏ ج س - منهم» صح هامش. 
4 ج: المتشخص. ١‏ س - الآن» صح هامس. 
66 واخ. 1 يقنع؟ «(غير واضح). 

5 ج - آخرء صح هامش. 1١‏ ج: في زمان. 

: 1 
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ومنها الوضع: وهو كون الجسم بحيث يكون لأجزائه نسبة فيما بينها وإلى' 
الأمور الخارجة عنها محيطة أو محاطة أو غيرّهماء ويكون بالقوة وبالفعل وطبعاً' 
ووضعاًء ويقبل التضادٌ كالقيام والانتكاس» والاشتداد” كالأشد انتصاباً. 

ومنها له: ويسمى الملكٌ والجدة» وهو نسبة الجسم إلى حاصر له أو لبعضه 
ينتقل بانتقاله؛ ذاتياً كالحيوان في إهابه أو عرضياً كالإنسان في ثيابه / [*7أ] 
يقالن افد اك يود تي التو إلى التقين و المرلين إلى ريلد وفرةة ادو يننا 
في كون"' ل ]ل قر لصي ليا 

ومنها أن يتفعل وأن ينفعل: وهو' تأثير شيء في شيء وك ع 
ما دام سالكاً على اتصالء كالذي للمسحجِّن والمتسخّن ما دام يُسخِّن ويتسخّن؛ 
لا الحالُ الحاصل بعد الاستقرار كطول الشجر وسخونةٍ الماء وقيام الإنسان. 
ويجري فيها التضادٌ والاشتداد. 

وما قيل:” ”إن ثبوتهما ذهني وإلا لزم التسلسل“ مدفوعٌ بأن ليس المراد بهما 
مطلقٌ التأثير والتأثّر بحيث يشمل الإبداعً والحدوتٌ الدفعيّ» بل الحال الذي 
يكون للفاعل والمنفعلء' حتى إن الفارابي فشر أن يفعل'' بالتحريك وأن ينفعل 
بالتحرّك. 


جسى: وفنا يقال. 
كوس الل 1 يد «من حال إلى حال على الاتصال» صح». ويوجد الزيادتان في 
بعض النسخ الأخرى (كه؛ أ» والزيادة الأولى فقط في بعضها (ب). فلعلها تفسير تُوْهُمَ كونُها من المتن. قال 
في الشرح: «بل إذا كان الفاعل يُغيّر المنفعلَ من حال إلى حال على الاتصالٍ رار فحال الفاعلٍ هو أن 
ال 0 211 


1١‏ س - حتى أن الفارابيّ فشر أن يفعل؛» صح هامش. 


3 

ىا 

7 و 
سا بجا عد ححمىم إن اقم ا احج ما 
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المقصد الرابع في الجواهر 

ونه قدت وقالنان ' 

أما المقدمة 

فهي أن الجوهر عندنا إن كان منقسماً' فجسمء ' وإلا فجوهرٌ فَزد. وعند جمهور" 
الفلاسفة سفة؛ إن كان حالا في جوهر” تعيورة أن جد لد نوو أوا مرك امهنا 
فجسم. وإلا فإن تعلّق بجسم تدبيراً" وتصرّفاً فنفسء وإِلَا فعقل. أو يقال: إن كان 
/[*'/اب] مفارقاً في ذاته* وفعله فعقل؛ أو في ذاته فقط فنفسء وإن كان مقارناً" 
تإماخال اوهل أرمركب؟ اد ينال: إن كان ل«الأبعاة التلدنة"" تسم ةلفان 
جزءٌ هو'' به بالفعل أو لا" وإما خارج: متعلق به أو لا." 

ومبنى التقسيم على ما تقرّر عندهم من نفي الجوهر الفرد وإثباتٍ جوهر 
حال في الجسم بالفعل'' إلى غير ذلك من القواعد. إِلَّا أن الوجه الأخير أولى"' 
لاشتماله على ما يوجب تباينَ الجسم والهيولى؛ فلا يتدخل فيها'' الجسم الذي 
هو ميل الضعورة التوعنة. 

وعند الأقدمين" الجوهر إن كان متحيّز 
فروحانيّ وهو النفس والعقل. 

تنبيه: المحلّ أعمّ من الموضوع والحال من العرضء” والموضوع مباين 
للعرض؛ والمحل أعم منه'' من وجهء'' واستناد العرض إلى الموضوع قد يكون 
بوتمظة” تون ا لوعي اا امي غنا: 


١‏ المقدمة في تة الجوهرء والمقالتان في مباحثه: الصورة»ء كشكل الكرسي» والثاني هو المادة, 
الأولى فيما يتعلق بالأجسام؛ والثانية فيما يتعلق كالخشب للكرسي. راجع الشرح لة 
بالمجردات من النفس والعقل. 1١7‏ أي: أو ليس بمتعلق به. قالأول هو النفس» والثاني هو 

1 أي متجرّيا. العقل. 

*“ س - جمهور» صح هامش. 1 م: «حال به الجسم بالفعل» بدلا من «حال في الجسم 

3 ج + الجوهر؛ نخ بالفعل». | والمراد هو الصورة. 

0 اخر. 1١‏ م: أوفى. 

5 0 15 أي في الهيولى (ج). 

0 يكرن شتا عن امقازنة جوهر آخر. راجع ١8‏ قد سبق هذا البحث في أول المقصد الثالث عند 
الشرح؛ .1١١/١‏ تعريف الجوهر والعرض. 

14 اج - في ذاته وفعله فعقل أو في ذاته فقط فنفس وإن 1 أي من العرض. 
كان مقارناء صح هامش. | أي مقارنا بجوهر آخر. 3 «لتصادُقهما في عرض يقوم دنه .عرظن» وتفارقهما 

1١‏ م: أبعاد ثلاثة. حيث يكون المحل جوهرًا أو يكون العرض مما لا 

.)5١١/١ أي | يقوم به شيء.» (الشرح؛‎ ١١ 

1١‏ أي: ا فو ا بل بالقوة. فالأول هو 5 هي العرض. 
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وقد تُوهّم افتقارٌ كلياتٍ الجواهر إلى الموضوع' لكونها محمولات ذاتيةٍ 


للشحخصن” 000 قائمة تالتسن + 


ورُدَ بأن معنى الموضوع ههنا غيرُ موضوع القضية» ومعنى جوهرية الصور 


أنها إذا وُجدت في الأعيان كانت لا في موضوع؛ وأما / [:“"أ] من حيث حلولها 


فى النفس الجزئية فهى أشخاض أعراض لا كلياتُ جواهر.” 


وأما المقالة الأولى ففيما يتعلق بالأجسام 
وفيه فصلان:* 
الفصل الأول فيما يتعلق بها على الإجمال 
وفيه مباحث: 


الجسم عندنا الجوهر* القابل للانقسام؛ فيتناول المؤْلَّفٌ من الجزئين فصاعداً 


لا كل واحد منهما على ما زعم القاضي تمسّكاً بأنه' الذي قام به" التأليف فيكون 
مؤلفا وكل مؤلف جسعء للفرق* الظاهر بين المؤلف من الشيء ومع الشيء. 


وَغند المعترلة هنو الطويئل العريضن العميق».وهذا تعريف بالخاصة اللازمة 


الشائلة :ينا علنى: أن'المراةة قبول تلك الابعاد: على الاطثلاق: فتلا 'يضه 


انتفاؤها' بالفعل كما في الكرة» ولا تَبدّلها مع بقاء الجسمية كما في الشمعة 


522 


اا ال ا 2206 مب سا 50 


١‏ أما جزئيات الجواهر فاستغناؤها عن الموضوع ظاهر. را ل 


أي «أنها [أي الكليات] مفتقرة في ا إلى أشخاصها 0 [أي الأشخاص] موضوعات لها [أي للكليات] 
لكونها [أي الكليات] محمولة عليها [أي على الأشخاص] ا (« (الشرح» 10 .)5١١‏ 

أي «فهي من قبيل الأعراض الجزئية لا الجواهر الكلية.» (الشرح» 1/١‏ 61). 

الأول في ما يتعلق بها على الإجمالء الثاني فيما يتعلق بها على التفصيل. 

3 م - الجوهر. 

أي كل واحد؛ (ج). 

ل: نسبة. 

تعليلٍ للنفي في قوله «لا كل واحد»» (ج). 

أي الأبعاد» (ج). 
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على أن ذلك' عندهم عائد إلى ترتيب الأجزاء من غير" إثبات المقادير زائدة 
على الجسمية» ولهذا جعلوه خاضة بدون افتقار إلى ذكر الجوهرء وأما قيد 
العَوْض والعمق فاحتراز” عن المركب الذي هو واسطة بين الجسم والجوهر 
على اختلافهم في ذلك. 

وعند الفلاسفة هو الجوهر الذي يمكن أن يُفرض فيه أبعادٌ ثلاثة» وقد يقيّد؛ 
بالتقاطع على زوايا قوائم» وهو للتحقيق ودفع الوهم دون الاحتراز. 

والمراد بالأبعاد ههنا الخطوط المتوهمة في داخل الجسم. لا الامتدادات 
الحاصلة" بالفعل' لازمة كما فى الفَلّكيات أو غيرٌ لازمة بخصوصياتها كما فى 
العنصريات» ولا النهاياثٌُ المنفية عن الجسم الغير المتناهي. 

والمراد قبولٌ أعيانها لا صورها العقلية أو الوهمية» فلا يرد النفس ولا الوهم 
على أن الجوهر لا يشمله؛ ثم لا خفاء في أن المتصف بها هو الجسم لا الهيولى. 

وكلامهم متردّد في أن هذا التعريف حدٌ أو رسم. وأبطل الإمامٌ كونه حداً 
بأن ليس الجوهر جنسا له؛ لكونه مفسّرا بالموجود لا في موضوع." والوجود 
زائد بل من المعقولات الثانية» و ”لا في موضوع“ عدميٌ؛ ولأنه لو كان جنساً 
لكان* تمايّز الجواهر بفصولٍ وهي إما جواهر فيتسلسل أو أعراض فيتقوّم الجوهر 
بالموكن ولا القابلينة" ومااقق معناها تنا 3 الكوني] ام الاعبارفاف الفن لا 
ثبوت لها في الأعيان»"' وإلّا / [1720] لقامت بمحل قابل" ولزم التسلسلٌ فيما له 
ترنّبٌ ووجودٌ بالفعل؛ وهو باطل اتفاقا. 
أي التبدل المذكور» (ج). 
س - غير. 
م: فاحترز. 
ج: تقيد. 
م: امتدادات حاصلة؛ (غ): الامتدادات الحاصلة. 
م بالعقل' 
س: الموضوع. 

ف على قوله «ليس الجوهر جنسا». 
1١‏ ل م: بفصل 


١١‏ وفي هامش ج: فلا يصلح أن يكون جزءً للماهية الحقيقية. 
1 جَ س: قابل لها. 


عنت . ند ١ن‏ الجخ الوه لف ال ع كي 
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وأجيب بأن الموجود لا في موضوع' رسمٌ للجوهر لا حدّء وصدق الجدنس 
على الفصل عرّضيٌ لا يفتقر إلى فصل آخرء وليس الفصل هي القابلية بل 
القابل»' أعني الأمرّ الذي من شأنه” القبول. وكونّه؛ في الوجود نفس ذات الجسم 
غيرُ قادح كما في سائر الفصول. 

المبحث الثاني 

الجسم البسيط قابل للانقسامء فإما أن تكون الانقساماتُ بالفعل متناهية» وهو 
مذهب المتكلمين» أو غيرَ متناهية» وإليه ميلُ النظام؛ وإما أن تكون بالقوّة فقط 
متناهية» ونسبه إلى الشهرستاني» أو غير متناهية» وهو رأي جمهور الفلاسفة 
وإما أن يكون بعضها بالفعل وبعضها بالقوة» وهو ما ذهب إليه دَيُمقراطيسُ”" 
من أن أجزاء البسيط أجسامٌ صغار صلبة قابلة للقسمة الوهمية دون الفكية." ثم 
اعدافنت الفلائنفة فذهب المشاكيوة» منهم إلى أن الجسم يفتقر في قبول القسمة 


إلى مادة يتألف الجسم منها ومن الصورة الحالّةٍ فيهاء وغيزهم' إلى أنه يقبل 


الانقسام بنفسه» فهو في نفسه بسيط كما هو' عند الحسٌ. وأما ما نسب إلى 
الس ين التق الجسم من محض / [5/اب] الأعراضٍ فضروريٌ البطلان. 
والمفةن عدوي المذاعن اود يا 
الأول: أن" الجسم مركب من أجزاءٍ لا تنجرّأ متناهية. 
الثاني: أنه مركب من الهيولى والصورة. 
والثالث: أنه بسيط محض. 


١‏ س: الموضوع. سد) إلى «الفكية» وفي (حا) إلى «العقلية». قارن 
7 لح ل ني أي: بل الفصل هو القابل. ما سيأتي في المبحث الثالث: دشم أبطلوا كونَ 
وضبط في س بالفتح. الجسم من أجزاء ء تتجرّأ وَهْماً لا فعل»» والمبحثِ 
+« ل: شأنها. الراب بع: «وأما القاتلون بالأجزاء القابلة للانقسا 
أي القابل» (ج). دي دون الفعلي». | يقال فك الشيء فكًا إذا 
6 ج س: ينسب؛ لا تلبنس: فصّلهء القاموس المحيط للفيروزآبادي «فكك». 
5 الضبط من ج. 4 ج ل: المشاؤن؛ س: المشاؤون. 
3 كذا في جميع النُسخ التي اعتمدناهاء ويوافقه أكثر ‏ 4 وهمالإشراقيون. َك جع الشرح؛ .1١6/١‏ 
النُسخ الباقية؛ إلا أن في بعض النسخ (ب قح 3ج ل رن 
حا): «الفعلية»» ويوافقها عبارة الشرح في المطبوع ١‏ أولها للمتكلمين» والثاني للمشائين والثالث 
615/1 والسخطوطات جميعا. . وفي نشخ أخرى للو شرا قبين. 


من المتن (مب د سد حا): «العقلية»» ثم غير في (د 17م 
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وكأنه وقع الاتفاق على أن هناك هيولَّى يتوارد عليها الصورُ والأعراضء وإنما 
النزاع في أنه الجسم نفسهه أو المادةٌ التي تحل فيها الصورة» أو الجواهر الفردة 
التي يقوم بها التأليف. وإذا تحقّقتَ فالقول بكون الجسم من الجواهر الفردة 
والتأليف قريب من القول بكونه من الهيولى والصورة.' 

المبحث الثالث في احتجاج الفريقين 

أما المتكلمون فلهم طريقان: 

أحدهما إثبات أن قبول الانقسام مستلزم لحصوله؛ وفيه وجوه: 

الأول: أنه لو كان القابل للقسمة واحداً' لزم قبول الوحدة الانقسامٌ ضرورة 
انقسام الحال بانقسام المحلّ. 

الثاني: أنه لو كان واحداً لكان” التفريق إعداماً' ضرورة” زوال الهوية الواحدة 
بحدوث الهويتين» فيكون شَقٌ البحر بالإبرة إعداماً له وإحداثاً لبحرين. 

الثالث: أنْ مقاطع الأجزاء من النصف والثلث والربع وغير ذلك متمايزة 
فبرورة ولق لأعمابة" الأحداء لميا اخعاتيج خدر احنهنا. 

وقد يجاب عن الأول بأن الوحدة /[17] اعتبار عقلىٌ لا ينقسم بانقسام 
اليج » 

وعن الثاني بأنه إن أريد بالبحر ذلك الماء مع ما له من الاتصال فلا خفاء 
في انعدامه بعارض الانفصالء وإن أريد الماء بعينه' فليس هناك حدوث أو زوال. 


١‏ قال في الشرح: «فالتأليف عندهم [أي المتكلمين] بمنزلة الصورة عند المشائين؛ إلا أنه عرض لا يوم بذاته بل 


بمحله؛ والصورةٌ جوهر يقوم بذاته ويتقوم به محلّه الذي هو الهيولى.» .)215/1١(‏ 

وفي هامش ج: يعني أنه ليس متصلا واحدًا في نفسه كما يدعيه الحس. 

1 - واحدا لكان» صح هامش. 

اج: : اعداما له. 

ل 0000 الحال بانقسام المحل الثاني أنه لو كان واحداً لكان التفريق إعداماً ضرورة» صح هامش. 


بحا سا الحم © كس 
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وثانيهما' إثبات جوهر في الجسم لا يقبل الانقسام أصلاً» وفيه وجوه: 

منها ما يُبَتَنَى على استلزام قبول الانقسام حصول الأقسام' كقولهم: ”إن الله 
قادر على أن يخلق في أجزاء الجسم الافتراق بدل الاجتماع فيثبت” الجزء؛ إذ لو 
بقي قبول التجزي بقي الاجتماع.“ 

وكقولهم: ”لولا الجزء لما كان الجبل أعظمَ من الخردلة لاستواء أجزائهما 
لكونهما غير متناهيتين.”' 

واعتُرض بأن الاستواء في عدد الأجزاء لا في مقاديرها. 

وأجيب.بأن تفاؤت المقادير قفاوت الأجزاء قطعا. 

وقد يُدَعى أن الاستواء في الأجزاء الممكنة أيضاً مُحال. 

وكقولهم: ”لو لم ينته انقسامُ الجسم إلى ما لا امتداد له أصلاً لزم عدم تناهي 


05 


امتداده لتألّفه من امتدادات غير متناهية. 

ومنها ما يُبتنى على أن الحركة"” حصولات متعاقبة والزمانَ آنات متتالية: 
كقولهم: ”الموجود من الحركة والزمانٍ هو الحاضر لأنْ الماضي إنما جد حين 
خحضرء والمستقبل / [”/لاب] إنما يُوجّد حين يتحضرء والحاضر من غير قارٌ الذات 
لا ينقسمء فكذا ما ينطبق هو عليه من المسافة.“ 

ومنها ما يبتنى على أن محل النقطة جوهر لا يقبل الانقسام» كقولهم: "النقطة 
موجودة» لأنها طرف الخط الموجود وبها تَماسٌّ الخطوط؛ فإن كان جوهراً 
فذاكء وإن كان عرضاً كان بالذات أو بالواسطة حالًا في جوهر لا ينقسم لئلا يلزم 
انقسام النقطة.“ 


١‏ أي ثاني الطريقين للمتكلمين. 
1 م الانقسام. 

31 م16 فثبت. 

4 م متناهيين. 

ه ل:ايصال. 

1 م للحركة. 
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"ذا قا كرة 


وكقولهم: 


اط 60 


حقيقية على سطح مستو أو' قام خط' على خط 


كانت المماسة بما لا ينقسم. ثم إذا ل اه ومدٌ الخط 
إلى آخر الخط ظهر عدم انقسام الأجزاء بأسرها وثبت المطلوب.” 
وكقولهم: ”قد ثبت أن الزاوية الحاصلة من مماسة الخط المستقيم لمحيط 


الدائرة أصغرٌ الزوايا فلا يقبل الانقسامَ فثبت” الجرء.”“ 


واحتجوا على تناهي الأجزاء؛ ]١[‏ بأنها محصورة ب 


نين الطوفين ١|‏ انان 


تناهيها يستلزم امتناعً أنْ يصل* المتحرك إلى غايةٍ ما وأنْ يلحقّ السريعٌ البطيءًَ 


0 زمانٍ متناو 


[] والتقض' بالمؤلّف من ثمانبة أجزاء مكلا [4] ثم إذا تسب" 
إلى الأجسام المتناهية المقادير ثبت" تناهي أجزائهاء' لأن / [/ا“أ] نسبة الحجم 
إلى الحجم نسبة الأجزاء إلى الأجزاءء'' لأنه بحسبها.' 


' والتداخل محال كما أن 


الطفرة خَيال وقطعٌَ ما لا يتناهى فيما يتناهمى ضلال. 
وأما الفلاسفة فلهم في نفي الجوهر الفرد طرق: 
]١[‏ منها ما يُبتنى على أن تغاير الجهة'' والنهايات يستلزم الانقسام في الذات؛ 


وهي وجوه: 


جهة"" حر فينقسم. 


الثاني: إذا انضم جزء إلى جزء فإما أن يلاقيه بالأسر فلا حجم فلا مقدان'' 


أو لا بالأسر فيلزم الانقسام. 


8 00 خط صح هامش. 


8 . راجع الشرح؛ .118/١‏ 


50 
أجزاء. 


2 0 تت فى ذى 0د كن 


4 : يثبت. 
ٍ أجزاء الأجسام رج). 

٠‏ س - إلى الأجزاء. 

١١‏ 8 لأن الجسم بحسب الأجزاع (ج). 

د ج: الجهات؛ س: «على تغاير الجهات» بدلا من 
ا أن 3 الجهة». 

٠‏ ج - غير ما منه إلى جهة» هامش. 

14 ج س: ولا مقدار؛ وفي هامش ج: ولا امتداد»نخ. 
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الثالث: إذا نَراضَت' ثلاثة أجزاء فالوسط إن مَنع الطرفين من التلاقي انقسمء 


لظ قاذ سيو 
الرابع:' إذا أشرقت الشمس على صفحة من الأجزاء فالوجه المضيء المقابل 
قيك لاخر 


الخامس: إذا وقع جزء على ملتقى جزأين انقسمت الثلاث» وذلك بأن يُفرَض 
عليه" أو يَتحرّكَ من؛ جزء إلى آخرء فكونه متحركاً إنما يكون عند الملتقى؛ أو 
الود شيا هن ارهد العبوا واكرق راون كور كعك ارانيد عرو في عمد كا مها 
على السواءء» فالتحاذي يكون على الملتقى؛ أو يفرض خط من* خمسة"' فوق كل 
طرف جزءء فتحدًكا" حتى التقياء فالثالث يكون على ملتقاهما. 

ل ل 5 [[كارة 
لاستحالته في نفسه أو لتأدّيه إلى ما هو ظاهر الانتفاء من تفكّك المتصلات 
وانفكاكِ المتلازماتء ويُقوّر ذلك في صور: 

أحدها: حركة'' طوقي" الرحى 

الثاني: حركة المُرجار” ذي الشعب الثلاث. 


0 0 


أي بأن يفرض الجزء على الملتقى» (ج). 


3 
عن كي 8ه 
6 

2 لد 6ت الى ف م ىب شح د" 


٠‏ ل - حركة» هامش. 
س م (غ): : طرفي. | الطوق: «حلي يُجعَل في العنق» وكل شيء استدار فهو الطّؤْق» كطوق الرحى الذي يُدير 
القطبّ ونحو ذآالك». لسان العرب لان المنظورء «طوق»؛ تاج العروس للزبيدي» «طوق»؛ كتاب العين للخليل 
بن أحمد «طوق». 
د ارا د الفرجار: بالفارسية «بركار [يركار]»» من أدوات النَّّاشُ والنَّجَارء لها شعبتان ينضمان وينفرجان 
لتقدير الدّارات والأقواس. ويقال أيضا الدَوَارَة. أساس البلاغة للزمخشري» «دور»» تاج العروس للزبيدي» «دور 
[دوارة|»» لغت نامه دهخدا «فرجار»» «يركار». 


- 
- 
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الرابع: حركة المنطقة والمداراتٍ التي تقرب القطب. 

الخامس: حركة الشمس وظل الشجر. 

السادس: حركة الدلو المشدودٍ على طرف حبل مشدودٍ طرقه الآخَرُ في 
وسط البئر قد جُعل فيه' كُلَابٌ يُمَذُّ به الحبل» فالدلو تّقطعٌ مسافة البئر حين ما 
تقطع الكْلَابُ نصمّها. 

[*] ومنها' ما يتعلق بأصول هندسية مبنية على انتفاء الجزءء وهي وجوه: 

الأول: كل خط يمكن تنصيفه» ففي” المركب من الأجزاء الوتر يلزم تجرّئْ 
الوَسطانِيٌ. 

الثاني: كل خط يمكن أن يُعمل عليه مثلّتٌ متساوي الأضلاعء ولا يُتصور في 
المركب من جزأين إلا بوقوع جزء على؛ ملتقى الجزأين. 

الثالث: كل زاوية مستقيمة الخطين تنقسم لا إلى نهاية. 

اراد انوي" الخو كز فى اقوط المسسو ير ادبي يلقن اد | لو رضيفة الول 
حصلت الدائرة؛ ثم إذا أدير نصفها" / [78أ] على قطرها الثابتِ حصلت الكرة: 
ووجود الجزء ينفيهما؛ لآنا لو فرضنا محيط الدائرة من أجزاء لا تتجزى" فإما" 
أن يكون ظواهر الأجزاء كبواطنها فيلزم تساوي ظاهر المحيط وباطنه؛ أو أكثر 
فيلزم الانقسام» أو بين الظواهر فُرَجٌ خلاءٍ لا يسع كل منها جزءاً فيلزم الانقسام 
أو يسع فيكون الظاهر ضعف الباطن؛ ولأن المدار الذي يلاصق المنطقة إما أن 
يكون بإزاء كل جزءٍ منها جزءٌ منه فيتساويان» أو أقلٌ فينقسم. 


١‏ ل - فيه. | أي في طرفه الآخرء (ج). 

5 ل - الحبل فالدلو تقطع مسافة البئر حين ما تقطع الكلاب نصفها ومنهاء صح هامش. 
7 س: فهي. 

3 ج - جزء على» صح هامش. 

1 0 

5 أي نصف الدائرة. 

4 


ل - فإماء صح هامش. 


| 1 


1١6 


المقاصد 


الخامس: مربّع وَئَرِ القائمة كمجموع' مربّعي الضلعين المحيطين بهاء فإذا 
فرضنا كل ضلع عشرة أجزاء كان الوتر أكثر من أربعةً عش وأقلّ من خمسة عشر 
لكونه جِذَرَ مائتين. 

السادس: خط من جزأين فوق أحدهما جزء. فهناك قائمة وَنَرُها فوق 
الاثنين ودون الثلاثة» وإلا لزم كون وَثَّرِ القائمة مساوية لكل من الضلعين أو 
لمجموعهما. 

السابع: مربّع' من انضمام أربعة خطوط كل منها من أربعة أجزاءء فالقطر إن 
كان منضمٌ الأجزاء كان أربعة أجزاءٍ مثل الضلع وهو محال. وإن كان مع فُرَج 
خلاء بقدر الجزء كان" سبعة أجزاء؛ مثل الضلعين / [4/اب] وهو أيضاً محال؛ أو 
أقلّ فيلزم الانقسام. 

[4] ومنها ما يُبتنى على مقدمات لا سبيل إلى إثباتها» وهي وجوه: 

الأول: لو كان الجسم من الجزء لكان ذاتياً له فيكون بِيّنَ الثبوت. 

ورُدَ بأن ذلك في الأجزاء العقلية وبعد تعقّل الماهية. 

الثاني: الجزء متناهٍ فيكون متشكَلاًء فإن كان مُضلَّعاً انقسمء وإن كان كرةً فعند 
الانضمام يبقى فُرَجٌّ أقل من الجزء. 

ورد بأن ذلك” في الأجسام الكرية.' 

الثالث: إذا صار ظل الجسم مثليه كان نصف الظل ظلٌّ النصفء ففي المركب 


من الأجزاء الوتر يلزم الانقسام. 
وردٌ بأن ذلك فيما له نصف. 


١‏ 6 المجموع؛ (غ: لمجموع). 
0# + كم كانية: 
1 0 
3 ل - مثل الضلع وهو محال وإن كان مع فرج خلاء بقدر الجزء كانت سبعة أجزاءء» صح هامش. 
3 


وفي هامش ج: دون الأجزاء الكرية. 
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ثم' أبطلوا كونَ الجسم من أجزاءٍ تتجرّأ وَهْماً لا فعلاً بأنها لمنا كانت متساوية 

في الطبع بزعمهم جاز على كل ما جاز على الكلّ بحسب الذات وإن امتنع 
بعارض تشخصٍ أو غيره. 

ف اطع النشاووة دنيب علق نوك الببول بأنه لما تركق الصبال عضن 
باجتماع الأجزاء وانفصالّه بافتراقها بل كان" في ذاته متصلاً قابلاً للانفصال؛ فله 
امتدادٌ جوهريّ يَتبدّل عليه الامتداداث العَرّضية كما في الشّمْعة»” وهو؛ المسمى 
بالصورة» ويمتنع أن يكون” هو القابل للانفصالء / [75] لأنه لا يبقى معه» بل 
لا بدٌ معه"” من قابلٍ للاتصال والانفصال" يبقى معهما” ويتبدل عليه الهويَاتُ 
الأعاتة المحداية اللستضى زهو المسي بلقيو لت 

وتحقيقه أن أول ما يُدرَك من جوهرية الجسم هوية امتدادية" لا تنتفي بتبِدّلٍ 
المقادير ولا تُعقل الجسم دونهاء يسمونها'' اتصالًا بل متصلًا بمعنى الجوهر 
لديم شان لساري "تر رصي ري وو اعد 20» 

فى أنها بعينها لا تبة بقى مع الانفضال بل تزول إلى هوينين اتضاليتين مع يفناء"' 
د في الحالين هو القابلٌ بالذات للاتصال والانفصالء للفرق الضروري بين أن 
ا 00 
بالعكسء؟' كماء الجرّة يُجعل في الكيزانٍ وعكيسه؛ ولا يمتنع تواردٌ المتقابلات"٠‏ 
عليه لكونه' ' في نفسه استعداداً محضاً يصير واحداً بوحدة الصورة ومتعدداً 


بتعددها مع بقائه"' فى الحالين. وعلى هذا يندفع إشكالات: 


+ إن 
أي ١‏ دده : 
س: السمعية. | فإن الشمعة تجعل تارة مدورة وتارة مكعبة وتارة صفحة رقيقة. راجع الشرح» ١/14؟5.‏ 
أي الامتداد: 22 
أي الامتداد» يعني الصورة. 
0 اللانفصال والاتضانة: بدلا من اللوتصيال ال 
0 0 
تفسير للاتصال. 
نا را «وإن كان لفظ الاتصال يطلق على معان أخر عرضية إضافية.» الشرح» 10-١‏ 
- بقاع هامة 

من 


س8امجما عد حم ابه ايندم > احج هه .م 


سا صا 
- 


00 
إلى العا ا 5 
س ل م (غ): بقائها. 


0 
ا 
0 
3 
8 
00 


3-46 
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الأول: أنْ كون الاتصال جوهراً وجزءًا من الجسم ضروريٌ البطلان» بل 
الاتصال والانفصال عرضان' يتعاقبان على الجسم. وبالتحقيق عبارتان عن 
وحدته وكثرته. 

الثاني: أن لا معنى للانفصال / [5/اب] إلا انعدام هوية اتصالية إلى هويتين؛ 
فلا حاجة إلى قابل باق. 

العالفة لو افتقن قبول”الانفضال إلى ماذة لتسلمليف المواد. 

الرابع: أن الزائل عند الانفصال إن كان هو الاتصالَ الجوهريّ الذاتيّ فقد 
انعدم الجسم فلم يكن قابلاً» أو العرضي فلم" يُفِد المطلوت. 

الخامس: أن الجسم إذا انفصل إلى جسمين فإن كانت مادة هذا مادة ذاك كان 
الواحد بالشخص ' موجودا؛ء في حيّزين موصوفا بجسميتين؛ وإن كانت غيرّها" 
نجل الأضنال إن كاساره جود لم يكن لحي افصلا بالذانك ييل :تن اجواء 
بالفعل» وإلا كان' الانفصال إنعداماً للجسم بالكلية لا بمجرد" الصورة الاتصالية. 

وذهب الإشراقيون إلى أن الجسم واحد في ذاته لا تركيب فيه أصلاًء وإنما 
الهيولى اسم له من حيث تبدّل الهيئات عليه وتحضّل” الأنواع منهء وزعموا أن 
الالعا ناليع الدع روفاك الالتضيان ووو نط الل ردي وشمعسى امير 
الذي شأنه قبول الأبعاد والامتدادِ' في الجهات قائم بنفسه متحيّز بذاته هو 
الجسم ليس إلاء وما يُتوهم من الامتداد الباقي عند تبدّل أبعاد الشمعة إنما 
هو نفس المقدار المستحفظ'' بتعاقب الخصوصيات» وكيف يُتصور / [50أ] 
اختلاف طبيعة الامتداد بالجوهرية والعرضية» على أنه لو كان هناك امتدادان 
جوهريّ وعرضي فإما أن يتفاوتا فيكون البعض من أحد الامتدادين لا فى مادة: 
ادكجان)١‏ تشع الاضيا: ش 


١ 
5 

١ 
ج - فإن كانت مادّة هذا مادّة ذاك كان الواحد بالشخص موجوداء صح هامش.‎ 

6 م غيريا. 

5 سى: لكان. 

4 ج ل: لمجرد. 

8--جم! ووتحصل ار : : 

94 س - وبمعنى الآأمر الذي شانه قبول الاأبعاد والامتداد. 

1 م المستحفظة.‎ 1١ 

١‏ ل - فإما أن يتفاوتا فيكون البعض من أحد الامتدادين لا في مادة أو يتساوياء صح هامش؛ م: يستويا. 
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وقهو تيال على تي بيني اننا ذا سجر نو املع بيع أذ لدان 
اختصاص بالحيّز» وإن تحيّزت فإما بالاستقلال فكان مثل الجسمية فلم يجامعها 
ولم يكن بالمحلية أولى ولزم استغناءٌ' الجسمية عن المادة أو تسلسلٌ المواد؛ 
واف الترحة فكانت"“عنفة [التهية عا ده فيهدا: 

ويجاب بأن عدم الاستقلال لا يلزم أن يكون بحلولهاء بل قد يكون بالحلول 
فيهاء على أن الاشتراك في اللازم لا يوجب التماثل. 

المبحث الرابع في تفاريع المذاهب 

أما القائلون بالجزء فقد اختلفوا في أنه هل يقبل الحياة والأعراض المشروطة 
بهاء وفي أنه هل يمكن وقوع الجزء على متصل الجزأين» وفي أنه هل يمكن 
جعلُ الخط المؤلّف من الأجزاء دائرة» وفي أنه هل له شكل. واختلف المثبتون» 
فقيل: يشبه الكرة» وقيل: المثلّتٌ؛ وقيل: المربَعَ أي المكعّبّ ليمكن كونه محفوفاً 
بجواهر ستة» واتفقوا على أنه لا حظ له من" الطول والعؤْض إلا ما نسب إلى 
الصالحي وابن الراوندي.؛ / [١8/ب]‏ 

ل ل ل 01 5 
اسم للمتحيّز* والجرم الموجب للتكاثف بانضمام الآمثال»' على أن المنقول عن 
الجبائي خلافه. 

وأما القائلون بالأجزاء القابلة للانقسام الوهميّ دون الفعليّ'' فقد" اختلفوا 
في أشكالهاء فقيل: كُرات» وقيل: مكعّبات» وقيل: مثلثات» وقيل: مرتعات» وقيل: 


5 على؛ (ويوجد في غ). 


١‏ س: استيفاء. 

1 8 وكانت. 

* م16 في. 1 

4 ج س ل: الرَوَندِي (الضبط من ج). 
0 : أما. 

5ة ل: المسافة. 

14 

4 

4 


18 ير. 
٠‏ م(غ): العقلى. 


١‏ مم «وقد» بدلا من «فقد». 
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ثم المشهور من الطائفتين ين أن طبيعة الأجزاء واحدة في جميع الأجسام فيكون 

اختلافهنا' بحسي الأعرافن» سس اخدلاف: الأعراظن عندنا إلى قدرة المجثار 
وعندهم إلى اختلاف الأشكال؛ فلا حاجة إلى جعل بعض الأعراض داخلة في 
حقيقة الجسم. 

وأما القائلون بالهيولى والصورة فقد اتفقوا على فروع: 

الأول: عمومٌ الهيولى لكل جسم وإن لم يقبل الانفكاكَ كالفلكيات» لأن 
الجسمية طبيعة نوعية فلا تختلف في اللوازم. 

وتحقيقه أنه قد ثبت لزوم المادة للجسمية مع قطع النظر عن تشخصاتها 
والأسباب المنفصلة عنها. ثم إنها ليست طبيعة عرضية أو جنسية تقع على 
معروضاتٍ أو ماهياتٍ مختلفة اللوازم كالوجود والحيوانية؛ بل نوعية” / [81أ] 
لكونه أمراً متحضلاً بنفسه. إذ” لا يختلف إلا بما يلحقه من حرارة وبرودة وما 
يقارنه من طبيعة فلكية أو عنصريةٍ ونحو ذلك مما هو خارج عنهاء متميرًا' 
بحسب الوجود؛ ولهذا” لم يكن الجواب عن الكل والبعض إلا جوهراً متصل 
الذات» وهذا" لا ينافي كون الجسم جنساً حيث يوجد" مبهماً لا يتحصل" إلا بما 
ينضاف إليه من الفصولء وقد يقرّر' بأنْ كل جسم يقبل الانفكاك في ذاته وإن 
امتنع لعارضء وبأنَ'' الانفصال في الوهم كاف في ثبوت المادة. 

الثاني: امتناع الهيولى بدون الصورة؛ لأنها'' إن كانت مشاراً إليها كانت جسماً 
لامتناع الجوهر الفرد؛ وإِلَّا فعند حصول الصورة تكون في بعض الأحياز ضرورة 


أي اختلااف 00 (ج). 
أي بل طبيعة نوعية. 
]د 
س ل: تير 0 ليده 
وفي هامش ج: ل 


لل ب ل لك ا فد عم رك 


١‏ أي الهيولى» (ج). 
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ورد بمنع انحصار المخصّص في الصورة.' 

الثالث: امتناع الصورة بدون الهيولىء' لأنها لو قامت بذاتها استغنت عن 
المحل فلم تَحل فيه. 

ورد بأنه يجوز أن لا يكون التجرد ولا الحلول لذاتها. 

الرابع: أن التلازم بينهما ليس لعلية إحداهماء بل لاحتياج الهيولى في بقائها 
إلى صورةٍ ماء والصورة في تشخصها إلى هيولى بعينها.' 

الخامس: أن اختّلاف الأجسام في الاقا د لقدف للصحمية الشركة نول لامو 
مختضٌ /[١8ب]‏ غير عارض؛ دفعاً للتسلسل” وهو الصورة النوعية. 

ونوقضٌ باختلاف الصورء فإن التّزْم تعاقبُها' لا إلى نهاية أو استنادُ اختلافها 
إلى اختلاف الاستعدادات التزمنا مثله" في العوارض. 

وقد يقال إِنْ مبادئ آثار الأجسام أمور بها تنوّعها وتحضّلها فلا تكون إلا 
جزاه "تيتا وحاصله أنا نقطع باختلاف حقيقئي'' الماء والنار مثلّا مع 
الاث شتراك في المادة والصورة الجسمية؛ »فلا بد من الاختلاف بمقوّم جوهريٌ 
نسميه الصورة النوعية» ومبناه على امتناع تقوم الجسم بعرض'' قائم بجزئيه" أو 
بجوهر غير حالٍ في مادته." 

المبحث الخامس في أحكام الأجسام 

]١[‏ فمنها أنها متماثلة' لا تختلف إلا بالعوارض» ويجوز على 
كل ما يجوز على الآخَر. ويبتنى على ذلك استنادٌ اخشلاف العوارض 
إلى القنادن «المتخعارة:وحرق 'السماواتك. وعفنه ,من تحوارق. العاذات: 


١‏ أي النوعية» (ج). ٠‏ م: حقيقي. 

5 ج - بدون الهيولى» صح هامش. ١‏ ج- بعرض» صح هامش. 

17 ج - بعينهاء صح هامش 1١‏ أي جزئي الجسمء (ج) 

وفي هامش ج: بل هو جوهر. ١‏ أي مادة الجسم (ج). 

6 رن :اللسن: ١4‏ «أي متحدة الحقيقة.» الشرح» ١/77؟.‏ 

5 من بقائها 1١‏ قال في الشرح: «فإن اختصاص كل جسم بصفاته 
1 س- مثله. المعينة لا بد أن يكون بمرجّح مختارء إذ نسبة 
4 م: جوهرا. الموجب إلى الكل على السواء.» .)177/١(‏ 

1 س: متقومة. 5 <نتن + كلمر: 
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وذلك لكونها' من محض الجواهر الفردة المتماثلة ولاشتراكها في التحيز وقبولٍ 
الأعراض' ولانقسام” الجسم إلى الكل.' وقد يُتوهَّم أن المراد بتمائلها الاتحادٌ 
في المفهوم المشترك / [؟5أ] بين الأنواع المختلفة* كالحيوان مثلاً فيُِسِتدَلٌ بأن 
حدّ الجسم على اختلاف عباراتهم' فيه واحد غير مشتمل على تنويع؛ واختلاف 
الخواص إنما هو لاختلاف الأنواع. 

[1] ومنها أنها" باقية» بحكم الضرورة لا بمجرد البقاء في الحسء وقابلةٌ للفناء» 
لكونها حادثة على ما سيأتي» ولقوله تعالى: (كُلُ شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ) [القصص؛ 
4 وهلاك البسيط لا يتصور إلا بفنائه. ولا يخفى أن الحدوث إنما يقتضي 


إمكانَ العدم بالذات وهو لا ينافي امتناعه” بالغير وهو المتنازع. فإن اسيّروحَ إلى أن 


الحكم هو الإمكان حتى يثبت ما به الامتناع كان ذكر الحدوث مستدركاً. ' 

وحين اقتضت شبهة امتناع'' بقاء الأعراض المنافاةً بين البقاء وصحة الفناء 
واعترضت" مثلّها في الأجسام اعتّبر النظّامُ دلِيلَ قبول الفناء فالكّزم عدم البقاءء 
والكراميةة ضرورة البقاء فالتزموا امتناعً الفناء. وقد عرفت الجواتء مع إمكان الفرق 
بآن الأعراض مشروطة بالجواهر المشروطة بها فتدورء بخلاف الجواهرء 
فإنه يجوز أن يُبقيها الله تعالى بأعراضٍ متعاقبة يحتاج / [١48ب]‏ إليها الجواهر 


ويُفنيها بلا واسطة أو بعدم خلق تلك الأعراض أو العرّضٍ الذي هو البقاء 


أو وخلى "العزفن الذى هو" الفذاهواحدا أل ددا عنى اغولاف المذاهي. 


١‏ أي الأجسام. 14 ل أنه. 
١‏ 1-8 + وهما من أخص صفات النفينن. | ولعل 4 أي امتناع العدم) وج). 
الزيادة تفسير من الشرح» حيث وردت فيه أيضا 94 ج + إلآ أن يقصد البيان على طريقة الكلام وفي 


.)6*8/1١‏ حصول العدم الفعل: | هذه زيادة أستطرد عليها 
8« 0 0 بأنها نسخة» بأن كتب بالأحمر تحت أول الزيادة 
3 م: إليها. قيد «نسخة»» وتحت آخرها قيد «إلى هنا». 
0 ك ل الجسم وإن كانت هي 6 - امتناع. 


أنواعا مختلفة مندرجة تحته.» الشرح» نيط لل أي الشبية ٠‏ (ج). 
5 س: اعتباراتهم. ؟*1 لم غ) - البقاء أو بخلق العرض الذي هو. 
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وتمسّكت الفلاسفة في امتناع فناتها بأصولهم الفاسدة» من أنها مستندة إلى 
القديم إيجابا ومفتقرة إلى مادةٍ لا تَقبل العدمَ' لاستحالة تسلسل الموادٌ ولا 
تتجدّد عن الصورة لما مدٌ. 

[] ومنها أن الجسم لا يخلو عن شكلء لتّناهيه» وعن حيّزِء بحكم الضرورة: 


إلا أن خصوصيات ذلك عندنا بمعحض خلق الله تعالى. وزعمت الفلاسفة أن لكل 


جسم شكلاً طبيعياً وحيّزاً طبيعياً ضرورة أنه لو خْلَيَ وطبعه لكان على شكلٍ 
وفي حيّز مكاناً كان أو غيرّه» ويلزم أن يكون معيّناً لاستحالة الحصول في المبهم 
ولاكؤة الواعيدا تكرت متفي. الواشن: 

[:] ومنها الك ور العرض وضدهء وجوّزه بعض الفلاسفة 
في الأزلء وبعض المعتزلة فيما لا يزال مطلقأء وبعضهم في غير الأكوان. 
وبعضهم في غير الألوان.' 

احتج المانعون بأنها لا تخلو عن الحركة والسكون وعن الاجتماع والافتراق» 
وبأنها /:[17] امتسائلة لا تعمايز ول تسخمن إلا بالأعراضن ووعوة غين السش حصن 
محال. 

والجواب أن هذا لا يفيد العمومَ المتنازَّعَ إلا إذا اعتبر البتعض بالبعض" وهو 
باطل. 

واحتجّ المجوّز بأن أوّل الأجسام خالٍ عن الاجتماع والافتراق» والهواءَ عن 
اللون» فإن عدم إدراك المحسوس بلا مانع دليلٌ العدم. وادعاءً المانع بلا بِيانٍ 
مُفض؛ إلى السفسطة. 


١‏ وفي هامش ج: إي إلى مادة قديمة. 


0 9 > وبعضهم في غير الألوان» صح ها مش؛ م: «وبعضهم في الأكوان وبعضهم في غير الأكوان» بدلا من 
لعن في حاترن رمس لياضر الالرال ؛ (وفي غ مثله» لكن يبدو أنه كانت قبل ”الأكوان' ؛ الأول 
أيضا كلمة ”غير“ ثم طمست). | وما أثبتناه هو الموافق للشرح .)587-788/١(‏ 

س: على البعض. 

4 خبر المبتداً. 
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[5] ومنها أنها متناهية الأبعاد» لوجوه:' 

الأول: أنه لو وجد بُعَدٌ' غير متناهٍ لأمكنَ بالضرورة أن تتحرّك إليه كُرَةٌ فيميل 
قطزها الموازي له إلى مُسامَئَةٍ' ويلزم تعيّن نقطة في الوهم لأوّلية المسامتة 
ضرورة حدوثها؛ مع استحالته* في الخط الغير المتناهي» لآن كل نقطة تُفرض 
فالمسامتة مع ما فوقها قبل المسامتة معهاء لأنها' لا محالة تكون بزاوية وحركة 
وكل منهما" بحكم الوهم الصادقٍ يقبل الانقسامٌ لا إلى نهايةٍ والمسامتة بالنصف 
منهما قبل المسامتة بالكل. فعلى هذا سقط منعٌ الملازمة مستنداً بما ذُكر في 
انتفاء اللازم» ومنعٌ ثبوت المطلوب مستئداً بأن المحال إنما يلزم من لا تناهي 
لبعد مع الفرض المذكورء ومنعٌ انتفاء اللازم / [87ب] مستيداً بأنَ انقسام الزاوية 
والحركة لا إلى نهاية إنما هو بمجرد الوهم. 

وأما اعتراض الإمام بأنْ أطول ما يُفرض من الخطوط المستقيمة هو مِخوّر 
العالم والمسامتةٌ معه إنما تحصل بعد المسامتة مع نقطةٍ فوقّه خارج العالم وهكذا 
لا إلى نهاية فيلزم عدم تناهي” الأبعاد فجوائه' أن هذا من الوهميات الصرفة. 

الثاني: أنَا تفرض من نقطةٍ خطين نزداد البُعد بينهما على نسبة زيادة 
امتدادهما بحيث توجد'' كل زيادة مع المزيد عليه في بُعَدٍء فلو امتدًا'' إلى 
غير النهاية يلزم لضرورة المحافظة على النسبة وجودٌ بُعدٍ مشتمل على الزيادات 
الغير المتناهية زائدٍ" على البعد الأول بقدرها مع انحصاره بين الحاصرين." 


١‏ ثلاثة» يسمى الأول برهان المُسامَئّة والثانى برهان ‏ 7 س [: منها. 


السلميئ» والثالث برهان التطبيق. راجع الشرحء 4 س: «تناهي عدم» بدلا من «عدم تناهي». 


ل 4 خبر لقوله «وأما اعتراض الإمام»» (ج). 
وفي هامش ج: أي خط. ٠‏ س: تؤخل. 

* ح: مسامتته. ١‏ س: امتد. 

أي حدوث المسامتة» (ج). ١‏ ج - زائدء» صح هامش. 

ه أي استحالة التعين» (ج). ٠‏ ل: حاصرين؛ م: الحاجزين. 

5 أي المسامتة» (ج). 
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والأوضح أن يُفْرَض' كون البعد دائماً بقدر الخطين بأن تُجعل الزاوية ثلشي قائمةٍ 
والمثلّتُ متساوي الأضلاع؛ فيلزم بالضرورة من عدم تناهيهما وجودٌ بُعَدٍ بينهما 
غير متناو. ْ 

فإن قيل: هذا يتوقف على أن يكون للامتدادين' طرف فيتحقق بعد هو آخر 
الأبعاد وهو مصادرة. 

قلنا: لا» بل يستلزمه» وهو خلف. 

الثالث: أنَا” نتقص من البُعد الغير المتناهي ذراعاً ثم* نطبّق» فإما أن يقع بإزاء 
كل ذراع ذراع / [84أ] فيتساويان» أو لا فينقطعان» وقد مر مثله.” 

وهذه الثلاثة هي الأصول في براهين التناهي؛ ومبنى الأوّل على نة نفى الجزى 
والثاني على أن يكون اللاتناهي من جهات؛ زد التفهس سقدناك واه وقد 
كُبّرت الوجوه بتصرف في الثلاثة. 

احتج المخالف بوجوه: 

الأو وجيت الخدرك برها بلي الكدماننوخا برازي ريع العات أقل 
مما يوازي نصفه» فلا يكون' عدماً محضا. 


قلنا: نجرة وهم 
الثاني:'' أن الواقف على طرف العالم إما أن يمكنه مد اليد فثمّة بعد أو لا 
فئمّة مانع. 


قلنا ١١١‏ لآ يمكن» لعدم الشوكط” لا لوجود المانع. 
الغالث: أن الجسم كليّ لا ينحصر في شخصء فلا تتناهى أفراده الممكنة 


١‏ ج: نفرض. 14 وفي هامش ج: : من ما وراء المحدد. 
3 : للامتداد. 1 وفي هامش ج: : من ما وراء المحدد. 
١31‏ مغ) + إن. 9 0 : أي ما وراءه أي خلفه. 
3 م(غ)- ثم. 1١‏ 0 والثاني 

ا (« 9 1/1 6). 1١‏ الك 5 


1 6 عرس الأو على تفي عدر :والثاني على أن 1١‏ ج - لعموم» صح هامش. 
زاعة 1 
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قلنا: الكلية لا تقتضي سوى إمكان كثرة أفراده المفروضة بالنظر إلى مفهومه. 
ولا ينافي امتناعَ كلها أو بعضها لموجب' كلزوم المُحالات المذكورة» على 
أن معنى إمكان أفراده الغير المطافية ادن اجتماعها في الوجود على ما هو 
المطلوبء' بل عدم انتهاتها إلى حدّ لا يمكن بَعدّه وجودُ فردٍ آخر. 

خائئة:“فطرق الاسداد بالسيسة إلبه” فهانة:وشن تحدت كرته متنين الاشازة 
ومقصد 000 بالحصول فيه جهة؛ فتكون موجودةً ذاتَ وضع” لا تقبل 
الانقسام»' وإلا لوقعت الحركة فيها فتكون الجهة منتهاها.' 

ثم إنها* غير محصورة إلا أنه قد يعتبر قيام الامتدادات / [84/ب] بعضها 
على البعض» ا 0 والقدم والظهر والبطن واليدين 
الأقوى والأضعف غالبا ذ فتنحصر؛ الجهات في المييت): والطبيعي منها العلئق 
والسفلء'' والبواقي وضعية تتبدّل؛ كالمواجه للمشرق إذا واجه المغرب» بخلاف 
المنتكوس.'' والعلو لا يلزم أن يكون بالإضافة إلى السفل؛ فإن الآأرض لا سفل 
لها إلا بالوهمء لأن جميع أطراف امتداداتها الفعلية" إلى السماء. 

[5] ومنها أن الأجسام محدثة" بذواتها"' وصفاتها"' كما هو رأي الملَتين.” 
خلافا للمنا خرية من الفلاسفة نييما" عدف عموًا أن التلكبات قذيمية"" سوق 
الحركات والأوضا الجزئية»*' والعنصريات”” قديمة بموادها وصورها الجسمية 
لها و النوفية كديا . 


١‏ ل م (غ): : بموجب. بل في الوجود, كما في الأرضء فإنه لا تحت لها 

7 وفي هامش ج: : وهو وجود أبعاد غير متناهية. إلا بالو هم» فإن جميع أطراف امتداداتها الفعلية إلى 

ج - خاتمة» صح هامش. السماء» فلها الفوق تقط.» /١(‏ )2 

: أي إلى الامتداد» (ج). ١‏ أي حيينيزمانيا؛ راجع جع الشرح» .110/١‏ 

0 وفي هامش ج: فلا تكون مجردا. 14 سسى: ( ( 

5 وفي هامش ج: فلا يكون جسما. 1١6‏ قال في الشرح: : (ونعني بالصفة ما يعم الصور 

7 اس: : متناها. والأعراض .)550/1١‏ 

١5 0 /1‏ سى: الملين. 

94 7و1 ج - فيهما. | أي في الذوات والصفات. والمراد 

06 لي والسمل بضم السين:وكسره: بالمتقدمين أرسطو وأشياعه. (الشرح» 4/1 0). 
القاموس المحيط للفيروزابادي؛ «علو» «سفل». 14 ج + بموادهاء صح هامش. | أي قديمة بذواتها 

4 ١ أي المقلوب؛ الذي يضع رأسه على الأرض ويرفع وصورها وأعراضها. (الشرح»‎ 1١١ 
أما أصل الحركة والوضع فقديم عندهم. راجع‎ ١4 رجليه إلى السماء. فإنه لا يتغير بفعله أسفله‎ 
.150/١ الشرحء‎ .550/١ وأعلاه. راجع الشرح؛‎ 


17 ج: : العقلية. ١‏ والصوات ها اقحاه كنا ونطة دين 16 مطرف على قوله اللا : 
عبارة الشرح: «وأما الجهتان قد ينفكان في التعقل 
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وللمتقدمين منهم في الذوات خاصة» حيث زعموا أن هناك مادة قديمة» على 
اختلاف آرائهم في أنها جسمٌ -وهو العناصْ الأربعة» أو الأرض أو النار أو الماء 
أو الهواء والبواقى بتلطيف وتكثيف' والسماءٌ من دخان يرتفع منه»' أو جوهرة 
غيزهاء” أو أجسامٌ صغار صلبة كُرية أو مختلفة الأشكال- أو ليست بجسم بل 
نور وظلمة أو نفس وهيولى أو وَحََدَاتٌ / [184] تحيّزت فصارت تُقَطا واجتمعت 
النقط خطًا والخطوط سطحًا والسطوح جسمًا. 

لنا وجوه: 

الأول: أن الأجسام لا تخلو عن الحوادثء ]١[‏ لأنها لا تخلو عن الأعراض 
قطعاً وهي حادثة لما تقرر؛ من امتناع بقائها على الإطلاق» [؟] ولأنها لا تخلو 
عن الحركة والسكونء لأنَ للجسم كوناً في الحيّز لا مَحالة»* فإن كان مسبوقاً 
بكونٍ فى ذلك”' الحيّز فسكون. وإلا فحركة» وكل منهما حادث؛ أما الحركة 
فلاقتضائها المسبوقية بالغير سبقاً لا يجامع" فيه المتقدمُ المتأخرٌ* وهو معنى 
الحدوث؛ ولكونها في معرض الزوال قطعاً وهو ينافي القدم. وأما السكون فلأنه 
وجوديٌ؛ لكونه من الأكوان» وجائرٌ الزوال» لكون كل جسم قابلاً للحركة ]١[‏ 
بالاتفاق» [1؟] وبدليل أنها' متماثلة يجوز على كل ما يجوز على الآخرء [*] 
وأنها إما بسائط يصح لكل من أجزائها المتشابهة ما يصح للآخر من الحيّز؛ وإما 
مركبات يصح لكل جزء من بسائطها أن يُماسٌ الآخرّ وما ذاك إلا بالحركة. 
م: تتلطف و تتكثف. 
أي من ذلك الجسم. 


أي «جوهرة غير العناصر حدث منها العناصر والسماوات» (الشرح» 0/1 5). 
س: يكون في ذلك» ل: يكون ذلك. 
ست 

سس ل م: والمتأخر. 


6 0 5 مر 4 دح 20 
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ونوقض إجمالاً بالجسم حال الحدوثء وتفصيلاً بأنّا لا نسلّم أن الكون إن لم 
يكن مسبوقاً بالكون في ذلك الحيّز كان حركة؛ وإنما يلزم لو كان مسبوقاً بكون' 
في حيّز آخر ولا كذلك في الأزل لأن الآزلية' ينافي المسبوقية.” / [85/ب] 

والجواب أن الكلام في الكون المسبوق بكونٍ آخرء وليس الأزلُ حالةً يتحقق 
فيها كونٌ لا كونَ قبله» بل معنى الأزلية الاستمرارٌ في الأزمنة المقدرة الماضية الغير 
المتناهية. 

فإن قيل: امتناع أزلية الحركات الجزئية لا يوجب امتناعً أزلية ماهيتها الكلية 
فيجوز؛ أن يكون كل حركة مسبوقة بحركة لا إلى بداية ويكون الجسم متحركاً 
أزلاً وأبداً بمعنى أنه لا يقدر زمانٌ إلا وفيه شيء من جزئيات الحركة:؛ وبهذا يقع 
القدح في أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادثء لأن ذلك إنما هو على تقدير 
تناهي الحوادث فالعمدة الوُثْمَى في هذا الباب أن يُبيّن امتناعٌ تَعاقب حوادتٌ لا 
نهاية لها. 

أجيب أوَّلاً: بأنّ حقيقة الحركة هي” التغير من حال إلى حالء فالمسبوقية 
المنافية للأزلية من لوازم ماهيتهاء وثانياً: بأنّ الكليّ لا يوجد إلا في ضمن 
الجزئيّ» فقدم الحركة مع حدوث كل من الجزئيات غير معقولء وثالثاً: بأنَ 
تعاقب الحوادث لا إلى بداية سواء كانت حركاتٍ أو غيرها باطلّ ]١[‏ بالتطبيق 
ديه طرق مقن مويله در ال اكور امج لطر ناذا كراسي انان 
إذا اعتبرنا / [67]] سلسلة من هذا الحادث المسبوق لزم اشتمالها على سابق 
غبومسبوق:تعقيقاً لتكافق .ما يشغمل عليه كل ححادث مدن السابقية والمسيوقية 


عا 
1 
ل جح بد عم ىعدا 


أي من زمان الطوفان. 
س ل م: ولانا. 
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وقد يُذكر وجوه أخرء مثل: أن حدوث كل يستلزم حدوث الكل؛ وأن قبول 
الزيادة والنقصان يستلزم التناهي؛ وأنْ عدم تناهي الحركات الماضية يستلزم 
امتناع انقضائهاء' وأنَ كل جزء من الحركة لزواله يجب أن يكون أثرَ المختار دون 
الموجب' فيكون حادثة» وأنْ الحركة إن كانت مسبوقة بأخرى امتنع أزليتها وإلا 
تحقق أوليتهاء وأنّ كلاً من جزئيات الحركة مسبوقٌ بعدم أزلي فيتقارن عدماتّها” 
فى الآرل فعوورة أن اخ التحهى يناف ازلكه طادى وجي درف فى الأزل ليزم 
اجتماع النقيضين. والكل ضعيف. 

ولولا القصدٌ إلى نفي ما ذهب إليه البعض من قِدم الفلكيات وسرمدية 
الحركات والبعضُ من قدم أجسام صغار لا تنقسم فعلاً مع سكونها أزلاً ثم 
عروض الحركة لها أو بالعكسء لكفي ما قيل: 'إِنْ ثبوت الكون للجسم 
ضروريٌ» فقدمه يستلزم قدم؛ الكون أو تعاقبَ الأكوان من غير بداية» وكلاهما 
مُحال لمامد.” 

الثاني: أن الجسم محل للحوادث وهو ظاهر / [410ب] فيكون حادثاً لما 
سيجيئ من امتناع اتصاف القديم بالحادث. 

الثالث: أن الجسم أثرُ الفاعل المختار ابتداءً أو انتهاءً لما سيجيئ من إثبات 
قدزة الراعني: فكون ادن لماه 

الرابع: أن الجسم ممكن لتركبه وكثرته فيحتاج إلى موجد, والإيجادٌ حالة 
البقاء تحصيل للحاصلء» وحالة العدم أو الحدوث مستلزم للمطلوب» وقد عرفت 


مافيه. 


١‏ ل - يستلزم التناهي وأن عدم تناهي الحركات الماضية يستلزم امتناع انقضائها » صح هامش. 


* سن: مابهاء؛ م:عدماها؛ ج - وأنْ كلا من جزئيات الحركة مسبوق بعدم أزلي فيتقارن عدماتهاء صح هامش. | 
والصحيح ما أثبتناه كما يستبين من الشرح .)١17/١(‏ 
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الخامس: أن الجسم لا يخلو عن مقدارٍ مخصوصضء هو حادث لاستناده إلى 
المختار ضرورة أن نسبة الموجب إلى كل المقادير على السواء. وهذا مع ضعفه 
راجع إلى أن ما لا يخلو عن الحادث فهو حادثء وكذا ما يقال أنه لا يخلو' 

السادس: أن الجسم لو كان قديماً فقدمه إما قديم فيتسلسل أو حادث فيلزم 
25-2 الجسمء وضعفه ظاهر. 
بها من الأعراضء فلا بدّ في إثبات حدوث العالم من نفي المجردات أو إثباتٍ 
حدوثها. 

تمسّك القائلون بقدم العالم بوجوه: 

الأول: أن جميع ما لا بد منه في وجود العالم إن كان حاصلاً في الأزل لزم 
وجوده لامتناع التخلف عن تمام العلة» والا 0 الكلام / [/اماأ] عن ذلك 
الحادث فيتسلسل. 

والجعواب.[5] الشمن الفنادثة: اللوفى" وليين: الفرق يانه سد إلى 
حوادتٌ فَلكيّةٍ متعاقبةٍ لا إلى نهاية دفعاً له. على أن الكلام في العالم الجسمانيّ 
فلم لا يجوز أن يكون حدوثه مشروطاً بتصورات أو إرادات -وبالجملة حوادتٌ 
متعاقبة- لجن مجرد؟ وقد سيق أن حديث لزوم المادة لكل حادث” ضعيف. [؟] 
والمنعٌُ' بأنه لم لا يجوز أن يكون من جملة ما لا بد منه الإرادة" التي من شأنها 
الترجيح أيّ وقتٍ شاء من غير افتقار إلى مرجّح آخَر؟ ويكونٌُ تعلّق الإرادة أيضاً 


بمجرد الإرادة» ووجوبُ العالم بهذا التعلق لا ينافي اختيارٌ الصانع بل يُحقّقه. 


ج - عن الحادث فهو حادث وكذا ما يقال أنه لا يخلو. صح هامش. 


س: ينقل. 

أي «أنه لو صح هذا الدليل لزم أن لا يكون ما يوجد اليوم من الحوادث حادثاء لجريانه فيه.» (الشرح؛ .)١ 4/١‏ 

أي الحادث اليومي» (ج). 

س: - حادث. 

أي 00 المنع. معطوف على قوله «النقض». وهذا شروع في النتقض التفصيلي. راجع الشرح» ,. 
»“يكون». 

اا عد 


ا ا تت الى لك دك كان 
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الثاني: أنَ كلاً من إمكان العالم' وصحة تأثير الواجب فيه أزليٌ؛ وإلا لزم 
الانتقلاب» فلو لم يكن وجوهه أزلياً لزم ترك الجود مدة غير متناهية. 

والجواب: أنه مع كونه خطابياً مبنيٌ على عدم التفرقة بين : أزلية الإمكان 
وإفكان الأزلية' وقد تسق معله " 

الثالث: إن الجسم مركب من مادةٍ هي قديمةً لامتناع تسلسل الموادٌ ومن 
صورة هي؛ لازمة للمادة لما مرء* فيكون قديماً. 

والجواب منعٌ المقدمات. 

الرابع: أن الزمان قديم لأن سبق العدم عليه لا يُتصور إلا بالزمان فيلزم وجوده 
حين عدمه؛ / [/ا1/ب] وقدمّه يستلزم قدمٌَ الحركة والجسم لما مرّ. 

والجواب: أنه لو سُلَّم وجود الزمان بمعنى مقدار الحركة فلم لا يجوز أن 
يكون تقدّمُ العدم عليه كتقدم بعض أجزائه على البعض؟ والفرقٌ' بأن" التقدم 
والتآخر داخلان في مفهوم أجزاءٍ الزمان* دون عدم الحادث ووجوده' ممنوغ؛ 
ولو سُلم فالمقصود منع انحصار أقسام السبق. 

هذاء والتحقيق أن مسبوقية العالم بالعدم إنما هو بحسب امتدادٍ وهميّ تُقدّر 
به الأموزء نُسمّيه'' الزمانَ» فإن ثبت وجودُ زمان هو مقدار للحركة لم يمتنع'' 
حدوثه بهذا الاعتبار. وبهذا" يظهر الجواب عما قيل: إن لم يتقدّم وجودُ الصانع 
على وجود العالم بقدرٍ غير متناهٍ لزم حدوث الصانع أو قدمٌ العالم؛ وإن تقدم 
لزم قِدمُ الزمان لأن معنى لا تَناهي" القدر وجودٌُ قبليات وبعديات متصرّمة'' لا 
بداية لهاء وهو'' يستلزم قدمّ الحركة والجسم. 


1 س : : العام. 4 كالأمس والغد, رج). 

1 وفي هامش ج: : يعني أن أزلية إمكان الحادث لا 91 وفي هامش ج: : فلا يكون تقدمه بقدم أجزاء الزمان 
يستلزم إمكان أزلية الحادث. بعضها على بعض. 

. م + انفا. ١‏ ل :يسميه. | أي الامتداد. 

ل-هي» صح هامش. ١‏ م: تمنع. 

6 ج - لامتناع تسلسل المواد ومن صورة هي لازمة ١7‏ ج س: وبه. 
للمادة لما مرء صح هامش. 1١7‏ م: لا يتناهى. 

5 مبتدأء خبره قوله «ممنوع». 1١5‏ ول امج : : أي غير مجتمعة في الوجود. 


7 م: بين. ١6‏ أي قدم الزمان» (ج). 
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الفصل الثاني فيما يتعلق بالأجسام على التفصيل 

والكلام فيه' مرئّبٍ على أربعة أقسامء' لأن الجسم إن تألّف" من أجساء' 
مختلفةٍ الطبائع فمركّبٌ وإلا فبسيط» والبسيط إما فُلكيّ أو عنصريّ» والمركّب إما 
ممتزج أو لا. وقد يُرسم / [58أ] البسيط بأنه الذي يكون جزؤه المقداريٌ* كالكل 
في الاسم والحدّء والمركّبُ بخلافه. 

والمأخوذ في كل من تفسيرَيْ كل" قد يُعتبر حسا١‏ ون عقو ل لق 
فبالاعتبارين الجر واو جا ا والتللك] معيط] «الششين 
ا ل ل ل 2 لت ا 


وليُعلم مه معظم مباحث الفصل حكاية عن الفلسفة ممق علنن أصبول” 


فاسدة أو غير ثابتة. 


القسم الأول في البسائط المُلكية 


وفيه مباحث: 


المبحث الأول فى إثبات المحدّد 


قد سبق أن من الجهات ما هو حقيقيّ يتوجه إليه بعض الأجسام بالطبع 
وهو العُلو والشفل» فلا بد لتحديدهما" من جسي'' واحدٍ"' كُرِيّ محيطٍ بالكل 


سواء كان اغناؤا وحن ة وبالشمي الثاق ترك كدللف: 

س: «وعلى 0 الذهب» بدلا من « والذهب بالتفسيرين». 

٠‏ س:«مركب بالاعتبار الأول بسيط بالثانى» بدلا من « 0 وكان الصواب أن يقال: «مركب 
بالاعتبار الثاني [أي الحقيقة] بسيط بالأول [أي الحس] 3 قارن ما في نسخة (أء ورق #لاب). ويبدو أن في عبارة 
الشتد ح أيضا سهوًاء حيث فرق بين حكم الاعتبارين في التفسيرين (47/1 25 وكذا في معظم النسخ)؛ والصواب 
هر جار لسن كما الحكاف ويرائقه غبار تعر فلن م تست السرع رلطدتووق 1363 اسل ورق داريا [قارن: 
بء ورق ١17‏ أ]). 

1١‏ م: أي؛ ؟ (غ: : أن). 

1١‏ : - أصول» صح هامش. 

١‏ م: من تحديدهما. 

5 م: لبجسم» بدلا من «من جسم)»). 

1 ج س - واحدء صح هامش ج. 


1 افرع فيه 

0 (1) في البسائط الفلكية؛ (9) في البسائط العنصرية؛ () ة في المركبات التي لا مزاج لهاء (5) ف في المركبات التي لها مزاج. 
١1‏ 6 : إمأ مؤلف. 

4 ل - على التفصيل والكلام فيه مرتب على أربعة أقسام لأن الجسم إن تألف من أجسام؛ صح هامش. 

ه «احتراز عن الجزء العقليّ كالجنس والفصلء أو العينيّ كالهيولى والصورة.» (الشرح» 5/١‏ 3)). 

1 م غ): اللحسديا: 

37 م (غ): : حقيقيا. 

4 

4 
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اه اما ل الع و 
البعض بالبعض ب” يتعيّن المحيط للتحديد» وبدونها" كان كل في جهةٍ من الآخر فلا 
تكون الجهة به بل؛ قبلّه أو معه؛ على أن المتحدّد بكل منهما يكون هو القرب” 
منه لا البعد.' وأما الككّرية: فلامتناع تركّبه أو زوالِه عن الاستدارة لاقتضائهما 
جوازٌ الحركة المستقيمة التي لا تكون إلا من جهة إلى جهة فيُنافى كونٌ الجهة 
به؛ / [68س] لا لما قيل: ]١[‏ إن غير الكريّ إنما يحدّد القرب دون البعد فإنه" 
ممنوع؛ ]١[‏ أو" إن حركته' سيما على الجسم المستدير يستلزم وقوع الخلا 
فإذه الو رهن التعن اديع دق تستريوا وامكد د وطن قد لطن نطرة الآطول 
أو عدسياً يتحرك على قُطره الأقصر لم يلزم'' الخلاء. وأما الإحاطة فلأن غير 
المحيط لا يحدّد سوى القرب وهو ظاهر. 

ثم معنى تحديده الجهاتٍ تِ تعيِّنُ أوضاعها به؛ وإِلَا فالفاعل لا يلزم أن يكون 
جسما والقابل لبون إلة"؟ واعداء لآن العلر تقطة من الفلّك واليفل من الأرض 
لكن من حيث إنها مَركز للمحيط ومتحددة به؛ إذ" المحيط يتعيّن مركره'' ولا 
عكس.ء ولهذا لم يكن للأرض دَخْلُ في التحديد, وإنما تعيِّنَ المحيطً بالكل" 
ا 
بالحقيقة هو محدَّبَ المحيط» ويكون مقعّرُه تحتُ كما في سائر الأفلاك بحسب 


الأجزاء المفروضة» وبعضهم على أنه نفس المحيط حتى يكونٌ كله" فوق لذاته. 


.1 517/١ جا س - إلاء وهو خطأ. راجع الشرح؛‎ 1١ أي العلو» (ج).‎ ١ 

0 أي السفل» (ج ح). ١‏ ]د 

0 أي يدون المخاطة (ج). 5 م(غ): بتعيّن مركزه. | قال ذ في الشرح: «المحيط 
3 م - بل. ا ا ا م ٠‏ لجواز أن 
ه وفي هامش ج: «القريب» نخ». يحيط به دوائر غير متناهية.» (١//ا5١).‏ 

١‏ وفى هامش ج: «البعيد» نخ»). ٠6‏ قوله والكلة متعلق بقوله 0-0 أي 0 أن 
4 ل: و. يحوظه المحبط بالكل ا . راجع 
4 أي حركة غير الكري» (س). الشرحء .147/١‏ 

٠‏ س: وإنه. ١7‏ س: الكل. 


1١١‏ ل: للزم. 
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تنبيه: لما كان عندنا الخلاءٌ ممكناً والأجسامٌ متمائلة والحركاتٌ مستندةً / 
[54أ] إلى قدرة المختار لم يتمٌ ما ذكروه ولم تمتنع' الحركة المستقيمة على 
السماوات ولم تثبت ما فرّعوا على ذلك" من" أنها لا تقبل الخرقٌ والالتئام ولا 
الكون؛ 00 الفعلية والانفعالية ونحوّ ذلك. 

وزعم بعض القدماء أنها في غاية الصلابة اليس والمّلاسة ولها في تماسها 
نغماتٌ يسمعها أصحابٌ الرياضة. 


المبحث الثاني 

زعموا أن المُحدّد تاسع الأفلاك بمعنى قيام الدليل على وجود التسعة وإن 
ا ا لي بد 

من المشرق إلى المغرب على منطّقة" تسمّى معدَّلٌ النهار وقُطْبِين يسمّيان قطبي 
العالم؛ ويَّمَ دورة” في قريب من اليوم بليلته* وبُحرّك الكل يم ' كالجزء 
مقو انيه كلك الفزانت” ل ا منطقةٍ وقطبين 
غير منطقة التاسع وقطبيه؛ ويْتمٌ دورّة" في" ستة وثلاثين ألف سنة» أو في ثلاث 
وعشرين ألف سنة وسبعمائة وستين سنة» أو في خمسة وعشرين ألف سنة ومائتي 
سنة على اختلاف الآراء. ثم تحته فلك زُحَلَ ثم المشتري ثم المرّيخ : ثم الشميس 
ثم زُهَرَةَ ثم غُطارِد ثم القمرِء امتعننانا ماين الفنسن:والفقية 1 [حدب] 


واستدلالاً مرخ الكقف” ف البؤاف: 


أي «على اثبات المحدد وعدم قبوله الحركة المستقيمة» (الشرح» ١‏ 3). 
ل: و. 
- ولا الكون. 
ج - وإن جوز بعضهم ردها إلى الثمانية بل السبعة»؛ صح هامش. 
ل + عليه. 


«والمراد بالمنطقة أعظم الدوائر الحادثة من حركة الكّرة على نفسها.» (الشرح؛ .)48/١‏ 

00 

0 

1١‏ ل لكونه؛ م: لآ 

1١١‏ مر ل للزامظووسي وس لا ونين ره لاص فبا لفاك ابد 
الأبعاد. راجع الشرحء .118/١‏ 

0 1١7 

لذ 39 

1١‏ ا | يعني الكوكبين الذين تحت الشمس؛ وهما الزهرة وعطارد. ويسمى الثلاثة التي فوقها بالعلويات. 

1١6‏ 2 - من الكسف» صح هامش؛ س ل: بالكشف 


سا بحم عد حم ابي اندم ا جحت صا 
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والكواكي السيعة اهو السيثارة» والشمسُ والقمرٌ' التَيَرَينء والبواقي 
المتحيّرة» وأفلاكُها' الكليّةً مُمَبْلاتِ” لكون مناطقها على منطقة البروج. 

وفي نوف مُمَئْل القمر* فلك آخبر'مركره مركرٌ الأرض يسك :المائل: 
ثم في بُخَن' المائل وكلٍ من ممثّلات غير' القمرٍ فلك شامل للأرض خارجٌ 
مركرُه عن مركزها يُسمى" في عطارد مُدِيراً وفي باقي المتحيّرة بلدا حامالا»' 
بُمَاسٌ محدّبُه محدَّب المائلٍ أو الممّلٍ بنقطة تسمى الأؤج؛ و مقعّره مقَعَّرّه بنقطة 
تسمّى الحضيضء ويبقى الفضل جسمين مستديرين على مركز العالم يسمّيان 
بالمتققمينء يتدرّج كل منهما من غَلّظٍ بقدر ما بين المركزين إلى رقة ينتهي 
عند نقطتي التماس على التبادل بمعنى أن رقّة الحاوي منهما عند الأوج وغَلَظّه 
عند الحضيضء والمحويٌ بالعكس. وفي بُخَن المدير فلك آخر خارج المركز 
تسكن لاف قصل عن ادير #الناددر عن النيت] تهون لنطارة أزجنان 
وحضيضان وأربع متمّمات. والمائل في المتحيرة اسم للحامل. ثم'' في بُخَن 
كل حامل كُرة / [110] تسمى فلك التدوير» أحد طرفي قطرها يُمَاسٌ محدَّبَ 
الحامل والآخز مقعّرّه؛ والكوكب'' مغرّق" فيه يماسّ سطحُه سطحه. والشمس 


فيج البخارس امرك" الدذوبى في الحافيل: 


١‏ م+ يسمى. | أي من بين السبعة السيارة. وكذا يفسر قوله «والبواقي». 

؟" أي أفلاك السبعة السيارة. 

١‏ «يعني أن الفلك الكلي لكل من السبعة السيارة يسمى ممثّل ذلك الكوكب بمعنى كونه ممثلا لفلك البروج؛ أي 
موافقا له بالمركز والمنطقة والقطبين.» (الشرح؛ .)١19/١‏ 

:] شروع في تفصيل الأفلاك الجزئية التي يشتمل عليها الأفلاك الكلية. را جع الشرح» .144/١‏ 

0 الشخن: الغلظة والصلابة؛ ضد الرقة والدقة. القاموس المحيط 0 «تخن». واستعمل هنا مقابلا 
للجوف 

1 م : الممثلات الغير. 

0 37 

04 وال مو 

4 ادلي ررحت سي اشام رديه نع لتوي عير دو الفطبويز او ال 

٠‏ لنو. 

١‏ سرى: والكواكب. 


: مفرق. 
٠‏ الخارج المركز هو ما يسمى في باقي السيارة حاملا. 
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المبحث الثالث 

تواكيموا "اواك متقاطعة على قُطْبَيٍ الببروج قاطعةً لمنطقتها على أبعاد 
سواءٍ مارّةَ إحداها بنقطتّئ تَقاطّع المعدّل ومنطقة البروج» ثم فرضوها قاطعة 
للعالم» اننم المَلْك الاعظام وسائد الممثّلات أيضاً الى عقر شما سفوا كن 
فسم بُرجاًء وجعلوا كلّ برج ثلاثين درجة:» وكلّ درجة ستين دقيقة» وكلّ دقيقة 
شعي ثالبة» وهكيدا: 

وسمّوا نقطة التقاطع التي تجاوزها الشمسُ إلى شمال المعدّل اعتدالاً ربيعيّا 
وإلى جنوبه اعتدالاً خريفيًا؛ ومتتصفٌ ما بين نقطتي التقاطع في' الشمال انقلاباً 
صيفيّاء وفي الجنوب انقلاباً شتويًا؛ وزمانَ قطع الشمس من البروج الشمالية 
الحَمّل والقّور والجّوزاءِ ربيعا والسَرَطانٍ والأَسَدٍ والشنئلة صيفاء ومن الجنوبية” 
اباد والعقرب والقَؤْس خريفاء والججَذي والدَلْو والحُوتٍ شتاءً. 

وكلٌ من السيّارة يقطع هذه البروج على التوالي؛ 0 ٠س]‏ أعني بحركة من 
المغرب إلى المشرق. أما إجمالاً فالشمسُ في ثلاثمائة وخمس وستين يوم 
ورُبع يوم» وهي السنة الشمسية» والقمرُ' في ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوماً 
وسّدس يوم وخُميسه' وزحل في ثلاثين سنة» والمشتري في اثنتى عشرة سنة» 
والمِرَيحُ في ستتين إلا شهراً ونصفاء والرُهَرَةُ في حدود سنة» وكذا عطاردُ. كل 
ذلك على التقريب: 

وأما تفصيلاً: فحركة اليوم بليلته إلى خلاف التوالي -أعني من المشرق إلى 
المغرب- لمُديرٍ عطارد وعلى" غير منطقة العالم ومنطقة البروج وأقطابها تَسمٌ 
وخمسون دقيقة وثمانٌ” ثوانٍ وعشرون ثالثة» ولمُمَبْل القمر؛ على منطقة البروج 
وقطبَئِها ثلاث دقائق وكسدّء ولمائله على غير المنطقتين والأقطاب إحدى عشرة 
درجة وتسمٌ دقائقٌ. 


1 عر لدعا كه وفي هامش ج: إثنى عشر اسرة؛» نخ. 
: 5 وفي هامش ج: وهي السنة القمرية. 
1 00 الجنوب؛ س: «من الجنوبية صيفا» بدلا 37 ح س: على. 

كن «صيفا وكن الجنوبية». / سس ل م: وثمانى 
"ىا والميزاه: 4 م: ولممثله. 
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زإلتى التواتي" لوتكلات فين النس على وهى لقان حفى كانه يحرض" 
ولخارج المركز للشمس على منطقة البروج دون قطبيها تَسعٌ وخمسون دقيقة 
وثمان” ثوانٍ وعشرون ثالثة» ولزحل دقيقتان» وللمريخ إحدى وثلاثون دقيقة؛ 
41] وللزهرة كما للشمسء' ولعطارد درجة ونصفء وللقمر أربع وعشرون 
درجة وثلث وعشرون دقيقة؛ كل ذلك على غير المنطقتين والأقطاب. ولتداوير 
العلوية فضلٌ حركة الشمس على حواملهاء ولتدوير الزهرة سبعة وثلاثون دقيقة: 
وعطارة” ثلاثة أجزاء وست دقائقء والقمر ثلاثة عشر جزءاً وأربع دقائق؛ وهذه 
في تداوير' المتحيرة للنصف الأعلى وعلى غير مناطق الحوامل وفي تدوير القمر 
للنصف الأسفل وعلى منطقة الحامل والمائل» فلا محالة يكون النصف الآخر 
إلى خلاف التوالي. 

ويقع للقمر ميل عن" منطقة البروج” بحسب المائل فقطء وللمتحيّرة بحسب 
المائل -أعني الحامل- عنها* وبحسب التدوير عن المائل؛ وكلا'' الميلين 
يسمى بالعؤضء ونقطتا تَقاطّع المائل والمميّل بِالجَوْزَهَرَيْنَء'" والتي تجاوزها 
الكواكب" إلى الشمال بالرأسء والأخخرى بالذَنّب. 

فظهر أن جزئيات الأفلاك أربعة وعشرون» وكذا بسائط الحركات: وميثاه 
على اعتقاد الانتظام في السماويات"' مع متناهدة الكثين مه الاخدلافات:*" 
مثل السرعة والبطءٍ بعد التوسطهء / [١9ب]‏ والرجعةٍ والوقوف بعد الاستقامة. 


م: «كالشمس» بدلا من «كما للشمس». 


س: الحامل. 
1١‏ 8 كل. 5 
١‏ س: بالجوزهرتين. | أي تسميان بالجوزهرين. 
١١‏ ل 1 السماوات. 
4 سسى: الاختلاف. 


9 
535 
ىف 
عك لهك | هجا" بعك وجب فلن “جد ا عر 
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ولاشك أن من الخارج البركة خالذي حك الشمن رمكلا ركه متشابية حول 
تكرت لفون" التي تكورق فى النصضيك«الأؤجي :من الممثل اعظغ ١‏ مق" التي 
تكون في النصف الحضيضيء وأنّها؛ لا تقطع كل نصف إلا بقطع” ما فيه من 
الخارج؛ فيكون زمانُ قطع النصف الأوجي أكثرَ فيُرى' الحركة أبطأء فلهذا كانت 
مدة الربيع والصيف أكثر من مدة" الخريف والشتاء. وأنْ الكوكب إذا كان من 
التدوير في النصف الذي يوافق حركتّه حركة الحامل يُرَى سريعاًء وإذا كان" في 
التغنف#الأخر فار اكاقق جر قن أفل مو نزكة التحاه] برف طعا وان ايك 
إلى الساوي حوذلك :في التفحيرة لا عترت كر واققا دوا وأدضيوق راحما. 

وأمثال هذه البيانات ليست استدلالاً بوجود اللازم على الملزوم كما هو الظاهرء 
بل تحدّسّاء' كما تحدّسوا من اختلاف تشكلات'' نور القمر على حسب اختلاف 
أوضاعه من الشمس أنّه في نفسه مظلمٌ يستضيء بالشمسء فعند الاجتماع يكون 
وجهه المظلم إلينا وهو المُحَاقء'' وإذا انحرف إلينا من وجهه المضيء قدرٌ / [17أ] 
ما يُرى فهو الهلالء ثم يتزايد" إلى أن يبلغ الاستقبالٌ فيصير وجهه المضيء كله 
إلينا وهو البدر» ثم ينحرف فيأخذ النورٌ في النقصان إلى المحاق. وإذا كان القمر 
عند الاجتماع على عقدة الرأس أو" الذَنّبٍ أو بقربها"' بحيث يكون عَرْضه أقلّ من 
مجموع نصف قطر النتّرين"' يرى جرمه المظلم كلّه أو بعضه على وجه الشمس 
وهو الكسوف. وإذا كان عند الاستقبال عليها أو بقربها' بحيث يكون عرضه أقلٌ 


من مجموع نصف قطره وقطر مخروط ظل الأرض انحجب بالأرض عن نور 


الشمس فيرى كله أو بعضه على ظلامه الأصليٌ وهو الخسوف. 


١‏ اسم أن. / م (غ) + له. 


الخارج المركز» ليس خبرًا ل»أن»؛ وقوله «تكون» ل 


أ ورق 5"ا). 


م: التشكلات؛ (غ): لتشكلات. 
المحاق بحركات الميم: آخر الشهرء أو ثلاث 
ليال من آخره؛ أو أن يستتر القمر فلا يرى غدوة 


س: ما فيه؟ «[1آل[8». | ولعله خلط بما سيأتى بعد وعشية. القاموس المحيط للفيروزآبادي. 
قليل. 17م ثزايك: 

أي الشمس. ا 0 

0 س: يقطع. 1 م (غ): أو بقي بها. 

1 س م: فترى. 1١6‏ م التدوير. 

“ام (غ): «مدة من» مكان «من مدة». 15م (غ): يقربها. 
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ذاه والكرهم واجايوا الكتاذقاف أحر تققفبي :إناذة الاك تتكروا فى كبانه] 
وكيفياتها' وأوضاعها وحركاتها وذلك أن كون مركز التدوير متحركاً بحركة 
الحامل' يقتضي أن يكون تَشابُه حركته وتّساوي أبعاده ومحاذاةً القطر المارّ بالذروة 
والحضيضٍ كلها بالإضافة إلى مركز الحامل» وقد وجد في القمر تشابُه الحركة 
حول مركز العالم ومحاذاةٌ القطر لنقطةٍ” من جانب الحضيض؛ /[؟4ب] بُعْدُها من* 
مركز العالم كبعد ما بين المركزين» وفي المتحيّرة تَشابه الحركة حول نقطةٍ على 
منتتصف ما بين مركز العالم ومركز المدير في عطارد والحامل في البواقي. وأيضًا 
ميل المائل عن الممبّل شماليٌ في نصف جنوبيٌ في آخرء فلزم أن يكون مركز 
التدوير كذلكء لكنهم وجدوه' أبدًا للزهرة شماليًا ولعطارد جنوييًا. 


توهّموا لكل موضع من الأرض دائرةً على الفلك فاصلة بين الظاهر منه' 
والخفيّ» سمّوها دائرة الأفق وقطباها سَمْتَ الرأس والقّدمء فإن كانا قطبي 
العالم انطبق الأفق على المعدّلء وإلا كان مقاطعًا له* إما على زوايا قوائم 
ويسمى أفق الاستواء أو غير قوائم ويسمى الأفق المائل. وأخرى' مارة بسَمْتي '' 
الواين والقدم وقطبي العالم سموها دائرة نصف النهار وقطباها نقطتا المشرق 
والمغرب. وتوهموا في سطح كل من معدّلٍ النهار وأفتٍ الاستواء ونصف النهار 
ذاكرة عل الآرضن فاشريينك ١‏ بالاو ااستودريي اعم الادوايت إلى عدويو 
وشماليٌء وبالثانية إلى ظاهرٍ وخفيّ -والمكشوف أحد الرُبْعين الشماليّين ويسمى 
المعمورة» وبالثالثة / [*14] إلى شرقيٌ وغربيّ. 


١‏ م(غ): كيفياتها وكمياتها. أي كان الأفق مقاطعا للمعدل» (ج). 

5 ج: المائل. 4 أي توهمو دائرة أخرى على الفلك. 

س - لنقطة؛ ل م: بالنقطة. ٠‏ م: تسمى. 

4 وفي 008 أي حضيض الحامل. ١‏ أي الأرض» (ج). 

ه م-من 0 أي بالدائرة الآولى» يعني معدل النهار (ج). 
1 أي مركز ا (ج). ١‏ أي الدائرة» (ج). 
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وسمّوا من دائرة نصف النهار ما' بين سمت رأس' البلد ومعدّلٍ النهار عرض 
البلد» ومن معدل" النهار ما بين نصف نهار البلدٍ ونصف نهار آخر العمارة في 
الغتري امول اليل 

وقسّموا المعمورة سبع قطاع' فوازية لمغدل النهنان ممقدة مرح المشرق إلى 
المغرب سمّوها الأقاليم.' 

فق مط الأسعر ايكون دون الفلك: ذولافا واللبا والنيان مساونان اند 
شتاء» فيكون الفصول ثمانية. وفي عرض تسعين يكون الدور رَحويًا ونصف 
الفلالف "طاهيرا أبددا و تشفة" يها والتينة روما ليله :وف الافتاق المائلنة يكوك 
الدور حمائليّاً والتِيِِيُ'' الظاهرة من المدارات الشماليّة أعظم إذا كان العرض 
شمالياً فيكون النهار أطول إذا كانت١١‏ الشتهسن 5 في البروج الشماليّة) وبالعكس 
في الجنوبيّة» وبحسب تفاوت العُغروض"' يكون تفاضل القِسِيَ" وتفاوت الليل 
والنهار. 

خاقية الأتكبك اهلق البجماوانة: أكنة و دلالة مما نتااسة الما نس علين 
القندوة التالعة والحكمة الاهرة أظينةه إلة أن :في ““اننداء ذذلك على تفن 17 القناون 


المختار / [*9ب] وفي استناد الحوادث إلى ما يتعاقب من الحركات والأوضاع 


07 تعطيلا للصانع تعالى وتقدس. 

١‏ ل م (غ): وما. 94 ل 

* سن - معدل. للجوهري «قوس». 
ج:المغرب. ١‏ لم: كان. 

5 س: أقطاع. ج - القسي» صح هامش. 
37 م + السبعة. ١‏ م (غ) - في. 

4 ج - الفلك» صح هامش. 6 س: ما نفى. 
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ثم إِنْهم وإن ذهبوا -فيما يُشَاهّد' من اختلاف الألوان- إلى أن الزرقة متخيّلة 
في الجوٌّ وسوا القمّر عدمٌ إضاءةٍ' وكُمودةً زحل وبياض المشتري وحمرةً المريخ 
اختلاف في الأضواءء و-فيما يقال” من اختلاف طبائع الكواكب والبروج؛- إلى 
أنه راجمٌ إلى الآثار بحسب الحركات والأوضاع؛ إِلَا أنهم اضطُّدُوا -في اختلاف 
الأجزاء منطقة وقطباً ومرتكرًا للكوكب* والتدوير” ونحو ذلك- إلى جعله عائداً 
إلى الأسباب الفاعلية» ولا يتأنّى ذلك على القول بالموجبء لاستواء نسبته إلى 
الكل» فلزمهم الرجوع إلى القادر المختار. والعجب أنهم مع اعتقاد لزوم هذه 
الحركات على هذا النظام أزلًا وأبدًا يجعلونها إرادية تابعة لتعاقبٍ إراداتٍ جزئية' 
من نفوس فلكية على ما سيأتي. 


القسم الثاني في البسائط العنصرية 


وفيه مباحث: 
المبحث الأول 


لمًا وجدوا الأجسام العنصرية لا تخلو عن حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة من 
غير اقتصارٍ على واحد أو اجتماع لثلاثةٍ قينا اتن أ السا فكو ام وي 
[1:1]] الازدواجات الممكنة: حارٌ يابس هو النار» وحار رَطب هو الهواء؛ وبارد 
رطب هو الماء»ء وبارد يابس هو الأرضء وبئّوا طرق الحصر على هذه الكيفيّات 
الأربع أو''لوازمهاء مثل الخفة والثقل على الإطلاقٍ أو الإضافة» ومثل الإجتماع 
والافتراق بسهولة أ هسه والتعويا .على الاششراء: 


س: نشاهد. 
س: إضائته؛ وفي هامش ج: : إضائته» نخ. 
ين :ان 
ج: والدَرّج. 
ج: ومرتكرا للكواكب؛ وفي هامش ج: «ومركرًا [للكواكب]؛ نخ»؛ س: ومرتكرٌ الكوكب؛ م: ومركز الكواكب؛ 
2 ار الكراككث). ١‏ والمثبت من (ل). 
م (غ): : الإرادات الجزئية., 
ولس الساضر اله أُسَطْقشَات : بمعتق:الأضول الل يتركب منها المركبات؛ كماسياتي: 
م: بحسبا. 


0 ١ 


54 دير مه إن 


4 2ح 50 932 
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ولم يَقُوَا الاشتباه إلا في وجود' كرة النار ثم في يبوستها وفي حرارة الهواء. 
والاستدلال بالآثار ضعيفٌ»ء لإمكان أسباب أخر؛ وبأنّ” النار لو كانت حارةً رطبة 
لكانت هواءً أو' الهواءً بارداً رطباً لكان ماءً أضعفء لإمكان الاشتراك في اللوازم 
سكا اليقلية بالكددة والفمقة 


ثم جعلوا هذه الأربعة أركانَ المواليد» منها التركيب وإليها التحليلء لِما 
نشاه هيو أنه إذا اجتجم الأرفن واللناء مح لالبو ءابو إقاطية حرا رامن 
السماء تكوّن النباث وصار مادَة لتكؤّنِ الحيوانٍ؛ وأنه' إذا وضع مركّب في القَرْع 
والإنبيق تصاعدٌ منه جزء هوائيٌ وتقاطرّ مائيٌ وبقيّ أرضيٌ ولا بد من الناريٌ 
لِيُعين” على حدوث” الصورة الحافظة للتركيب الحاصل بالأسباب المقتضية» 


ون ظاهر. 


كل من الأربعة ينقلب إلى المجاور / [44ب] بخلع صورة ولبس أخرى؛ 
ويسمى الكونً والفساد. ففيما بين النار والهواء ظاهر؛ وفيما بين الهواء والماء 
كما في غلّيان الماء» وحصول القّطرات على الإناء المكبوب على الجمد؛ وفيما 
بين الماء* والأرض كما في تسييل الأحجار بالجيّل» وانعقادٍ مياه بعض العيون 
أحجاراً؛ فهذه ستة أنواع. وإذا اعتبر فيما بين غير' المتجاورين حصلت أربعة 


3 ين نوع افوا 
١‏ ج - وجود؛ صح هامش. 1 

أي والاستدلال بآن» وخبر «أن» قوله «أضعف»». (ج). 
3 ل م: و. 1 

ه ل: «لتكون الحيوانات أنه» بدلا من « لتكؤّن الحيوانٍ وأنه». 
5 لا لمعين؟؛ م: لنعين. 

14 ل - حدوث» صح هامش. 

4 ج - الماءء صح هامش. 

6 اج - غير» صح هامش. 

حل ج - واثنان» صح هامش. 
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المبحث الثالث 

النار طبقة واحدة شديدة القوّة على الإحالة» صحيحة الاستدارة بسطحها' - 
إلا عند من يجعلها هواءً تسخن' بحركة الفلك- متحركة بالتبعية لما يشاهد من 
حركات الشهُبء وذواتٍ الأذناب” على نهج حركة الفلك؛ ولا كذلك حال الهواء 
مع النار لسهولة انفصاله برطوبته ولعدم بقاء أجزائه على أوضاعها. 

وقد يُحتج بأن لكل جزء منها جزءاً من الفلك بمنزلة المكان الطبيعيّ. 

ويُعترض بأن ذلكء مع تشابه أجزاتها وكذا أجزاءٍ الفلك» غيرُ معقول. 

والهواء صحيح الاستدارة محدّبُه لا مقعّرُهء له أربع طبقات: الدخانية» وتحتها 
الصرفة» ثم الرّمُهريرية الشديدة البرودة بمجاورة' الأبخرة» ثم المتسخّنة بانعكاس 
الاشكة: 

والماءُ طبقة واحدة. والأرض ثلاث* طبقات: المنكشفة للأشعة» / [15أ] ثم 
الطينية» ثم الصرفة. 

وهي مع الماء بمنزلة كُرة واحدة. وليست الأرض على حقيقة حقيقة الأسكدارة لما 
فيها من التتضاريس. إلا أن ذلك بالقاسرء ولم تَعُد' إلى الكرية لما في طبعها 
من اليبوسة. وما يقال: إن ذلك لا يقدح في كريتها” معناه في كريتها" بحسب 
الحسّء وإلا فالكرية لا تقبل الشدة والضعف. 

والذي تقتضيه قواعدهم إحاطةٌ الماء بجميع الأرضء ولم يذكروا لاتكشاف 
البتعض سببًا* يُعوّل عليه سوى العناية الإلهية» فإن أرادوا ظاهرها فقد اهتدواء 
لكنهم يفسرونها بالعلم بالنظام على الوجه الأكمل. 


م يتسخن. 
أي 00 الذوات الأذناب. 

س: : ثلاثة. 

اج س: :يعل. 

6 ارد صح هامش. 


ا ا ايل الل ا لا سد اضى 


| 7 


المقاصد 


والعمدة في كرية الكل بَساطبّهاء وفي كون الأرض في الوسط ثقلُها المطلقٌء 
وفي سكونها أنها في حيّزها مع' انتفاء الميل المستدير لوجود المستقيم. و 
يُستدلٌ على كرية الماء برؤية السائر في البحر أعاليَ الجبالٍ قبل حَضِيضاتهاء 
وعلى توسّط الأرض بعدم تفاوت الكواكب في الصغر والكبر بحسب البقاع؛ 
وعلى كريتها بكون طلوع الكواكب' وغروبها' وارتفاع القطب وانخفاضه على 
نسبةٍ واحدةٍ بحسب البقاع» وكأنه تحدّسٌء؛ وإلا فبعد* تسليم انتفاء سبب آخر لا 


يفيد حقيقة الاستدارة والتوسط. 


القسم الثالث في المركبات / [5وب] التي لا مزاج لها 


وي أنواع :" 


النوع الأول: ما يحدث فوق الأرض 

البخارٌ المتصاعد قد يلطّف فيصير هواءً» وقد يبلغ الطبقة الزمهريرية" فيتكائف 
ويجتمع” سحابًا ويتقاطر مطرًاء وربما يصيبه بَرْدُ قبل تَشْكّله قطراتٍ فينزل ثلجًا 
أو بعده فبَرَدًاه! وقد لا يبلغ فيصير ضَبَاباً إن كثر» وينزل'' صَقيعًا'"' أو طَلاً إن قلّ 
وتكائفٌ ببرد” الليل. وربما ينعقد البخار الكثير سحاباً ماطراً بتكاثفه بالبرد وإن 
لم يتصعد" إلى الزمهريرية لمانع. 

وقد يتصاعد مع البخار دخان فيحتبس في السحاب'' فيمرّقه بغنف إلى فوقٌ إن 


بقى على حرارته» وإلى تحت إن أصابه يود فيحدث من تمزيقه وماك" إناه 


١‏ ج - مع» صح هامش. 1١١‏ س: صعيقا. 
5 ج: الكوكب. ١١‏ م: برد. 
إن ج س ل: وغروبه. وا س: إن لم يتصعد؛ ل م: وإن يتصعد؛ (غ): [من 
4 م: تحدث. غير] أذ عد ركس رن عو هي الال يد 
ه سس: فعلك. ((صح)). 
5 ثلاثة: )١(‏ ما يحدث فوق الأرض؛ (1) ما يحدث 5 ج - في السحاب» صح هامش. 
على الأرض» (9) ما يحدث في الأرض. 1١6‏ المصاكّة: مفاعلة من الصك» يعني المصادمة» أو 
1 ج: الزمهرية. مماسّة جسمين صلبين بشدة. انظر المسائل في 
/ َ فيجتمع . الخلاف بين البصريين والبغداديين لذبي رشيد 
ل: فبرّد. النيسابوري» ص 166. 


1١‏ 6 ونزل. 
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هو الرعد ونارية لطيفة هي البرق أو كثيفة هي الصاعقة. وقد يشتعل الدخان 
الغليظ بالوصول إلى كرة النار فثرى كأنه كوكب انقضٌ وهو الشِهابُء وقد يدوم 
احتراقه فيقع على صورة ذَوَابِة' أو ذَنَبٍ أو حيّةٍ أو حيوانٍ له قرون فيدور بدوران 
الفلك» وقد ينزل اشتعاله إلى الأرض وهو الحريق. 

وقد تتكاثئف الأدخنة المتصاعدة بالبرد فتنزل بطبعها أو بِرَّدٌّ / [111] حركة 
الفلك إياها عند وصولها إلى كُرة النار فيتموّج الهواء وهو الريح» وقد يلتقي 
ريحانٍ من جهتين فيستديران فتحدث الروابع.' وأما ما" في الرياح من اختلاف 
الأحوال واشتداد الأهوال بحيث يقلع الأشجارٌ وتختطف السْمْنَ من البحار -مع 
أن رجوع الدخان ينبغي أن يكون على استقامة كالبخار- فلم يتكلموا' فيه بشيء 
يُعوّل عليه» ولم يتشرّفوا من مُرسل الرياح بنفحات الرجوع إليه. 

وقد يحول بين البصر والقمر* غيمٌ رطب" رقيق أبيض متصغّر الأجزاء متفق 
أوضاعُها" فينعكس ضوء البصر من أجزاء ذلك الغيم إلى جرم القمر فيؤدي كل 
جزءٍ ضوءً القمر فتّرى دائرةٌ بيضاءً تامة أو ناقصةً هي* الهالة» وقد تتضاعفء وقد 
يحدث مثلُها للشمس وتسمى الطْفاوَة وإذا وقع مثل تلك الأجزاء في خلاف 
جهة الشمس حصل فيه من انعكاس شعاع' البصر قوسٌ جانبها الأعلى أحمرُ 
ناضية "و الأسفل اركرافة :و الأرمكا #والت ريسي قروو تو نوق قات امال 
ذلك للقمر'" في ليلة رشِيّة الجوّء / [17ب] إلا أنه كان أصغرّ كثيف الألوان قريًا 


من تمام دائرة."" 


الذؤابة: الشعر المضفور في الرأس ٠‏ تاج العروس للزبيدي» «ذأب». 


١ 

١‏ جمع زَوْبَعَة وهي الإعصار. القاموس المحيط للفيروآبادي» «زبع». 
* سن -ما. 

4 خير 

6ام م: «القمر ب بدلا من «البصر والقمر». 

3 ا 

37 م ار ء أوضاعها. 

م "وتسمى. 

94 جح - شعاع؛ صح هامش. 

٠‏ أي خالص» 06 القاموس المحيط للفيروز آبادي» «نصع». 
١‏ س - للقمر. 


١١‏ ل[ل: الدائرة. | قال في الشرح أنه شاهده بتركستان في سنة ثلاث وستين وسبعمائة. 1ن 
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النوع الثاني : ما يحدث على الأرض 

قد يصادف الحو العظيمُ طيئًا' كثيرًا لَزِجًا' فيِعَقّده” حجراً وتحفر الرياحُ والمياة 
أجزائه؛ الرخوة” فتبقى الصُلبة مرتفعة هي الجبال» وقد يتكوّن' من تراكّم عماراتٍ 
تخوّت ومن غير ذلك. ثم لصلابتها" تبقى فيها الأبخرة» ولقلّة تسخُّنها بانتعكاس 
الشعاع تبقى عليها الثلوج والأنداء»* فيتكوّن* المعادنٌ والسحُب والعيون. 

النوع الثالث: ما يحدث في اللأرض 

قد يحتقن' فيها بُخار أو دخان أو نحو ذلكء ووجه الأرض متكاثفء'' 
تعد 1 ؤي 21 اذا دن وونيننا شنيا ف انق اله لوجر قن أكون معها قار 
محرقة وأصواثٌ هائلة. 

وربما ينقلب البخار ماءً فتنشق الأرضٌ عيونًا جارية إن كان لها مدد وإلا 
فراكدة» وربما يفتقر" إلى أن يُكشف'' عنه ثقل التراب فيُظهر آبارًا أو قَنَوَاتِ*' 
جارية» وللثلوج والأمطار أثر ظاهر في ذلك. 

ثم إنهم يعترفون"' بأنَ ما ذكروا في الآثار العلوية والسفلية"" ظنونٌ مبنية على 
حَدّس وتجربة وربما" يصير يقيئًا بالنسبة إلى بعض الأذهان بمعونة"' القرائن» 
وأنّه لا يمتنع / [37أ] تكوّنها بأسباب أخرء وأنْ بعض ما ذكروا"'' من الأسباب 
ناقص يفتقر إلى تأثير من القوى الروحانية. وفيما يُشاهّد في بلاد الترك من 
خواص النباتات والأحجار في أمر الرياح والأمطار ما يَشهد بأن لا مؤثّر إلا الله 


١‏ م: طبعا؛ (غ: طيئًا؟ [غير واضح]) ١‏ أي ما تحت الأرض. 
0 ل م (غ): كثير الرخاء» بدلا من « كثيرا لزجا». ١‏ أي البخار» (ج). 
“3 م(غ): فينعقد. 1١‏ م: ينكشف. 
08 س: الأجزاء. 1١6‏ الابار: جمع بئر؛ والقنوات: جمع قناة» مجرى 
كه مؤنث الرخوء صفة» أي: الهش ٠‏ ضد الصلب. للماء. 
القاموس المحيط للفيروزآبادي؛ «رخو». 15 اج ل: معترفون؛ وفي هامش ج : مصرحونء نخ؛ 
١‏ أي الجبل» رج س: مصرّحون. ١‏ 
٠‏ أي الجبال. أي الآثار آلتى فوق الأرض والتى تحتها. 
4 جمع ندى. ج س: ربما 
94 م لكوت 49 ل م: بمعونة. 
١‏ م غ): يحتبس ٠.‏ |( وعما سس حا س : ذكر. 


- 
.هم رسا 


للخروج؛ راجع الشترح؛ 1 
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القسم الرابع في المركبات التي لها مزاج 


وفيه مقدمة ومباحث. 


أما المقدمة ففي المزاج 

إذا العصيسية العناقيس المعفات ره لكف اوحعدد افا عليع يقر اهنا فاتكينر نت 
سَوْرَة كل من الكيفيات الأربع حدثت كيفية متوسطة متشابهة في الكل هي 
المزاج. واعتّبر تصعُر الأجزاء لأن تأثير الجسم وإن أمكن بدون المُماسّة إِلَا أنه 
في الامتزاج بالمماسّة وهي تتكثر بتكثّر السطوح التابع لتكثّر الأجزاء. والمراد 
بالعناصر أربعتُهاء إذ لا مزاج عن البعض عند الجمهورء فلا بد من الكون والفساد' 
ليحصل” النار. وبالقوى؛ الكيفياتُ عند الأطباء* والصُوَّرُ النوعية عند الفلاسفة» 
حيث أثبتوها وجعلوا الكيفيات واسطةً في فعلها لا فاعلة» لأن تفاعل الكيفيتين 
إن كان معًّا كان الشيء مغلوبًا عن شيءٍ غالبًا عليه؛ وإن كان على التعاقب كان 
المغلوب عن الشيء غالباً عليه وبالعكس.' 

وأورد مثله على توسط الكيفية. / [/1وب] 

فإن" أجيب ]١[[‏ بأنَ المراد أنْ* هذه مُعِدَاتٌ والمؤثّرَ أمرٌ مفارق موجبًا كان 
-ليكون الإعدادُ' للزوم- أو مختارًا -ليكون لمجرى العادة- [؟] أو بأنْ المنكسر 
سَورة الكيفية وهو يحصل بنفس الكيفية المضادّة كما في امتزاج الماء الشديدٍ 
الحرارة بماءٍ باردٍ بل'' فاتر بل أقلّ حرارة. 


: السورة: الشدة والحذة. القاموس المحيط للفيروزآبادي «(سوة»). 
0 وفي هامش س: بأن يصير الماء هواء. | قال في الشرح: «الكون والفساد تبدّلٌ في الصورة النوعية للعناصر بأن 
ع ال ع ى مع بقاء المادة؛ والإستحالة تبدّل في الكيفيات بأن تزول كيفية وتحدث أخرى مع 


بقاء الصورة.» (الشرح؛ .)577/١‏ 


7 جُ : لتحصيل. 

: أي والمراد بالقوى. 

6 إذ لا ثْيْتَ للصور عند الأطباء. راجع الشرح. .159/١‏ 
م لح أن. 

6 م (غ): الاعتداد. 


1١‏ ج - بل» صح ها 
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لا صورة تقتضي انكسارَ سّورة البرودة كما في امتزاج الماء الحار بالبارد. 

فإن" الثُرِم أن ذلك ليس بالفعل والانفعالٍ بل بزوال الكيفيتين وحدوثٌ 
المتوسطة بسبب” مفارق الثَُّزْم؛ مثله في المزاج. وإن جُعل الكاسرٌ الصورة 
النارية التي أحدّئت الحرارة في الماء ظهر أن ليس يلزم كون الفاعل صُوَّرَ 
البسائط الممترّجة. 

والأشبهُ بأصولهم أنه الصورة' المائية بتوسط الحرارة العارضة:؛ فإِنْ صورة 
كل من العناصر تفعل فى مادتها بالذات وفى غيرها بتوسط الكيفية» ذاتية كانت" 
أو عرضية* فعلية' أو انفعالية»'' ومادنّه تنفعل كذلك. ولهذا لا يلزمهم ما يلزم 
القائلين'' بتفاعل الكيفيات / [58أ] أنفسها من" انفعالٍ الفعلية وفعل الانفعالية."" 

فإن قيل: نحن نعلم قطعًا أن المنكسر عند الامتزاج هو حرارة النار وبرودة 
الماء مثاة. ؟' 

قلنا: نعم بمعنى" أنها تنعدم وتحدث المتوسطة:» وأما الذي يتأثر ويتغير من 
كيفية إلى كيفية فهو المادة لا غير» وكما لا يمتنع انفعالها في الكيفية الفعلية لا 


يمتنع فعل الصورة بالكيفية الانفعالية» للقطع بأن صورة الماء مثلاً إنما تكسر 


يبوسة النار برطوبته لا ببرودته. 


أي ا لكيفية» كبرودة الماء. 

كحرارة الماء. 

كالحرارة والبرودة. 

٠‏ كالرطوبة واليبوسة. 

ج - القائلين» صح هامش. 

بيان لقوله «ما يلزم». 

الأول فيما إذا كان الكسر والانكسار بين الكيفيتين الفعليتين» أعني الحرارة والبرودة؛ والثاني فيما إذا كان بين 
الانفعاليتين» أعني الرطوبة واليبوسة. راجع الشرح؛ .155/١‏ 

س - مثلا. 


د 6ت الى ف دي ىب شح 5 


ا د 
2 بحا يد 


سا صا 
مم © 
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والمراد بِتَسْابُه الكيفية تَمائّلها في كل جزءٍ مركّب أو بسيط بحيث لا تتفاوت 
إلا بالعددء' إذ لو كانت" هي الكيفياتٍ العنصرية بعينها وكان” التشابهُ في 
الحس لِفَوْطٍ الامتزاج وعدم التمييز لم يكن هناك فعل وانفعال ولم تتحقق كيفية 
وُحدانية بها يَستعدٌ المركب لفيضان؛ صورة أو نفس عليه»* فلا بد من استحالة 
50 في كيفياتها جميعًا.' 

ثم التعريف يتناول المزاج الثاني فَما فوقه -كما في الذهب من الزِنْبق 

والكبريت- إن جعلنا الفاعل فيه صورٌ البسائط المحفوظة"' على* ما تظهر' بالمّزع 
والإنبيق» لا الصورٌ العارضة على المركبات بإعداد الكيفية الجزاجية. 

فالمزاج نوغٌ آخر من الكيفيات الملموسة:؛ / [44ب] حاصلة"' في كل جزء 
حتى البسائطٍ وهي على صوّرها دون كيفياتهاء وقيل: وكيفياتهاء وإنما تُحَسَ 
بالمتوسطة للامتزاج» وقيل: بل زالت صورها إلى صورة متوسطة بينهاء وقيل: 
بل صورةٍ أخرى من النوعيات. 

[أقسام المزاج] 

ثم المزاج؛ إن كان من قوىّ متساويةٍ المقادير'' فمعتدل؛ -وقد يدعى امتناعه 
بناءَ على أن لا قاسر على الاجتماع سوى غلبة إحدى القوى» وهو ممنوع.- 
وإلا فغير معتدل» وذلك بخروجه عن التساوي بكيفية أو كيفيتين غير متضادّتين» 
فينحصر" في ثمانية. 
١‏ «حتى أن الجزء الناري كالجزء المائي في الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» وكذا الهوائي والأرضي.» 


(الشرحء ا 6). 

ل م: كان. | ا 

م: وكانت؛ ل: الاالآاك] 

م: بفيضان. 

«بل كان هذا مجرد تركيب ومجاورةٍ بين العناصرء لا امتزاجء لأن الامتزاج اجتماع العناصر بحيث تحدث منه 

الكيفية المترميفة ال و اريت 2 من ذلك» م اللحدط 3 (الشرحء ا )2 
التعليق اعلاه. 

4 ل م - المحفوظة. 

/ متعلق بقوله «المحفوظة», (ج). 

94 كا العتورة, 

.578/١ ج:حا عل ماري ج كيفية ملموسة حاصلة: فالتأنيث بهذا الحسب. راجع الشرح»‎ ٠ 

.1594-7748/١ ا » لا عددًا. 1 جع الشرح.‎ ١ 

١‏ أي غير المعتدل» (ج). 
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المقاصد 


وقد يقال المعتدل لما' يتوقرفيه' على الممترّج القسط" الذي ينغي لها من 
الكميات والكيفيات نوعًا أو صنمًا أو شخصًا أو عضوًا كلل بحسب الخارج أو 
الداخل» بمعنى أن للإنسان مثلًا مزاجًا هو أليق الأمزجة به بالنسبة إلى سائر 
الأنواع» له؛ مَراتبُ بين طرفين أحدها أقربها' إلى الاعتدال الحقيقي. وكذا للتركي 
بالنسبة إلى سائر الأصناف وإلى أفراده» ولزيد بالنسبة' إلى سائر الأشخاص وإلى 
أحواله» وللقلب كذلك. فعَوْض مزاج النوع يشتمل على أمزجة أصنافه» والصنف 
على أشخاصه. / [19]] والشخصٍ على أحواله. 

واعتبارٌ العضو إنما هو من جهة أن الطب ينظر في البدن" والأعضاءء وإلا فهو 
نوع برأسه كالإنسان ينبغي أن يكون له الاعتبارات الثلاثء” واعتدال الشخص 
يعتبر بحسب تكافؤ قوى أعضائه' حتى يحصل من المجموع ما يقرب إلى 
الاعتدال الحقيقي. ولا خفاء في أنه ليس هناك" امتزاجُ أجزاء وحصول كيفية 
واحدة» فكأنه مجرّد وضع وإضافة أو كيفيّاتٌ لجميع الأعضاء ة عيف يتائر 
بعضها عن البعض بمجورّد المجاورة من غير امتزاج. 

والخارج عن هذا الاعتدال أيضاً ينحصر في ثمانية على قياس الحقيقيّ. 

واعترض بأن الخروج بالمتضادتين'' ممكن ههنا بأن تزيدا أو تنقصا من 
القدر اللائق فيجوز الخروج بكيفية أو كيفيتين أو ثلاث أو أربع بحسب الزيادة 
والنقصان جمعاً" وإفراداً تصير ثمانين. 


س ل - فيه. 
ل: البسيط. 
ايا مرح لانتو الطره عله لتو جرت 
م: «أحدهما أقربهما» بدلا من «أحدها أقربها». 
: بالبدن. 
يعني الاعتدال النوعي والصنفي والشخصي. راجع الشرحء لا 
«بان تكون حرارة ما هو حار منها كالقلب تعادل برودة ما هو بارد منها كالدماغ» [...]بحيث إذا نسب جميع ما 
البددا مت الخيرارة إلى بجميع بايا من البرودة كلا قريبا من التساويء وكدًا الرطوبة مع اليبوسة.» (الشرحء 
ام 
٠‏ أي «في مزاج جملة البدن» المعبر عنه بالمزاج الشخصي» (الشرح» )ل 
1 س م: بالمتضادين. | أي كيفيتين متضادتين. 
١١‏ ل: جميعا. 
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وأجيب بأن معنى توقر القسط' اللائق أن يكون بين الفاعلتين نسبةٌ تليق 
بالممترّج» وكذا بين المنفعلتين» فما دامت النسبة محفوظة فالاعتدال بحاله' 
سواء زادت المقادير أو انتقصتء كما إذا كان اللائق عشرة أجزاء من الحرارة 
وخمسة من البرودة / [49ب] فصارت الحرارة اثني عشر أو ثمانية والبرودة ستة 
أو أربعة» وإن صارت البرودة ستة والحرارة أحد عشر” فهو أبرد مما ينبغي لا 
أحرء أو ثلاثة عشر فأحدٌ لا أبردُ؛ نعم لا يبعد ذلك في الاعتدال الشخصي بالنسبة 
إلى الداخل بأن يصير مزاج قلب زيد أحرٌ وأيبسَ من أعدل أحواله ومزاجُ دماغه 
أبرد وأرطبَّ أوبالعكسء إذ ليس هناك كيفية متوسطة تبقى مع حفظ النسبة. 

واختلفوا في أعدل البقاع؛ بحسب أوضاع العلويات» فقال ابن سينا: خط 
الاستواءء لتَشائه أحوالهم ذ في الحرٌ والبرد؛” ولا يضرٌ كونهم دائمًا في المسامتة 
أو بقرب' منهاء لأنها لسرعة زوالها قليلة النكاية؛ ولا كونُ أشتائهم مثلّ صيف 
البلدة التي عرضها ضِعف المَّيل الكلّىّ في مسامتة الشمس مع أنه في غاية الحرء 
لجواز أن يكون ذلك لتَزايّد نهاره على الليل إلى قريب من الضعف بخلاف خط 
الاشعؤاء كإنههما يشاؤياة قنه أبذا" فتعادل" الجن واليرد؟ أو يكون أعل نظ 
الاستواء» لِما ألفوا بالحر» لم تتأثر أمزجتهم عن حر المسامتة واستبردوا الهواءً 
حين الشمسٌ في المنقلب فلم ينحرفوا عن الاعتدال. 


والجواب: / [١٠٠أ]‏ أن التشابه بمعنى عدم طريان تغير يُعتدٌ'' به لا يفيد 


القرتٍ من الاعتدال الحقيقي على ما هو المتنارّع. 


ل: البسيط. 
س: : بحال» م: بحالة. 
ل - أو ثمانية والبرودة ستة أو أربعة وإن صارت البرودة ستة والحرارة أحد عشرء صح هامش. 
أي من حيث مزا- سكانه. 
م: «في البرد والحر» بدلا من «في الحر والبرد». 
م (غ): القرب. 
س - أبدا. 
: م: «البرد والحر» بدلا من «الحر والبرد». 
ل - فإنهما يتساويان فيه أبدًا فيتعال البرد والحر أو يكون أهل خط الاستواء» صح هامش. 
1 م: معتل. 
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وقال الأكثرون: هو الإقليم الرابع» لما يُشاهّد فيه من زيادة الكمالات 
التابعة للمزاج الذي كُلَّما كان إلى الاعتدال الحقيقيّ أقرب وإلى الواحد الذي 
كبو المبدا أنستت كان يافاضة الكمال عليه اجندة د الامنتواء بالضد:من 
ذلكء وهذا وإن أمكن استناده إلى أسباب أرضية»' إلا أنه حدسي يكاد يقع 
الجزم به.' كيف لا ومبنى عمارة الأقاليم وكثرة التوالّد” فيها على الاعتدال؟ فما 
كان منها أوسط؛ والتوالدٌ والعمارة فيه أوفرٌ كان إلى الاعتدال الحقيقيّ أقربت 
وعن الفجاجة* والاحتراق أبعد. ثم لا نزاع في إمكان بقعة أعدل منهما باتفاق 
من الأسباب الأرضية. 

وأمّا المباحث: 

ففي أقسام الممترّج» وتسمّى المواليدَء وهي المعدنيات والنبات' والحيوان» 
لأنه إن تحقق فيه" مبدأ التغذية والتنمية فإما مع مبدأ الحس والحركة وهو 
الحيوان» أو لا وهو النبات» وإلا فالمعادن» ولا قطع لعدم الحسٌ والحركة” 
فيهما" بل وبما يدعى ذلك" / [١١٠ب]‏ في التبات ويستشهد بالأمارات. 
ولَمَا كان اختلاف مراتب الصور في الكمال باختلاف الأمزجة في القرب من 
الاعتدال لم يبعد أن لا يتتهي نقصان الاستحقاق في البعض إلى حذد الانتفاءء 
بل الضضعف والخفاء. 


أي دون أوضاع العلويات على ما هو المنازع. 


م: («به الجزم » بدلا من «الجزم به). 
م: التواليد. ا أي التناسل. 
كي فالذي كان أوسط من الأقاليم. ف»ما» موصولة» وضمير «كان» تعود أليه» و»منها» بيان له. ٠(ج).‏ 
الفجاجة: التّهاء 08 ة وقلة النضج. تاج العروس للزبيدي «فجج». 
اج :النباتات؛ و في الهامش: «النبات» نخ»). 
س م (غ): فيها. 
ل - وهو الحيوان أو لا وهو النبات وإلا فالمعادن ولا قطع لعدم الحس والحركة» صح هامش. 
أي في المعدن والنيات» رج). 
3 أي الى والحركة. 
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والمراد بالحيوان ما يعمّه وأجزائّه ومتولّداته كالشعر والعظم واللبن والإِبْرِيسَم 
واللؤلؤ» وبالنبات ما يعم نحوّ الأشجار والثمار" وما يُتخذ منها والمرجانء 
وبالمعدن ما سوى ذلك من الممترّجات ولو بالصنعة كالزِنْجَار” والشَّنْجَرف' 
ليم حصر الأجناسء وأما' حصر الأنواع فلا سبيل إليه للبشر.' 

المبحث الأول [في المعدنيات] 

المعدنيّ إِمَا ذائبٌ -مع الانطراق" أو الاشتعال أو بدونهما-» وإما غيرُ ذائب 
-لفرط رطوبته أو يبوسته-. 

الا ل كارا عيداة اللسيطة تعسو لتقن وال جنا فى الا شويع والتطي لت 
وإذابته بالحيلة- والتّحَاسٌ والخْارَصِينِيَ.* 7" وتكؤونها' من الزِثبّق والكبريت - 
على حسب اختلاف صفاتهما 0 بشهادة الأمارات. وعدمُ وجدانهما 
في معادنها يجوز أن يكون لتغيرهما أو تصغَّر أجزائهما" جداً. وتكوّنُها بالصنعة 
سيما الذهبّ والفضة / [١١٠أ]‏ مما يُثبته الكثيرون"' ويزعمون أن تحصيلٌ صورها 
النوعية على تقدير ثبوتها غير مشروط بالعلم بحقائقها وتفاصيلها بل يكفي العلم 
بجميع المواد على وجِهٍ يستحقٌ فيضانَ الصور بأسبابٍ لا نعلمها. 


١‏ معرب «ابريشم» الفارسية» وهو الحرير. وفيه لغات: كسر الهمزة ة والراء مع حركات السين؛ وفتح الثلاثة؛ وكسر 
الأول مع فتح الأخيرين؛ وكسر الأولين مع فتح الثالث. مختار الصحاح للرازي «برسم»» المصباح المنير 
للفيومي «برسم». 

١‏ م: والأثمار. 

٠*‏ زنجار: مُعرب «رَنكار» الفارسية» متولّد يُصنع من التتحاس والنوشادر والخل وَمَاء الليمون. دستور العمل 
للأحمدنكاري «زنجار»» تاج العروس للزبيدي «زنجر». 

3 م: والسنجرف. | شَنْجَوْف (ويتلفظ أيضا «سنجرف» واسنجفر)) و»زنجرف» و»زنجفر)): مُعدّب «شذكرف»» 
او ا ب ويطلق أيضا على اللون الأشقر. دستور العمل للأحمدنكاري «شتكرف»» 
لغت نامه دهخداء «اشنكرف»»؛ تاج العروس للزبيدي «شقر» «زُنْجُفر». 

0 3 - حصر الأجناس وأما. 

4 من للبشق. 

030 مطاوعة من الطرق. المعادن المنطرقة أو المتطرقة «هي القابلة لضرب المطرقة بحيث لا تنكسر ولا تتفرّق بل 
تلين وتندفع إلى عمق فتنبسط». كشاف اصطلاحات ألفنئون للتهانوي؛ «معادن». راجع أيضا الشرح» شفقة 

1 يفسر «الخارصين» في المعاجم المعاصرة ب»التوتياء» و»الزنك»؛ وفيها أنه معدب «خارجيني» الفارسية» وكتب 
في بعض نُسَخ المتن (أ) على صورة «الخارجيني». 

4 أي الأجساد السبعة. مبتدأء خبره «من الزئبق». 

٠‏ ل: وامتزاجهما. | الضميران للزئبق والكبريت. 

1١‏ ل م (غ): : بصغر جرمهما؛ (وفي هامش غ: «تصغر أجزائهماء نخ»). 

7 من الاكثرون. 
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والثاني كالكبريت والزِزنيخ مما فيه امتزاج ضعيف بين يبوسة وذهنية انعقدت 
فالبرة: 

والثالث كالزاجات' والأملاح مما ضعف امتزاجه وكثرت رطوبته المنعقدة بالحر 
والبُبس» ولذا يذوب بالماء. وفي الزاجات مع الملحية والكبريتية قوة بعض الأجساد 
الذائبة. 

والرابع كالزئبق» وهو من امتزاج شديد بين مائية كثيرة وأرضية' لطيفة كبريتية. 


أجزاء يابسة وقليل مائية يُحيلها البرد إلى الأرضية بحيث لا تبقى رطوبة حبة” دُهنية. 


ومرجع المعدنيات إلى الأبخرة والأدخنة. وتكوّنُ البعض بالصنعة -كالنوشادر 
والملح- ظاهرٌ. واتفقوا على زوال صور المواد المركّبة كالزئبق والكبريت عند 


تكوّن؛ الذهب لكونها تابعة للمزاج المنعدم* عند تصخٌّر الأجزاء جداً» ولهذا لا 


يكون حجم الذهب ووزنه بين حجم الزئبق /[١١٠ب]‏ والكبريتٍ ووزنهما' كما هو 
حكم المركبات الباقية على" صوّر أجزائها. 

خاتمة: الأجسام تتفاوت في التِقّل لاختلاف الصُوّره وبحسب ذلك تتفاوت في 
الحجم والحيّز وفي الطْفُوٌ على الماء والزسوب فيه ويخد يختلف وزن كل في الماء 
والهواء» ويتعيّن د ا لاا ا ل ا 
ونا اسحكت ها كز عو ورفدفى الوزاو سي وز قفن اليناف وفنا كان كانه أقل مرو وزنة 
فهو راسبء أو أكثرٌ فطافء وإن تساويا ينزل* فيه بحيث يُماسٌ أعلاه سطح الماء.'' 


1 س: أرضية. 4 س: يقع. 
ب اج : حبة؛ س ل م (غ): حية؛ [وفي بعض النسخ 4 ل م: نزل. 


(حج): : حسية] أما عبارة الشرح ففي بعض النسخ: 1١‏ لتفاصيل هذا البحث ولجدول أبي الريحان 


«حبة» (جا سل ط)؛ وفي بعضها: «حية» (مغ ب البيروني معرّفًا لمثاقيل الجواهر والفلزات وأوزانها 
حب). في الماء والهواء. راجع الضرج 1/1 707/51 
ه ج - المنعدم» صح هامش. (م)]؛ انظر أيضا: © ورق .)١١٠١‏ 


5 م: ووزنيهما. 
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المبحث الثاني [في القوى الطبيعية] 

لما اشعمل:التناث على زيادة اععدال شارك الحيوان قدما حجري مجرى يعون 
الأعضاء' وفي قوىٌ بها يُتحمُظٌ” الأشخاض” وتتمّ كمالاثها المقداريةٌ وتحصل 
الأمثال التي بها بقاء النوع» وتسمى؛ قوى طبيعيّة. 

فمنها الغاذية: وهي التي تُحيل” الغذاءَ إلى مشاكّلة المغتذِي. ويخدمها أربع 
قوّى» هي: ]١[‏ الجاذبةٌ للغذاء» / [؟١٠1]‏ [؟] والمايسكةٌ للمجذوب ريما تنهضم. 
[*] والهاضمةٌ التي تُحيل الغذاءَ" إلى ما يليق بجوهر المغتذيء [:] والدافعةٌ لما 
لا حاجة إليه. لأن هذه الحركات والسكنات ليست إرادية» لعدم الإرادة للغذاء؛ 
يف لوقوعها على خالاف الطبع؛ بل قسرية وليس القاسئ" إرادة الحيوان 


إذ قد يقع بدونهاء ولا أمراً من خارج وهو ظاهرء فتعيّن أن يكون قُوىٌ منه.” 


وتوجٌّد الأربعُ في كل عضوء وقد تتضاعف في البعض. 

ولا حصر لمراتب الهضم. إلا أنها تُجعل أربعًا نظرًا إلى الأعضاء وظهور 
التغيراث” [1] أؤلهنا في* المعدة وابتداؤها من الفم؛ ]١[‏ 000 الكّبد [*] م 
في العغروق» [؛] ثم في الأعضاء. فإن الغذاء يستحيل في المعدة جوهرًا شبيهًا 
بماء' الكشك الثخين يُسمى كَبْلُوسَاء فيندفع كثيقُه من طريق الأمعاء وينجذب 
لطيفه إلى الكبد من طريق" مَاسَارِيقًا” فيصير الأخلاط الأربعة» ثم تندفع*' في 
الغروق ويتميّز ما يليق بكل*' عضوء ويَرسَّح' عليه" من فوهات العروق الكثيفة 
ثم يتشتّه به" لونًا وقوامًا ومزاجًا والْتصافًا. 


١‏ كالرحم والذّكر والعغروق ونحو ذلك. راجع 1١‏ وهى «العروق الدقيقة الصلبة الواصلة بين الكبد 


الشرح»ء ؟/0. وبين أواخر المعدة» (الشرحء ؟/4-7). راجع أيضا 
5 سس م: بها تحفظ» ل: «يتحفظ بها». ترجمة القاموس المحيط للعاصم «كمس» لمادتي 
١‏ ج - الأشخاص» صح هامش. «كيلوس» و «كيموس»]؛ تاج العروس للزبييدي 
3 ل م غ): : يسمى. | أي القوى المذكورة. «كمس»؛ المعجم لوليام لين «كمس»؛. كشاف 
0 أي تجعل (ج). اصطلاحات الفنون للتهانوي «الخلط». وفي 
5 س - والماسكة للمجذوب ريثما ينهضم والهاضمة اللغات المعاصرة أنها العروق الدقيقة الصفاقية (أي 
التي تُحيل الغذاءء صح هامش. المتصلة بغشاء التجويف البطني: البَرِينُون) التي 
37م للقاسر. تمسِك الأمعاء الدقيقة. لغت رمزي» «ماساريقا»» 
06م فيه. لغت ام 0 «ماساريقا». 
ل 1 ا 
5 ل لماء. : 15 أي ما يليق بكل عضوء (ج). 
1 ج - طريق» صح هامشء س + الأمعاء وينبجذب 7و1 م: عليهم. | أي على كل عضو (ج). 


لطيفه إلى الكبد من طريق. أي بالعضوء (ج). 
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والمشاكلة المعتبرة بين الغذاء والمغتذي في حفظ الصحة هي التي تكون 
حال نا ايضين ءا متق الحم 'إذ هنو العداء بالفتسل 1 
فبالقوّة» على الاختلاف في القرب والبعد. 

ومنها النامية: وهي التي تدخل الغذاءً بين أجزاء الجسم فتّزيد' في أقطاره' 
بنسبة طبيعية.” وقد يقال إنها الغاذية إلا أنها؛ في الابتداء تفي بإيراد البدلٍ* 
والزيادة لفرط القوّة وصغر الجُنّة وكثرة الرطوبة» وفي الآخر تعجز عن ذلك؛ 
ولهذا لما أدَى الضعف وقَلَّة الرطوبة إلى العجز عن إيراد البدل' حل الأجل. 

ومنها المكولّدة: وهي التي تُحصّل من الغذاء ما يصلح مَبدأ لشخص آخر من 
نوع المغتذي» وتفضله إلى أجزاء مختلفة» وتفيدها الهيئاتٍ التي بها" يصير مثلاً 
بالفعل. والجمهور على أن المولّدة هي التي نُحضل المادة وثفضلهاء ومحضل 
الهيئات قوَّةٌ أخرى تُسمَى مصوّرة. 

ونفاها” بعضهم. للقطع باستحالة صدور مثل هذه الأفعال -التي هي العمدة 
في الاستدلال على قدرة الصانع وعلمه وحكمتّه- عن قوة بسيطة عديمةٍ الشعور 


٠ب]‏ وأما قبله 


حالّةِ في مادة متشابهة الأجزاء أو الامتزاج.* 
وأما الاعتراض'' بأن قوى النفس آلات لها" وخوادم فيمتنع حدوثُها قبل 
النفس وفعلّها بذاتها فإنما يتوجّه لو جعل النفسسش حادثة سعك العلان ولوس 


من" قوى نفس المولودء؟' / ]1٠١[‏ كالغاذية والنامية. 


١‏ س (غ): فيزيد. 37 م: لها. 

3 اج ل: أقطارها. | أي أقطار الجسم. 6 اي المصورة» رج). 

“3 س م (غ): طبيعيته؛ ج: طسعنه (مهمل) | قال في 4 م: الالتصاق. 
الشرح «وهى التي تزيد في أقطار الجسمء أعني ٠‏ مبتدأء خبره «فإنما يتوجه». 
0 على التناسب الطبيعي». 1١١‏ أي للنفس. 
(الشرح» 0/1). فرجحنا ما هو موافق للشرح؛ وإلا  ١٠١‏ 00 
فيه تراسان» أو ثلاث قرا عات. وذ 


م: عن 
0 | أي من قوى النفس الناطقة للمولود 


3 أي الغاذية» 0 . راجع الشرح» 5 1١‏ 
0 أي من الم 0 من قوى نفسه النباتية» ولا من قوى نفس 
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ودلٌ على اضطرابهم في ذلك اضطرائهم في أن الجامع للأجزاء والحافظ لها ماذا؟ 
فذكر الإمام أن الجامع لأجزاء بدن الجنين نفس الأبوين ثم يبقى' المزاج في تدبير 
نس" الأم إلى أن يستعدٌ لحدوث نفس تكون هي الحافظة له والجامعة لسائر الأجزاء. 
وتّقل عن” ابن سينا أن الجامع نفس؛ الأبوين والحافظٌ للاجتماع أولاً القوة المصوّرة 
كاف لبوق اك نيه لعاطئة . وعددتر نقتي لقاع يا لضانم (اتطاتشانت عدت كل 
حيوان والمؤْلٌّ لها على ما تصلح والحافظ لنظامه على ما ينبغي هي النفس التي له. 

والأشبه ما قيل: إن المتصرّف أوَلاً نفس الأبوين بقواها إلى أن تُفَرِرٌَ من الأخلاط 
ما يصلح مادةً للمني وتُعَدّهاا لصورة تحفظ' مزاجّه" ثم يتكامل* في الرحم إلى 
أن يستعدٌ لنفس يصدر عنها مع حفظ المزاج الأفعال الماعة فقعدي"”العذة إل 
تلك المادة وُعِدَُها لقبول نفس يصدر عنها مع ما سبق الأفعالٌ الحيوانية وهكذا إلى 
الناطقة. 


ثم لهم تردّد ]١[‏ في تعدّد هذه القوى'' بالذات» إذ لا يمتنع استنادٌ تعدَّدٍ الأفعال 
واختلافها بالقوة والضعف وتَفاوتها بالحدوث” والبقاء إلى اختلاف القوابل والآلات؛ 
[١حب]‏ [؟] تم في مغايرتها للنفس النباتيّة أو الحيوانيّة» ["] وفي مغايرة الغاذية 
للخوادمء” [4] وفي أن مبداً تحصيل الغذاء وتشبيهّه وإلصاقّه'' واحد أو متعدّد."" 


شع ٠‏ 
ل 
ل - تكو 


تكون هي الحافظة له والجامعة لسائر الأجزاء ونقل عن ابن سينا أن الجامع نفس» صح هامش. 
س: لأستقضات؛ م: اللأسطقسات؛ ل (غ): للأستقسات. | الأسطقسات: لفظ يوناني بمعنى الأصل» وتسمى 
١ 2#‏ العتاضت الأريع لأنها أصول المركبات التي هي الحيوانات والنباتات والمعادن. التعريفات للجرجاني 
«أسطقسات»» قارن مادة «الداحل». 
أي إلى أن تعدّ مادةً المني. 
ل: وتحفظ. | أي الصورة» (ج). 
أي مزاج المني. 
أي المني. 
٠‏ ل: فينجزب. | أي تلك النفس» ؛ وهي النفس النباتية. 
1١‏ أي الغاذية والنامية والمولدة. 
١‏ ج س: في الحدوث. 
١‏ أي الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة. 
1 ضبطا بالفتح في (ج س)» والظاهر كسرهما عطفًا على «تحصيل». قال في الشرح: «ومنها أن الغاذية ... هل 
هي قوة واحدة فعلها التحصيل والتشبيه والإلصاق أم قوى ثلاث مغايرة بالذات مبادئ للأفعال الثلاثة 3 
١١‏ ل: يتعدد. 


2 4د بير مه إف 


ا الس 0ل 
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وتحيّروا في كيفيّة صدور هذه الأفعال المتقّئنة عن القوى الضعيفة سيما 
إذا تُؤمل ما نشاهد في' أنواع الحيوان' والنبات من عجائب الصور والأشكال 
وغرائب النقوش والآلوان؛ والتجأوا -على ما هو موجّب الفطرة السليمة- إلى 
إذن الخالق القدير وتقدير العزيز العليم. 

خاتمة: البات:كما أنه لبس بخيوان ليس بحيئ» لآأن الخياة صفة تقتضي 
الحسّ والحركة الإرادية. رن و عد لسر تن الغنذاء تحياة فسهاة خقاء 
ومنهم من بالغ فجعل للنبات مع الحس عقلا. 

المبحث الثالث [في القوى النفسانية] 

اخمّصٌ الحيوانُ -لزيادة اعتداله- بقوى تسقّى نفسانية»” هي إما مدركة أو 
محرّكة. وقد تُثبت قوّة أخرى هي مبدأ لها نُخصٌ باسم القوة الحيوانية توجد في 
العضو المفلوج والذابل. 

أما المدركة: فالحواس الظاهرة والباطنة» وكل* منهما خمس حَسْب” ما ثبت 
بالوجدان والبرهانٍ وإن لم يقع الجزم بامتناع الغير لجواز أن لا يحصل للشيء 
بعض ماهو ممكن له لانثفاء شرط. 

وجعل بعضهم / [4١٠أ]‏ يدرك اللو تالاه جل عميع الرسداساك' قر 
أخرىء؛ لما نجد عند” تَحقّقها من حالة مغايرة لتَعقّلها أو تَخيّلها. 


والجواب إنها إدراكات لا مدرّكات. 


3 غ0 + حيوانية. 


6 4د بص مم إف 


0 مقدارَ. الحسب بمعنى المحسوبء يقال: «هذا بحسب ذا وحشبه»» أي: بعدده وقَذْره. القاموس المحيط 
للفيروزابادى. «حسب». 

. ل والالوه 

14 كالجوع والعطش والخوف والغضب. (الشرح» ا 


/ س - عندء» صح هامش. 
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أما الحواس الظاهرة 

فمنها اللمس» وهى' قوة سارية فى البدن تُدرَكَ بها الحرارةً والبرودة ونحوهما 
عند المُماسّة» وهي للحيوان في محل الضرورة»' كالغاذية للنبات» ولذا كانت 

نة” العصب سارية في جميع الأعضاء سوى ما يتضرّر به كالكّبد والطحال 
والكُلّيَةِ والرئة والعظي» وكان الحيوان يبقى عند بطلان سائر الحواس دونها. 

وأثبتها بعضهم للفلكيات» وبعضهم للبسائط العنصرية. 

ومال ابن سينا إلى تعدّدها حَسبَ تعذد التضادٌ ب بين الملموساتء فإن بين الحرارة 
والبرودة نوعاً من التضادً غير الذي بين الرطوبة واليبوسة مثلاه بخلاف تضادٌ الطعوم. 

ومنها الذوق» وهي قوة منبثّة في العَصَبٍ المفروش على جرم اللسان تُدرَك 
بها الطعومُ بشرط المماسّةٍ وتوسّطٍ الرطوبة اللُعابية وخلوّها؛ عن المثل والضدٍّ 
ليتكيّف* بكيفيّة المطعوم' أو تخالطها" أجزاءً منه فيغوض.” 

وما' في اللّسان من الذائقة واللامسة قد يتميّز'' أثؤهما كالحلاوة والحرارة: 
وقد لا يتميز'' كالحرافة. 

ومنها الشمّء وهي قوة" في زائدتي / [4:١٠ب]‏ مقدّم الدماغ تُدرَك بها 
الروائحٌ" بأن يصل إليهما الهواءً المتكيّف بهاء لا أجزاءٌ تنفصل عن ذي الرائحة 
وإلا اتتقض وزئه وحجمُه بكثرة شمة: نعم قد يُعِين انفصال الأجزاء القانية 
فل كتفع الهواء بسوعة بوكر اللسن على تجلا ترظوبات التتموكات» ولذا 


ج - والجواب إنها إدراكات لا مدركات أما الحواس الظاهرة فمنها اللمس وهي» صح هامش. 


وفي هامش ب روات الاين اكرام وإلا لم يوجد.» 
ل : معونة» م: 
أي خاو الرللويةة رم : 
أي اللسان» (ج). 
تارم الطموم, 
ارح 2 
بد صر أي في اللسان» فيحسّه. را جع الشرح» م 
نة وأها: 
١‏ 8 - قد يتميز» صح هامش. 
+ به. 
س - كالحلاوة والحرارة وقد لا يتميز كالحرافة ومنها الشم وهي قوة» صح هامش. 
وفي هامش ج: «جمع رائحة» لا جمع ريح.» 


2 د 6 د 0د مح شم دم 95 


2 بحم يمد 
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تهتاج' الروائحٌ بالحرٌ وتذبل التُفَاحَةٌ بالشم. ولا" بأن يؤنّر المشمومٌ” في الشامّة 
من؛ غير استحالة في الهواء» وإلا لما أدرك الرائحة مَن حضر بعد زوال المشموم. 
وأما أنه كيف يفعل ذو الرائحة في فراسحٌ والنارٌُ مع شذة تأثيرها' لا تسجّن إلا 
ما يقرب منها فمجرّدُ استبعادٍ. 

ومن الفلاسفة من يزعم أن للفلكيات شماً وفيها روائخُ» واشتراطٌ وصول 
الهواء إلى الخيشوم إنما هو في عالم العناصر. 

ومنها السمع» وهي قوة في عصب باطن الصماخ' تُدرَك بها الأصوات. ولا 
يمتنع أن يقوم الصوت بكل جزء من أجزاء الهواء النافذة في المنافذ الضيّقة 
ويكون السماع مشروطأً بكون الوصول" أوَّلاً لعدم الانفعال عن المماثل. 

فما يُحكى من سماع الأصوات الفلكية لا يستقيم* على الأصول الفلسفيّة. 

ومنها البصرء وهي قوة في ملتقى العصبتين المفترقتين إلى العينين ]1١٠١5[/‏ تُدرَك' 
بها الألوان والأضواء وغيزهما' بانطباع شبح المرئيّ في جزء من الرطوبة الجليدية'' 
فيكون المرئيّ هو الشيء والمنطبعٌ' شبحه ولا يمتنع اختلافهما في المقدار. أو 
بخروج” الشعاع على هيئة'' مخروط"' مُضمَتء" أو مؤتلف من خطوطٍ مجتمعة 
فيما يلي الرأس" متفرّقةٍ فيما يلي القاعدة» وقيل على استواء مع اضطراب طرفه 
على المرئيّ» وقيل: بتوسط الهواء المتكيّف بشعاع البصرء وقيل: بمجرّد المقابلة على 


شرائطها من غير انطباع ولا شعاع. والحق أنه بمحض خلق الله تعالى. 


١‏ 6 تهج ؛ وفي هامش ج: «تهتاج» نخ»)؟ م: تهاج. 

1 معطوف على قوله رلا أجزاء»» رج). 

7 ل - ولذا تهاج الروائ تح بالحر وتذبل التفاحة بالشم ولا بأن يؤثّر المشموم صح هامش؛ م: المشمومات. 
امن عن: 

همه ل: تأثرها. ١‏ 

7 الصماخ والأصموخ: خرق الأذنء أو الأذن نفسها. القاموس المحيط للفيروزآبادي» «صمخ». 

4 د يستقيم. 

1١‏ ل: وغيرها. 

1 وفي هامش ج: وهي بياض العين. 


١>‏ م: المنطبع. 

١‏ رن على قوله وال (ج). 

15 ج: صفة؛ وفي الهامش: «هيئة» نخ». 

١6‏ وفي هامش ج: : «المخروط المستدير: جسم مستدير يرتفع من دائرة هي قاعدته إلى نقطة ي . رأسه؛ والخط 
الواصل بين النقطة ومركز القاعدة يكون عمودًا على قاعدته وهو سمته.» وهذا شكله: : 

5 المُصمّت: مالا جوف له؛ كالحجر. القاموس المحيط للفيروزآبادي؛ «صمت». 

/نذ" أ اراس المخروط. 
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والمشهور من آراء الفلاسفة الانطباع والشعاعء والعمدة في إثبات الأول: أن نور 
العين مرئىٌ وانطباعٌ الشبّح من الشيء في المقابل الصقيل المستنير ضروريٌ» لكنه 
لا يفيد كون الرؤية بذلك. وقد يستدل بالقياس على سائر الحواسٌ» حيث يأتيها 
المحسوسء وبأنَ صورة الشمس قد تبقَّى زماناً في عين مَن أطال النظرَ إليها ثم 
أعرضء وبأن القريب يُرَى' أكبرً' وما ذلك إلا لكون الانطباع” على مخروطٍ من 
الهواء قاعدثه سطح المرئيّ؛ فعند القرب يكون وَثَّرُْ الزاوية' أعظم» وهو ضعيف." 

تمك أصحاب الشعاع بأنه يتفاوت الرؤية بقلّة الشعاع / [5١٠ب]‏ وكثرته 
وغلّظه ورقته ووقوع المرئيّ في سهم المخروط وجوانبه» وقد يشاهد في الظلمة 
انفصال النور من العين» وعند تغميض العين على السراج خطوط شعاعيّة' 

والجواب أن مرجع ذلك إلى نور العين» المسمّى” بالروح الباصرة؛ المعِدٍّ 
لحصول مثله في المقابل» المرتيسم بينه وبين المرئيّ مخروط' وهميٌ. وكأن 
هذا هو المراد بخروج الشعاع أو الجسم الشعاعيء للقطع بأنه يمتنع أن يخرج 
من العين ما ينبسط على نصف كرة العالم» وأن يتحرّك إلى الجهات وينفذ في 
السماوات ولا ينشوّش بهبوب الرياح» إلى غير ذلك من الأمارات. 

هذاء والقول بخروج الشعاع بمعنى وقوعه من العين على المبصّر كما في 
التترات مما اختاره كثير من المحققينء وبَنّوا عليه رؤية الشيء من القرب أو'' 
في الماء أعظمء ورؤية الواحد اثنين» ورؤية الشجر في الماء منتكسّاء'' إلى غير 
ذلك من التفاصيل المستوفاة في علم المَناظر. 


ل مرغ مرتى. 

ل م (غ): أكثر . وهو خطأ. ويوافق ما أثبتناه عبارة الشرح في المطبوع والنُسخ. (الشرح» ؟/6١).‏ 

س - ثم أعرض وبأن القريب مرئي أكثر وما ذلك إلا لكون الانطباع. 

«ورأسه متصل بالحدقة» (الشرح» 7ه ). 

وفي هامش ج: «وثتر الزاوية خط واصل بين رأسي الخطين الذين هما ضلعا الزاوية.» لشكله راجع التعليق 

أعلاه. 

5 لوجه الضعف راجع الشرح ٠‏ 1/ة١.‏ 

37 أي يُرى خطوط شعاعية. قال في الشرح: «وإذا غمض عيئّه على السراج يُرى كأنْ خطوطا شعاعية اتصلت بين 
عينه والسراج». (الشرح» ). 

صفة لنور العين» وكذا قوله «المعد» و»المرتسم». (ج). لكن «المرتسم» صفة جارية على غير من هي له. 

4 فاعل لقوله «المرتسم». ١‏ 

1١‏ م و. 

١‏ م: منعكسا 


2 4د بير مم إآف 
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وقد يُشترط في الإبصارء بعد سلامة الحاسّة وقصدٍ المبصر وحضور المبصّرء 
كوه كثيفاً مضيئاً مقابلاً أو في حكمه»' من غير حجاب ولا إفراطٍ قرب أو بُعَدٍ 
انم اميف 1 

ويُدّعى لزوم حصوله عند حصول الشرائطء وإلا لجاز أن يكون بحضرتنا 
جبال شاهقة." 


ورد بأن نفي ذلك من العلوم العادية. 

وأما الحواس الباطنة 

فمنها الحسٌ المشتركء وهي القوة التي يجتمع فيها صوّر المحسوسات 
بتأدّيها إليها من طرق الحواسٌ . يدل عليها الحكم ب ببتعض المحسوسات على 
البتعضء؛* ومشاهدة النائم والمريض ما ليس في الخارج» ومشاهدة الكل القَطرة 
اللإزنة قبطا الشعلة السواللة كاكرة توميفاء عل أذ موور المحسيوساك له رتسم 
في النفس” وإن كانت هي' الحاكمة والمدركة» وعلى ضرورة أنه لا يرتسم في 
البصر إلا المقابلُ أو ما هو في حكمه. 

فإن قيل: كون اللمس أو الذوق ليس بالدماغ قطعىٌ. 

قلنا: نعم؛ بمعنى" أنه ليس الآلة* الأؤلية المختضة. 

ومنها الخيال» وهي التي تحمّظ صورٌ المحسوسات بعد غيبتها عن' الحسٌّ 
المشترك. ويدل عليها وجهان: 


المي اسابل كيني مره . راجع الشرح ؟/07١.‏ 


١ 
تسيمة‎ + ١ 

وذ أي ونحن لا نراها. 

«كما نحكم بأن هذا الأصفر هو هذا الحان أو هذا الحلو هو هذا المشموم؛ وكل من الحواس الظاهرة لا يحضر 
عندها إلا نوع مدركاته» فلا بد من قوة يحضر عندها جميع الأنواع ل لمر ا اوم ا 

«بل في التها. فلا بد في الحكم بين محسوسين من آلة مشتركة.» الشرح» ؟77١‏ 

أي النفس. 

سس تمعبى: 

س م: الآلية. 

ل: من. 


يق مب كس 0" 
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الأول:' أن الحفظ غيد القبول فلا بد له من مَبدأ خاصٌ»ء واجتماعُهما فى الخيال 
يجوز أن يستند إلى المادة والقوة» وتنوّعٌ إدراكات الحس المشترك يستند' إلى كثرة 
طرق التأدية كما أن إدراكات النفس وأفعالها تستند إلى القوى. / [5١٠ب]‏ 

الثاني:” أن الصورة؛ المرتسمة في الحس المشترك قد تزول لا بالكلية كما 
في النسيان؛ بل مع إمكان الاستحضار بأدنى الّْتِفاتِ* وهو الذهولء فلولا أنها 
تقوو ةفق “نوه اخ" لكان اللشول سيان . وكلاهما ضعيف. 

وأضعف منهما الإبطال بامتناع ارتسام' الكبير* في الصغير»ء وازدحام الصوّر 
مع بقاء التمييز» فإِنْ ذلك إنما هو في الأعيان دون الصوّر. 

ومنها الوهم؛ وهي التي تدرّك بها المعاني الجزئية كالعداوة المعيّنة من 
زكقا و السراةالسحات: ما لآ نمك إذراكه بالحواى التتاهر وبا لصو لام 
فالمستند إلى الوهم فيما إذا رأينا شيئاً أصفر فحكمنا بأنه عسل وحلو هو 
الحكمُ الجزئي» لا الصفرةٌ أو الحلاوة» ويكون الكل حاضراً عند النفس بمعونة 
الآللات. 

ومنها الحافظة لأحكام الوهم» وتسمى الذاكرة باعتبار استرجاعها. 


ومنها المتصرّفة في الصور والمعاني بالتركيب والتفصيل» وتسمى باعتبار 
استعمال العقل إياها مفكِّرةٌ والوهم متخيّلة. 


وهي الخيال» (ج). 
م: 00 


0( 
ع 
سشا مجه ج- حم ان ا قرم 2 حجن 
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خاتمة: مقدَّم البطن الأَوّلٍ من الدماغ محل للحس المشترك» ومؤْخرُه للخيال؛ 
والأوسط' للمتخيلة؛ ومقدّمْ الأخير' للوهم» وآخزه للحافظة.” / [17١٠أ]‏ والعمدة 
في تعدّد هذه القوى وتعيين مَحالّها تعدّدُ الآثار واختلالها باختلال؛ المحالء مع 
القطع بأنَ الإحساس إنما هو للقُوى” الجسمانية وأنّه لا معنى لآلتها إلا ما هو 
محل لها وأنها' لا تختل" بعضو آخرء فلا يصح اتحادُها وعودٌ الكثرة والاختلال 
إلى آلاتها. والكل ضعيف. 

وتردّد ابن سينا في تعدّد الوهم* والمتخيلة» واقتصر الأطباء على الخيال 
والمفكّرة والذاكرة. 


وأما المحرّكة 

فمنها شوقية باعثة على جذب ما يُتصوّر' نافعًاء وتسمى شهوية؛ أو دفع ما 
يتصوّر"' ضارًا؛ وتسعى غضيية. 

ومنها فاعلة لتمديد الأعصاب إلى جهة مَبدأها كما في القبضء أو إلى خلاف 
جهته كما في البسط.'' وأما مَبدأ الشوق فمن القوى المدركة. 

ثم بعض هذه القوى قد يفقد في بعض أنواع الحيوان أو أشخاصه بحسب 
الخلقة أو العارض. 


عيب 


أي البطنٌ الأوسطء أي كله. وهو أصغر التجاويف الثلاثة» وكمنفذ من البطن الأول الذي هو أكبر التجاويف. 


راجع الشرحء 15/١‏ : 
س ل م (غ): الآخر. | أي مقدم البطن الأخير. 
ل: للمحافظة. 


م: «واختلافها باختلاف» بدلا من «واختلالها باختلال». 
س: للقوة. 

ل: وأنه. 

م: الوهمية. 

ل م: يتصوره. 

1١‏ ل 1 يتصوره. 

١‏ ل: البسيط. 


0-70 ل ل فد عمس رك 
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المقالة الثانية فيما يتعلّق بالمجئددات 


وفيها فصلان:' 
الفصل الأول في النفس 
وفيه مباحث: 


المبحث الأول" 

أنها تنقسم إلى فلكية وإنسانية» وقد تطلق على ما ليس بمجرّدٍء كالنفس 
النباقية لنقيذا آثار' الات والهيوائية المندا انان السواث: قن كلفد" بأنهنا 
كنال ول لجسم طبيعيّ آليَ الادلات | افمين حييك المعد والعميو فانيةء ود 
حبك الهش والشركة صيوابة» وسوصيف: تعنم الكلياك إنسائية لومم حمة 
إؤأةة الحركة انمعد نلكية إذ اانا الكو اكت والعد اوس نو ففزهيا نمادلة 
الآلات؛ ويزاد لتخصيص الأرضية؛ قِيدٌ '”ذي حياة بالقوة” 

ثم مقتضى قواعدهم أن يكون في الإنسان مثلاً نفسٌ إنسانية وأخرى حيوانية 
وأخرى نباتية» لكن ذكروا أن ليس الأمر كذلك* بل يصدر عن النباتية ما يصدر عن 
الصورة” المعدنية» وعن الحيوانية ما يصدر عنهماء" وعن الإنسانية ما يصدر عن الكلّ. 

وأما عندنا فاستناد الآثار إلى القادرء واختلاف الأجسام بالعوارضء لكونها” 
نواهت ممعاقيةة له إن السد رصي مهنا ناكسا نوها وراد هذا 
الهيكل المحسوس الدائم التبِدّلٍ والتحذّلٍ» وكادت الضرورة تقضي' 800 
بأدنى تنبيه»'' وهو المراد بالنفس الإنسانية. 


الأول في النفسء الثاني في العقل. 


ج - في النفس وفيه مباحث المبحث الأول» صح هامش. 

أي النفس» (ج ح). 
ل «أي ليكون التعريف مختصًا بنفس الأرضية» غير متناول لنفس الفلكية». 
ل: «ذكروا أن الأمر ليس كذلك» بدلا من «ذكروا أن ليس الأمر كذلك». 

م (غ): : القوة. 

: عنها 


٠. :.‏ 1 5 
م (غ): بكونها. | أي لكون الأجسام. 


س - روحا وراء. 


الج ال لي لد ا فد عم رك 


1١ 


يغ 
١‏ س: بينة؟ 2 م: بنية؛ (غ: بينة). 
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والمعتمّد من آراء المتكلمين أنّه' جِسمٌ لطيف سار في البدن لا يتبدّل ولا 
يتحلّلء أو الأجزاءً الأصلية الباقيةٌ التي لا تقوم الحياة بأقلّ منهاء وكأنّه المراد 
بالهيكل المخصوص” والبنية المحسوسة» / ]1٠١8[‏ أي من شأنها أن تُحَسٌ. 

ومن آراء الفلاسفة وكثير من المسلمين أنها جوهرٌ مجرّد متصرّف في البدن 
متعبّق أوَلاً بروح قلبيّ يسري” في البدن فُفيض على الأعضاء قواها. 

لنا وجوه: 

الأول: إنا نحكم بالكلّيَ على الجزئيّ فيلزم أن ندركّهماء؛ ومُدرِك الجزئيّ منّا 
هو الجسم ليس إلاء كما في سائر الحيوانات. 

الثاني: أن كل أحد يقطع بأن المشار إليه ب«أنَا» حاضرٌ هناك وقائم وقاعدٌء وما 
ذاك إلا الحبب: 

القالنة» البو كانت مهودة لكافة نيا الين لادان :علي الشواء فجناز أن 
ينتقلء» فلا يكون زيد الآن هو الذي كان. والكل ضعيف. 

الرابع: ظواهر النصوصء ولا تفيد القطع. 

وأما الاستدلال بأنه لا دليل على تَجرّدها فيجب نفيه فمع ضعفه معارّض”* 
بأنه لا دليل على تحيّزها فيجب نفيه.' 

احتجّوا بوجوه: 

الأرليةة اليا" تملكين "كرون بيذ الما لسن بناقق: حداف 
ولِما' يمتنع اختصاصه لوضع ومقدار كالكليات» ولما لا يقبل الانقسام 


كالوجود والوحدةٍ والنقطةٍ وسائر البسائط التي إليها تنتهي المركباتء 


أي الروح» (ج). 

س: يدركهما. 

س: يعارض. / 

ل - أنهاء صح هامش. 

ج: لتعلقهاء وفي الهامش بتعلقها نخ. 

عطف على قوله «لما ليس بمادي»»؛ كما يعطف عليه ما يلي. (ج). 


00 ا ا ا ف شم 4 شح يك 
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ولما' يمتنع اجتماعه في جسم -كالضدينء بل الصور والأشكالٍ المختلفة- دون 
مجردء إذ لا تزاحم فيه بين الصوّر ولو من الضدين أو النقيضين. / [8١٠ب]‏ 

ومبناه على كون التعقّل بحصول الصورة؛ وعلى نفي ذي وضع غير منقسم. 
وعلى تساوي الصورة وذي الصورة في التجرد وفي الوضع والمقدار وفي قبول 
الانقسام وفي التضاد وأعدامهاء وعلى استلزام انقسام المحلّ انقسام الحال فيما 
يكون الحلول لذات المحلّ لا لطبيعةٍ' تلحقه» كالنقطة في الخط للتناهي.” 

الثاني: أنها تدرك ذاتّها وآلاتِها وإدراكاتهاء ولا يلحقها بكثرة الأفعال وضعفف 
الأعضاءٍ والآلاتِ ضعفٌ وكَلالٌ بل قوّة وكمال؛ ولا شيء من القُوى' الجسمانية 
كذلق» وم عه إلى امنتقراء وتمعيل* 

الثالث: أن القوة العاقلة لو كانت في جسم فإما أن يكفي في تعقّله حضوره 
فلا' ينقطع كتعمّل النفس ذائها وصفاتها اللازمة التي ليست بالمقايسة إلى شيء. 
أؤ لا" فلا يحصل أصلاً» لامتناع تعدّد الصور لشيءٍ واحد في مادة واحدة. ومبناه 
على كون الإدراك بحصول الصورة. 

ثم بنَوا على استلزام إدراك" الكلىّ تجرد العاقل* والجزئيّ تَوسّطْ الآلات أنّ"' 
للأفلاك نفوساً مجرّدةً وقوىّ جسمانية» لما أن حركاتها ليست طبيعيّة -لأن المطلوب 
بالطبع لا يكون مهروباً عنه'' بالطبع- ولا قسريّة -لأنها إنما تكون ]٠١5[/‏ على 
خلاف الطبع فتنتفي بانتفائه» وعلى وفق القاسرة" فتتشابه- بل إراديّة ولا يكفي 
التخيّل المحضٌ لأنه لا يننظم أبدأء ولا التعقل الكليّ لأنه لا يصلح مَبدأ لجزئيات 


الحركة لاستواء نسبته إلى الكل. وأكثرُ المقدمات في حيّز المنع. 


لا 

0 0 
ل: «لأن الطبيعة» بدلا من «لا لطبيعة». | أي أمر» (ج). 
ل: القوة. 

وفي هامش ج: أوتمثيل» نخ. 

س ل: ولا. 

أي أو لا يكفيء (ج). 

ج - إدراك» صح هامش. 

0 

٠‏ ل: لأآن. | فأن وما بعده مفعول لقوله «بنوا». 
١‏ ج س ل - عنه. 


ل 66 الى دف ردس 4 شح ب" 
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المبحث الثاني 

النفوس متماثلة» لوحدة حدّهاء وقيل: متخالفة» لاختلاف لوازمها وآثارها. 
وكلاهما ضعيف. 

واستنادها إلى القادر المختار عندنا يقتضي حدوئتهاء مجردة كانت أو لا. 
واختلفت ظواهر النصوص في أن الحدوث قبل البدن أو يعده. 

وأما عند الفلاسفة» فقيل: قديمة؛ لأنَّ الحادث لا يكون أبديأء ولا عن المحلٌ 
غنياً.' وكلاهما ممنوع. 

وقيل:' حادثة» لوجوه: 

الأول: أنينا: فتال :دلج تكن سعد رولا معد الف اريريه بخلاف ما بعد 
المفارقة» فإنها في رَوح وريحانٍ أو عذاب ونيران. 

الثاني: أنه إذا حدث للبدن مزاجه الخاص فاضت عليه نفسٌ تثناسب استعداده 
لعموم الفيضء والمشروط بالحادث حادث. 

فإن قيل: فيلزم'* انتفاؤها” بانتفائه. 

قلنا:هى شرظ الحدوت لا الوتجوة: 

واعتُرض بأنّ المترضد لاكتساب الكمال لا يكون معطّلاًء وبأنّ المزاج شرط 
التعلق :لا الحدوث. 


الغاليث : وهنو العييدة- أنهنا تفد العلق :4[5١اف]‏ متعددة قطعاء فقلة 


إن كانت واحدة فالتعدد بعل الوحدة مناف للتجدّدا أو" مستلزم للمطلوب؛" 


وفي هامش ج: : «أي لا يجوز أن يكون مجرّدًا.» 
0 ارركم را جع الشرح» دكقة 


إن تكثّرت بالانقسام والتجزي. راجع الشرح؛ ؟//718-51. 
س م (غ): امع منافاته التجرد» ل ران للتجرد أو». 
أي للحدوث» إن زال الواحد وحصل الكثير. 


0 
3 
5-8 
٠‏ تابتع 
ا اي اال اا لا لس كس 
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وإن كانت متعدّدة فتَمايّزها بالماهية ولوازمها ينافي التماثل» وبما يَحُلّ فيها! - 
كالشعور بهويتها مثلاً- يستلزم الدورّء وبالعوارض المادية -بآن تتعاقبَ الأبدانَ 
لا عن بداية- يستلزم التناسحٌ وقِدمَ الجسم. وأما بعد المفارقة فالامتياز باق بما' 
حصل لكل من الخواضء وأقلّها الشعور بهويتها. 
]١[‏ بمنع التماثل ولو بين نفسينء" [؟] ومنع استحالة قِدم الجسم 
والتناسخ»؛ كيف وقد بنّوا بيانَ بطلانه* على حدوث النفس.' فإن" قيل: تَعيَنُ 
النفس إنما يكون ببدن معيّنء فقبله* لا تعيِّنَ فلا وجو [سواءً] بطل التناسخ أو 
لم يبطل. قلنا: لا بد* من إبطال أن ب: 

وقد يجاب'' بأنْ الخصم معترف بالمقدمتين.'' 

ثم النفس قاطعة"' بأن ليس معها في هذا البدن مدبّر” آخر ولا لها تدبير 
في بدن آخر. فهما على التعادل: ليس لبدن'' نفسان ولا لنفس بدنان؛ لا مع" 
ولا على البدلء وإلّا لزم أن تتذكر شيئاً من أحوال البدن الأوّل» وأن" ينطبقٌ 
عدد الكائنات على الفاسدات» /[١١٠١أ]‏ وأن يجامعها نفس أخرى حادثة بتمام 


واعثرض 


يتعيّن قبله ببِدنٍ آخر معيّر وهكذا. 


واعترفن يأنينا"سبعد السلن- إتقا تفن" الانتفال إلى بدن آخر إنسالع "لا 


حيوانٍ آخر'' أو نباتٍ أو جمادٍ على اختلاف آراء التناسخية'" أو جرم سماويٌ.'" 


١‏ س: فيه. ١‏ أي تماثل النفوس وبطلان التناسخ. فالجواب إلزامي. 
1 م: لما. 7 م: ناطقة. 
٠‏ بأن يكون كل فرد من أفراد النفوس نوعًا منحصرا ٠‏ م: تدبر. 
في التشخص. راجع الشرحء .18/١‏ 5 ل: ببدن 

08 كفن امالة الال 1١6‏ اج - لا معاء صح هامش 
0 أي بطلان التناسخ؛ (ج). 7 م : أن. 
1 «فلو بني إثبات الحدوث على بطلان التناسخ كان 7و1 أي الوجوه الثلاثة. 

دورًا.» (الشرح الت م(غ): يبقى. 
7 كذ اارير اد رجواته مان حملة#قول هطاقن 14 0 

الحقناهما بفقرة الاعتراض. ٠‏ م- آخر. 
4 أي قبل البدن. ١‏ س: : التناسخة» م: المتناسخة. 
4 أي لإثبات دعواكم من حدوث النفس. ١‏ على ما جوزه بعض الفلاسفة. راجع الشرح؛ 


٠‏ عن الاعتراضين المذكورين. 


1 
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وغاية متشبّئهم في إثبات التناسخ -على الإطلاق- أنه لا معطّل' في الوجود 
وأن النفوس جُبلّت على الاستكمال وذلك في التعلّق» وأنها قديمة فتكون متناهية 
-لاستنادها إلى علل وحيثيات متناهية ولامتناع'” وجود ما لا يتناهى”- والأبدانٌ 
غير متناهية.؛ والكل ضعيف. 

والذي ثبت من مسخ بعض الكفرة قِرَّدةَ وخنازير ومن ردّ النفوس إلى الأبدان 
المحشورة فليس من المتنازع في شيء. 

وماء يحكيه بعضهم من أنْ النفوس الكاملة تتصل بعالم العقول» والمتوسطة 
بأجرام سماوية أو أشباح مثالية وستعرفهاء والناقصة بأبدان حيوانات تناسبها 
فيما اكتسبت من الأخلاق وتمكّنت فيها من الهيئات متدرجة" في ذلك إلى 
أن تتخلص من الظلمات بما لقيت من أنواع العذاب والسَكّرات -فالنصوص 
القاطعة في باب المعاد تكذبه." ثم إنهم يَصرفون إليه بعض الآيات الواردة / 
[١١1١ب]‏ فى أصحاب النارء افتراءً على الله تعالى." 

اتفق القاتئلون بمغايرة النفس للبدن على أنها لا تفنى بفناته لظهور أن علاقة 
التدبير لا تقتضي ذلك إلا أن دليل بقائها عندنا السمعٌ» وعند الفلاسفة امتناعٌ 
فنائها -لاستنادها إلى القديم استقلالاً أو بشرطٍ في الحدوث دون البقاء'- وهو 
ضعيفء ولأنها لو فَنيت لكانت في مادة كالصوّر والأعراضء لأن قوة الفناء 
وقيوله تع إمكانه الاتتسدادئ لا الثاني" الاغعارئ ‏ يفشي إلى محل مق 
المقبول العدمىّ. 
ل: تعطل. 


لامتناع. 

أي وجوذا بالفعل وعلى سبيل الاجتماع. 

لأن وجودها على سبيل التعاقب. 

مبتدأء خبره قوله «فالنصوص... تكذبه»» رج). 

م مندرجة. 

م: «قاطعة بكذبه ولا ريب فيها» بدلا من « تكذبه». 
م + علواً كبيراً. 

بشرط يشترط لحدوثها دون بقائها. 


0 ا ا ا كف دس فى شح يك 
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المبحث الرابع 

مُدرِك الجزئيات عندنا النفسٌُء ]١[‏ لأنها تحكم بالكليّ على الجزئيّ» وبتغاير 
الجزئئين» [؟] ولآن أفعالها' الجزئية تتوقف على إدناكاك جزئية؛ إذ اران الكليّ 
نسبئُه إلى الجزئيات على السواءء ["] ولآن كل أحد يقطع بأنه الذي يُبصِر ويتسمع. 

وعند الفلاسفة الحواسُء وإلا لم يحصل الجزم بأنَ الإبصارَ للباصرة والسماعٌ 
للسامعة؛ ولم توجب آفةٌ العضو آفة فعلهء ولم يتوقف الإحساسٌُ على الحضور 
إذ لا يتفاوت حال النفس / [١١٠أ]]»‏ ولم يُتخيّل ذوات الأوضاع والمقادير لامتناع 
ارتسامها في المجرّد. ولم يحصل الامتياز بين" المتيامن والمتياسر فيما إذا تخيّلنا 
مربَعًا مجنّحًا بمرتعين متساويينء' إذ لا امتياز إلا بالمحل. 

وحمل كلامهم على أنها لا تُدرِك الجزئياتٍ بالذات؛ بل بالآلات” يرفع النزاعً 
ويجمع بين أدلة الفريقين. ولا يُشْكَل بإحساس البهائم مع عدم النفسء لأنه لو 
سُلّم فالاشتراك في اللوازم لا يوجب الاشتراكَ في الملزوم؛ ولا بإدراك النفس 
هويّتهاء لأنه لا يفتقر إلى ارتسام الصورة» على أن الكلام في الجزئيات المادية 
التي يمتنع ارتسام صورهاء” ولا بأنَ تعلّقها بهذا البدن يقتضي تصوُرّه والقصدّ 
إليه» إذ' لا يكفي* تصوّر بدنٍ ما لاستواء نسبته» لأن ذلك التعلق شوقيٌ طبيعيٌ 
بمقتضى المناسبة» لا إراديّ ليتوقف على تصوره بعينه؛ ولا بإدراكها الآلاتٍ 
عند قصد استعمالهاء لجواز أن يكون تخيّلا' أو تكون'' الخصوصيات بحسب 
الإضافة من غير أن تنتهي إلى حدّ الجزئية» بأن درك مثلاً سامعة'" لنا في هذا 


وهذا شكله: 

س - بالذات. 

س: الآالاات. 

وفي هامش ج: في النفس بل في الحس. 
ج - إن صح هامش. 

ل - إليه إذ لا يكفي» صح هامش. 

٠‏ ل: كون. 

1١١‏ م: سابقة. 


ا الل اي ل لد م فد عمس رك 
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نعم؛ يتوجّه أن في إدراك المحسوسء إن ارتسمت الصورة في النفس أيضاًء 
عاد المحذور؛ وإن لم ترتسم فأيٌ حالة تتحصل للنفس /[١١1١ب]‏ عند ارتسام 
الفخورة في الآلة يميه" 'إدزاكا* و ”حفتورا للشينء عتق التفيى '"؟ وله لا ركفي 
مثلها في إدراك الكلىّ من غير صورة في النفس؟ 

تنبيه: فعندهم لا يبقى إدراك الجزئيات عند فقد الآلات» وعندنا يبقى»' بل 
الظاهر من قانون الإسلام الإدراكات” المتجدّدة أيضاًء؛ ولهذا يُنتفع بزيارة القبور 
والاستعانة من نفوس الأخيار. 

المبحث الخامس 

قوة القنين ياعنبان تاثزها عن النفيدا للاشعمال سس علا تظرفاه وباعتباز 
تأثيرها في البدن للتكميل عقلًا عمليًا. 

أما النظريّ فمراتبه أربع؛ لأنه [1] إما استعدادٌ ضعيف هو محض قابليتها 
للسفزولاف: وبشيى عشاد عيولاناء: [؟] أو<مترشط عو الابتسعداة للطرياك 
بحصول الضروريات»؛ ويسمى عقلاً بالملكة؛* [*] أو قويىٌ' هو الاقتدار على 
استحضار النظريات بلا كسب لكونها مكتسبة مخزونة» ويسمى العقل" بالفعل. 
[4] وإما كمال لها في ذلك وهو حضور النظريات عندها مشاهّدةً» ويسمى العقلّ 
المستفاد. وأيضاً النفس إما خالية:» أو متحلّية بالضروريات فقطهء أو بالنظريات 
أيضاً بدون الحضورهء أو معه. 

واختلفت العبارات / [7١٠١أ]‏ في أن الأربعة أسامي لهذه الحالات أو للنفس 
باعتبارها أو لقوىّ هي مبادئهاء وفي أن المعتبر في المستفاد مجرّدُ الحضور” 


<١‏ الجملة صفة ل»حالة». 


1 لعدم اشتراط الآلات في إدراك الجزئيات» «إما لأنه ليس بحصول الصورة لا في النفس ولا في الحس» ٠‏ وإما لأنه 
لا يمتنع ارتسام صورة الجزئي في النفس.» الشرح» دض 

١‏ أي تبقى الإدراكات. 

03 قال في الشرح: «بل الظاهر من قواعد الإسلام أنه يكون للنفس بعد المفارقة إدراكاث متجددة جزئية ة واطلاع 
على بعض جزئيات أحوال الأحياء سيما الذين كان بينهم وبين الميت تعارف في الدنيا » الشرح» داضم 


0 وفي هامش ج: «العقل بالملكة إن كان في الغاية يسمى قوة قدسية.» 
1 4 بقوى. 

4 م: عقلا. 

4 وفي هامش ج: «أي حضور النظريات مشاهدة إياها». 
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خدى ركون يعسي لوقيل" العقل. بالفعز * ختوإن :كان هانة بحي الفدرف 
والكمال-»؛ أو حضورٌ الكلّ بحيث لا يغيب أصلاً حتى يَمتنع أو يُستبعدَ جذًا 
اذامف لشي ةدنر الذول انعم مت المرلي 

وأما العملى -وهى' قوة التصرف فى الموضوعات»ء واستنباط الصناعات» 
وتمييز المصالح من المفاسد لانتظام أمر المعاش والمعاد- فيستعين" بالنظريّ 


ع 


من عفهة أن أفاغيله" تدعكة فقن آزاة جوينة سقط ةن الآراةالكلية؛ 


ويتفرعٌ على النظريّ الحكمة النظرية المفسّرةٌ بمعرفة الأشياء كما هي بقدر 
الطاقة البشرية» وعلى العمليّ الحكمة العملية المفسّرةٌ بالقيام بالأمور على ما ينبغي 
بقدرها.” فمن ههنا يقال: إِنْ الحكمة هي خروج النفس من القوة إلى الفعل في 
كمالها الممكنء' وإن الفقه اسم للعلم والعمل جميعاً. وقد يقال الحكمة العملية 
لمعرفة الأمور المتعلقة باختيارناء وتُخصٌ النظرية بما ليس كذلك؛ فإن تعلقت 
0 س] بما يستغني عن المادة ذهناً وخارجاً فما بعد الطبيعة» أو ذهناً فقط 
فالرياضيء أو يحتاج فيهما فالطبيعيّ. والعمليّة إن تعلقت بإصلاح الشخص فتهذيبٌ 


الأخلاق» أو المتشاركِينَ" في المَنزلٍ فتدبيرٌ المنزل؛ أو المدينةٍ فسياسة المُدن. 


١‏ وكا وهو. | والتأنيث باعتبار الخبر. 


١‏ من: فتستعر | وفي هامش ج: : «أي الإنسان.» ولعل الصواب إرجاع الضمير المذكّر إلى «العملي»» أي العقل 
العملي؛ كما هو ظاهر عبارة الشرح (؟/008. 

١‏ فسره ذ في الشرح بقوله: «أعني أعماله الإختيارية» 00/5 الأفاعيل جمع 1 (كأعاجيب جمع عق 
وأحاديث جمع أخْدُوئة [الصحاح للجوهري «عجب»)]) أو أفعال (كأقاويل جمع أقوال [القاموس المحيط 
للفيروزآبادي «قول»])» صيغة تختص بما يُتعجّب منه؛ تقول: «الرشَّى تفعل الأفاعيل وتنسي إبرا وإسماعيل». 
0 العروس للزبيدي «فعل»)؛ المعجم لوليام لمن «فعل». ونقل الزمخشري عن الشماخ 1 0 : «إذا استهلا 
بشؤبوب فقد فعلت / بما أصابا من الأرض الأفاعيل»؛ وفسره: «أي الأعاجيب من وقعهما». اسان البللاغة 
للزمخشري «فعل». 


أي بقدر الطاقة» (ج). 


عم به ا مأ عه 


ع المناركين تتزغ: المشاركين): 
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وأصول الأخلاق الفاضلةٍ اعتدال القوة الشهويّة وهي العفّةء والغضبيّة وهي 
الشجاعة؛ والنْطقيَةٍ وهي الحكمة. ومجموعها العدالة. ولكل طرفا إفراطٍ وتفريط 
هيا" #وذوانة: فلاف الكمنوة والمجويه ولالفتحافة الني نب والكنو: والشكدة 
الجَرْيَرّة والغباوة. 

المبحث السادس 

قد يُشاهّد من النفوس' غرائبُ أفعالٍ وإدراكاتٍ هي عندنا بمحض خلق الله 
تعالى. وقالت الفلاسفة في الأفعال: إن النفس قد يكون لها قوةٌ التصرّف في غير 
بدنها حتى ربما تصير بمنزلة نفس ما للعالم أو لبعض" الأجسام؛ سيما ما يناسب 
نهنا قلا معد :عنهنا إتحداث الأمطان.ؤالولازل هلك المدن وإزالة الأمرامضن 
ونحؤٌ ذلك» وقد تُحديث أذىٌ فيما استحسنتها؛ لخاصيةٍ فيها وهي الإصابة بالعين؛» 
أو شرورًا أوغرائب” بِشِرّتها' ومزاولةٍ أفعالٍ خاصة تعلّمَتها فالسحرء أو باستعانة 
بالروحانيات" فالعزائم؛ / [١١أ]‏ أو بالأجرام الفلكية فدعوة الكواكبء أو بتمزيج 
القوى السماوية بالأرضية فالطِلْسْمَات»* أو بالخواض' العنصرية فالنِيرنجات»'' أو 
بانسب الرياضية فالجيّل الهندسيّة. وقد يتركب بعض ذلك مع البعض. 


وقالوا في إدراكاتها المتعلّقة بالنوم: إنها تتصل بعالم الغيب لركود الحواس 


ل ح-هماء صح هامش. 
م + الإنسانية. 
: ا 3 من «أو 0 
اج 00 شروراً افع وه 0 شرور أو أو غرائب. 1 0 
س: بشرٌ بها. 
ل - بالروحانيات. 
قال الزبيدي: «الطلّسمء ٠»‏ كيسيطر» ؛ وشَدّد شيخحُنا اللام» وقال: إنه أعجميّ؛ وعندي أنه عربيّ» اسم للسرٌ المكتوم 0 
تاج العروس للزبيدي «طلسم». وفيه لغات أخرى» انظر المعجم لوليام لين «طلسم». العرية علي لع الظليسم 
راجع دستور العلماء للأحمدنكاري «طلسم»» كشاف اصطلاحات الفئنون للتهانوي «طلسم». 
94 س: الخواص. 
س: فالنيرنجيات. | النرنج معرب «نيرنك» الفارسية» هو أخدّ وتلبيس شبيه بالسحر وليس سحرا ولا سِيمِيَاء. 
ترجمة القاموس المحيط للعاصم «اشرج»؛ قارن لغت نامه دهخداء «نيرنك». 


ف تت شن اذى ك كن 8< 


- 
5 
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فيحصل لها صورة إدراكية جزئية فى نفسها أو بجَغْل المتخيّلة» فإن بقيّت' على 
خالها نيف لافانت افى المحفولة" له بالكلرة والجزقة وعاذت إلى الحتن 
المشتركِ فرؤيا صادقة»؛ وإن تصرّفّت” فيها المتخيّلة بتبديلٍ الصوّر: فإن أمكن 
أن عاد إلى الأصل بضرب من التحليل فرؤيا تعبير»' وإلا فأضغاتُ أحلام. 
ومن الأضغاث ما يرد على الحسٌ المشترك من الصوّر المرتسمة في الخيال 
بالإحساس أو بالانتقال إليه' من المتخيّلة في* النوم حاصلة كانت قبل أو حادثة 
فيها' عند النوم لتغيّرٍ'' أفعالها بتغيّر مزاج الروح الحاملٍ إياهاء كما يرى عند 
غلبة الضفراء من الأشياء الضفر"" مقلا: 

وقالوا فيما يتعلق باليقظة: إن النفسٌ قد تقوّى على الانقطاع عن عالم الحسّ 
والاتصالٍ بعالم الغيبء والمتخيلة" على استخلاص الحس المشترك / [١١ب]‏ 
عن" الحواس الظاهرة فتطَّلعُ؟' على بعض المغيّبات وربما يكون ذلك" بسماع 
صوت دين" أو ماكل)» 0 أن امكف أو تخاطيا عن افيتان أو ملك أو جنيّ 
أو هاتف غيب» وقد يقع بعضٌ ذلك" عند ضعف القُوى الحسية لمرض أو 
مجاهّدةء وعند دهشة الحسٌ وتحيّر'' الخيال بمثل سرعة عَذُوٍ'" أو تأمّل شفاف 
مُوِعِشٍ للبصرء”” أو غلبةٍ خوفٍ أو نحو ذلك. وبالجملة: فعجائب النفوس أظهر 
من أن تخفى وأكثر من أن تُحصىء وأنما” الكلام في الأسباب. ووقوعٌ بعضٍ 
الغرائب من الحيوانات الأخر على ما تقرر في علم الحيوان'' ربما يشهد بأنّ لها 


أيضاً نفوساً مجرّدة» والعلم عند الله تعالى. 


١‏ س: فأبقيت. | أي الصورة. ١١‏ معطوف على قوله « النفس». 
1١‏ م: تتفاوت. 00 1# امن 
* ج: المجعولية. 14 س: فيطلع» ل: فنطلع. 
3 لالض » (الشرح» م 6 أي الاطلاع على المغيبات؛ (ج). 
ه م: تصرف. 15 3 لزيد. 
5 وفي هامش ج: «ومعنى التعبير هو التحليل 1١7‏ تماثل. 
بالعكس لفعل التخبل حتى يتتهي إلى ما شاهدتا 18 7 - مكتويا. | معطوف على قوله «بسماع»» (ج). 
النفس عند الاتصال بعالم الغيب» س .2 وهو من 19 فى :> ذلك 
الشرح ١7/هم).‏ من 7 
37 أي 5 لالم (ج). ١‏ سى: عدد. 
/ الظرف متعلق متعلق ب»الانتقال»» (ج). 1 7 م: البصر. 
4 أي في المتخيلة» (ج). وكذا في الضميرين الآتبين. ٠‏ س ل م (غ): وأما. | وخطؤه ظاهر. 
٠‏ متعلق ب»حادثة»» (ج). 1 ج - الحيوان» صح هامش؛ م + و. 


١‏ سر: الصفرة. 
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الفصل الثاني في العقل 

وفيه مباحث: 

المبحث الأول في إثباته 

وفيه وجوه: 

الأول: أول المخلوقات يلزم أن يُوجَد وحده ويُوجدٌ ما بعده وما ذاك إلا 
العقل؛ لأن للجسم كثرةً' وللهيولى أو الصورة أو العرَضٍ افتقاراً' إلى” غير علّتِه 
في' الوجود؛ وللنفس” في الإيجاد. وإِلّا لكان عقلاً. 

الثاني: علة أَوَّلِ الأجسام يلزم أن تشتمل على الكثرة لثئلا يتعدّد أثرُ الواح 
وتستغني' في ذاتها وفعلها عن الجسمية لثئلا يُفضي / [5١٠١أ]‏ إلى تقدم الشيء 
على نفسه. أما الجسم والعرض فظاهرء وأما النفس فلأنَ فعلها مشروط بالجسمء 
وأما الهيولى والصورة فلأنه لا تحصّلٌ لأحدهما" بدون الأخرى. 

رمتى الوجيين غلى امتناع صندون الكتثر عن الواخد وني التعتبار والصعات» 
مع أن المعلول الأول* لا يلزم أن يكون موجداً لما بعده بل واسطة» فلا يمتنع أن 
تكون' نفساً أو أحدّ جزئي الجسم وأيضاً افتقار النفس إلى الجسم في إدراكاتها 
لايماه استقاالها إيناة قيس 

الثالث: إن دوا حركات الأفلاك بالإرادة لا يجوز أن يكون إلا لنيلٍ شّبَهِ دائم 
غير مستقِرٌ' بمعقولٍ'" كامل بالفعل لا يتناهى" كمالاثه»" وإِلَا'' لزم الانقطاع 
ال قلقت لوال زننيو جو" الرزاك رلأاك سعنانن لتخركات شد لقال 

ورُدَ بمنع أكثر المقدّمات. 


١‏ فلا يمكن صدوره عن الواحد الحقيقي على 4 ([: يكون. | أي الواسطةء (ج). 


ل 500 ١‏ متعلق ب»شبه»» (ج س). 

م - إلى»؛ صح 7 ج: لا يفنى؛ وفي الهامش: لا يتناهى» نخ. 

0 لا 1 م: : كمالا. 

6 ل: والنفس. | أي افتقارًا إلى غير علته. ١‏ وفي هامش ج: : «أي وإن لم يكن دوام الحركة لنيل 
5 أي يلزم أن تستغنيّ. المذكور ( 

37 0 أحدهما. 1١6‏ أي الكامل بالفعل» رج). 

4 - الأول. 
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المبحث الثاني في أحوالها 

مووز انها" ع رددة :لأ فلذك عن لاقل ها تجادي العلشتؤذوة الكدرة 
والعاشر هو المدبّر' لعالم العناصر بحسب الاستعدادات الحاصلة من تجدّد 
أوضاع الأفلاك. وأنها لبراءتها عن المادة حلولاً وتعلّقاً أزلية منحصرةٌ أنواعها 
في أشخاصها جامعة لكمالاتها عاقلة لذواتها / [4١١ب]‏ ولسائر المجردات بل 
لجميع الكليات دون الجزئيات. 

وأنها مَبادِ” لكمالاتٍ النفوس الفلكية والبشرية» بل النفوس والأجسام؛ أنفييهاء 
على ما قيل: إن الصادر الأول عقل ويصدر عنه باعتبار وجوده عقل وباعتبار 
وجوبه بالغير نفْسٌ وباعتبار إمكانه جسمٌ جرياً على ما هو الأليق» وهكذا إلى 
الأخير. 

واعُرض بأنْ تلك الاعتباراتٍ إما وجودية فيعود المحذورء أو عدميّة فلا 
يصلح أجزاءً من الموجد. ولو سُلَّم فلِمَ لا يكفي الواجب -بما* له من السلوب 
والإضافات- وكيف يكفي' الواحد في فلك الثوابت؟ وبأنّ العقول إما متفقة 
الماهية فلا تنقطع السلسلة؛ أَوْ لا فيجوز أن لا يحصل الفلك إلا بعد عذدَةٍ' من 
العقول» فكيف يُجِرَّم بأنها عشرة؟ على أن جزئياتٍ الأفلاك فوق التسعة قطعاًء 
وكلياتها احتمالاً. وفي التقضي عن ذلك إطناب لا يليق بالكتاب. 


١‏ أي العقول. 

5 وفي هامش ج: «المراد بتدبير العقول التأثيد وإفاضة الكمالاتء لا التصرف الذي للنفوس مع الأبدان. «ش»» 
إيعني من الشرح (كلحم)]. 

م + يعني أحوال العقول أنها مبادئ. 

م6 والآجرام. 


0 1 000 
6ح ركني الوالجيف وا ابرادن الممار واو خياكااك حي كني قح امن 
س - عدة» صح هامش. 


0 ا ل و 
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المبحث الثالث في الملاتكة والجن والشياطين 

زعموا / [5١٠أ]‏ أن الملاتكة هم العقول المجردة والنفوس الفلكية» والجنٌّ 
أرواح' مجردة لها تصرّفُ في العنصرياتء والشيطانَ هي' القوة المتخيلة” في 
الإنسان. وبعضهم على أن النفوس البشرية؛ بعد المفارقة إن كانت حَيِرَةَ فالجن 
وإن كانت شِرّيرة فالشياطين. وزعموا أن لكل فلك روحاً يتشعب” منه أرواح كثيرة 
علق أ جز انقو أطرافهه و الندق آمو العوش “سني ««الفدن الكلية اتوي لساتة 
في جميع ما في جوفه؛ وَالشْعَبُ لها بمنزلة القوى للنفس الإنسانية» وهكذا لكل 
قسم من العنصريات من الجبال والمَفاوز" والعُمُرانات» وأنواع النبات والحيوان” 
وغير ذلك روح يدبّر أمرّه ويحفظه من الآفات يسمّى بالطباع التام» وفي لسان 
الشرع بالمَلّك لذلك النوع. 

وعندنا الملاتكة أجسام لطيفة تتشكّل بأشكالٍ مختلفة» شأنهم الخير والطاعة 
والعلم والقدرة على الأعمال الشاقة. والجن كذلك إلا أن منهم المطيعٌ والعاصي. 
والشياطينُ شأنهم الشر والإغواء» والغالب عليهم عنصر النار» وعلى الأولين 
تفن المكواة. 

ولا يمتنع أن يكتسبوا أحياناً جلابيت من أجسام كثيفة فيراهم الإنسانء أو 
يكونَ فيهم من العنصر الكثيف ما يقتضي الظهورٌ لبعض الأبصار وفي بعض 
الأحوال؛ وأن يكونَ في أمزجتهم وصوّرهم النوعية ما يقنضي حفظ التركيب عن 
الانخلال والتشسكل بالأشكال::وأما غلى القول بالقاذن المختاز فلا إشكال: 


6 0 ير ل أرواح» صح هامش. 


1 0 
0 
ال 1 
م: : «يدبر أمره» بدلا من «يرى له أثر»؛ س - أثر» صح هامش. 
س ٠.‏ : والمعادي. 
م: النباتات والحيوانات. 


ا ا ا الي 0 سس اشس 
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خاتمة: من الناس من زعم أن بين /[5١١ب]‏ عالمي' الحيّ. والعقلٍ واسطة 


تسمّى عالم' المُثْل' لا نُحصى مُدُنُْه؛ فيه لكل موجود من المجردات والماديات 


حتى الألوانٍ والأشكال والطعوم والروائح والأوضاع والحركات والسكنات وغير 
ذلك مثال قائم بذاته مستغن عن المادة والرمان: والمكان»و نذا متم بالكل 
المعلّقة والأشباح المجرّدة» وعليه بنوا أمر المعادٍ الجسمانيٌ والمناماتٍ وكثير* من 
الإدراكات وخوارقٍ العادات والجن والشياطين والغيلانِ' ونحو ذلك؛ واحتجوا 
بأن ما يشاهّد من الصوّرذ في المرايا ونحوها ليست عدماً صرفاًء ولا من عالم 
الحس وهو ظاهرء ولا العقل لكونها" ذوات مقادير» ولا مرتسمة فى آلةِ جسمانية 
لامتناع ارتسام الكبير في الصغير. 

هذه شبهة واهية بُنيت عليها دعوى عالية» فلم يَلتفت إليها* المحقّقون من 
المتكلمين والحكماىئ؟ والله أعلم.'' 


ام 
م: : المثال. | 40 : جمع مثال. 0 المحيط 0 3 
م: : مدته. 
س م (غ): وكثيرًا. 
الغيلان (جمع غُول): التعالى تح سعلاة» طائفة من الجن» وقيل سحرتها التي تغوي الإنسان وتضله. وكل 
ما اغتال الإنسانٌ فأهلكه فهو غول. الصحاح للجوهري «غول»؛ ترجمة القاموس المحيط للعاصم «غول»» 
«سعل»؛ تاج العروس للزبيدي «غول»» «سعل». 

: إليه. 


4 م + والفلاسفة. 


1١‏ ل م - والله أعلم. 


عت .مسد ب الج لكي الو اه 


وفيه فصول:' 
الفصل الأول في الذات 
وفيه مباحث: 


المبحث الأول في إثباته 

وفيه طريقان: للحكماءء» والمتكلمين.' حاصلهما أنّه لا بد للموجودات الممكنة 
من موجدٍ واجبء والمحدّثة من محدث قديم» لاستحالة الدور والتسلسل." / [7١١أ]‏ 

وقد يُتوهّم الاستغناء عن بطلان الترجُح بلا مرجّح فيقال: لا بد من موجود 
لا يَحتاج إلى الغير» دفعًا للدور والتسلسل.”" أو عن بطلان الدور والتسلسل 
فيذكر' وجوه: 

الآول:* لو لم يكن في الموجودات واجب لزم وجود الممكن من ذاته. 
وافسنادذة كتوم 

الثاني: مجموع الممكناتء أعني المأخوذ بحيث لا يخرج عنها واحدء لا بد 
لها -لإمكانها- من مستقل بالفاعلية» وهو لا يجوز أن يكون نفسّها ولا كلّ جزءٍ 
منها' وهو ظاهرء ولا بعضّ الأجزاء لآنه يلزم' كونه علة لنفسه ولعلله؛ ولأنه 
يفتقر إلى بعض آخر فلا يستقل» ولأنّ كل جزء فرض فعلته أولى؛ فتعيّن كونه 
كارب وى السي سال 


١‏ سبعة: )١(‏ فى الذات»(١)‏ فى التنزيهات»؛ (”*) فى الصفات الوجودية» (:) فى أحواله؛ (5) فى أفعاله» )١(‏ فى 


1 م (رع): للمتكلمين والحكماء. 
* ل م(غ): أو التسلسل. | الاستدلال على إثبات الذات بالاحتياج إلى الموجد الواجب طريق الحكماء؛ وبالاحتياج 


)6 
لم اىة ا ا مه 
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الثالث: لا بد لمجموع الممكنات من علة بها' يجب وجوده ويمتنع عدمه؛ 
ولا شيءَ من آحاد الجملة كذلك لأن كل واحد منها" محتاج إلى آخرء فلا 
وجوب بالنظر إليه. 

الرابع: مبدأ الحوادث بالاستقلال لو لم يكن واجباً أو مشتملاً عليه فإن 
كان له علة من خارج بطل الاستقلال» وإلا فإن امتنع قبل وجود الحادث لزم 
ايه وإن :كن زو الع خم يد برعم 

وفي استغناء هذه الوجوه عن إبطال التسلسل نظرٌ. 

المبحث الثاني 

لما كان الظاهر في نظر الكل /[7١١ب]‏ هو عالمَ الأجسام من الفلكيات 
والعنصريات مفرداتِها ومركباتهاء شاع فيما بينهم الاستدلال بذواتها وصفاتهاء 
لإمكانها أو حدوثهاء على وجود صانع قديم قادر عليم.' 

وكثُر في كلام الله تعالى الإرشادُ إلى ذلكء؛ لأنه أنفع للجمهور وأوقع في 
النفوسء لما في دقة الأدلة الجكميّة من فتح باب الشبهات. ولم يُعبأ باحتمال أن 
يكون ذلك الصانع غيرَ الواجب تعالى: 

إما لشهادة الحَدْس بأنه لا يكون إلا غنياً مطلقاً وهو المعنيُ بالواجب فيكون 
من الإقناعيات التي قَلّما يخلو استكثارها عن التأدي إلى اليقين. وإما لانسياق 
الذعن إلى أنه تو كان متغلوقا فحالفه أولى بينذه الضتتافةولة يقي ذلك 
إلى غير النهاية. وإما لأن المقصود الرد على من لا يُقِدُ لهذا العالم بموجود' 
له الخلق والأمر ومنه المبدأ وإليه المنتهى. وقد أشير إلى اعتراف الكل به عند 
الاضطرار تنبيهاً على أنه مع ثبوته بالبرهان والإقناع» من المشهورات» جرياً"' على 


ما هو اللائق بالمطالب العالية. 


لها 


اج س . : 

ل - الاستقلال وإلا فإن امتنع قبل وجود الحادث لزم الانقلاب وإن أمكن لزمء ضع هامش. 
3 بموجد. 

متعلق بقوله «تنبيها»» كما أشير في ج. 


د لس عن كت لك 0-0 


م 
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المقاصد 


المبحث الثالث 

ذات الواجب يُخالف ذواتٍ الممكنات» وإلا لكان امتيازه بخصوصية» وحينئل 
فالوجوب إما للذات فيلزم / ]]١١7[‏ وجوب الممكناتء أو مع الخصوصية فيلزم 
إمكان الواحب لتركبة. 

وقيل: بل يماثلها ويمتاز بالوجوب والحياةٍ وكمالٍ العلم والقدرة» أو بالإلهية 
الموجبة للأربعة بمثل' ما مر من أدلة اشتراك الوجود. 

ورد بأنها إنما تفيد اتحاد مفهوم الذات الصادق على الذوات»ء لا تماثئل 
الذوات»؛ لأن وقوعه عليها وقوعٌ لازم لا ذاتيّ كما مر في الوجود. 

المبحث الرابع 

لما كان الواجب ما يمتنع عدمه لم يُحتج بعد إثباته إلى إثبات' كونه أزلياً 
أبدياً. والمتكلمون لما اقتصر بيانُهم” على إثبات صانع العالم افتقروا إلى إثبات 
ذلك؛ فالأزلية لبطلان التسلسل ولِما سيجيئ من أن الكل بقدرة القديم؛ والأبدية 
لِما مرّ من استلزام القدم امتناعً العدم. 

الفصل الثاني في التنزيهات 

وفيه مباحث: 

المبحث الأول في التوحيد 

الواجين؟ لا كررة نم أجراء لآن الموقي سكو دولا أفرادا لوجوة: 


ل: مثل. 

ج - إثبات. 

ل اقتصروا بيانهم؛ م: اقتصروا يبيانهم. 
ج - الواجب» صح هامش. 

ع ب مح عاد 


6 4د بير مم إآف 
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الأول انوعد وا جدان حو لوعو كفن الماهية» :ولا لكان مكنا تعلل إما 
بها فيتقدم على نفسه ضرورة تقدّم العلة بالوجوبء وإما بغيرها فلا يكون ذاتيك 
لكان تمايزهما بتعيّن» وهو ثبوتيّ» فيتركّب الواجب. 

الثاني:' لو تعدّد الواجب فالتعيّن الذي به الامتياز إما نفس الماهية الواجبية' أو 
(معلّل]” بها / [7١1ب]‏ أوبلازمها فلا تعدّدَء أو بمنفصل فلا وجوب. 

الثالث: لو تعدد فالوجوب والتعيّن إن جاز انفكاكهما لزم الوجوب بلا تعيّن 
وهو محالء أو التعينُ بلا وجوب وهو إمكانء وإن لم يجز كان الوجوب بالتعين 
فيدورء أو بالعكس أو كلاهما بالذات فلا تعدّدّ» أو بمنفصل فلا وجوب. 

الرابع: لو وُجد إلهانٍ فوقوع المقدور الذي قصدَاهُ إما أن يكون بهما فينتفي 
الاستقلال» أو بكل؛ منهما فيلزم مقدورٌ بَئْن قادرين» أو بأحدهما فيلزم الترجّح بلا 
مرجّحء لأن نسبة المقدورات إليهما على السواءء لأن القادرية بالذات والمقدورية 


الكت 


الخامس: إذا أراد أحدُهما أمراً فإن لم يَتمكّن الآخرُ من إرادة ضدّه فعاجرٌ 


إذ لا مانع سوى تعلق قدرة الأؤل. وإن تمكّن لزم من فرض وقوجها' إما وقوعٌ 


الضدين وهو محالء أو لاوقوعُهما وهو عجرٌ لهما مع الاستحالة في مثل حركة 
جسم وسكونه؛ أو وقوغ' أحدهما فقط وهو ترجّحٌ بلا مرجّح مع عجز من لم 
يقع مراذه. 


+ أنه. 
حَ 
3 س: الواجبة؛ ويوافقه عبارة بتعض ض النّسخ المتنية (آأ ب كه قح)؛ كما يوافقه عبارة الشرح في النسخة المطبوعة 
ره وأضلها وغ) وعندة لسع أخرى من السرج رادورق 11848 فل دورق 6ولاب؛ طق ررق 030 يدف). ويوافق 
ما أثبتناه عبارة البعض الآخر من نُسَخ المتن (حج؛ فل ”2 ورق ٠554‏ أفي الهامش؛ مغ؛ ورق 759 [بدف] في 
ل ل ا ع ل وا ال ب ل اي لكي د ٠اب)).‏ 
١‏ هذه الزيادة لا توجد في النسَح التي اعتمدنا عليها (ج س ل م [غ])؛ لكنها موجودة في بعض النُسَخ إما جزءا 
من المتن (كه قح فل")» أو تحت السطر تفسيرا وب). وهي مستفادة من الشرح (؟/41). 
: ل: لكل. 
ع #«وفوعهما: م عاد بالامناة انظر الشرح» . 
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السادس: إن اتفقا على كل مقدور لزم التوارد» وإلا فالتمائع. 
السابع: ما به' التمايز إن كان من لوازم الألوهية فباطل» / [18٠أ]‏ وإِلّا فيمكن 
ارتفاعه؛ فترتفع الاثنينية. 
الثامن: لا دليل على الثاني فيجب نفيه» وإلا لزم جهالات.' 
' التاسع: لو تعددً لم يتناة إذ لا أولوية لعدد. 
العاشر: الآدلة السمعية من الإجماع والنصوصٍ القطعية. 
وفي بعض ما سبق ضعف لا يخفى. 
خاتمة: لم بُخِلَّ بالتوحيد القول بقِدّم الصفاتء وإيجادٍ الحيوان لأفعاله 
وإن قبح لفظ الخلقء وأقبح منه تفويض أمر الشرور والقبائح إلى الشيطان. 
20٠‏ وأما القول بقدم العقول وإيجادها للنفوس والأجسامء وقدم الأفلاك وتدبيرها 
لعالم العناصر فخَطْبٌ هَائِْلُ. والمشركون وفاقاً هم التَّنُوية القائلون بمَبِدَأين نور 
وظلمةٍ؛ والمجوسء القائلون بتفويض الشرور حتى الأجسام الخبيئة إلى أَهْرِمَن 
وإن جُعل” متولّداً من يَرْدَانَ؛ وعبدةٌ الأصنامء لتأويلاتٍ توهموها؛' والقائلون 
بالولد» ل سُبِْحَانَ الله عَمَا يُشْرِكُونَ) [الطورء ؟4"/5]. 


١6‏ المبحث الثاني 


فالحكماء لأنَ الجسم محتاج إلى جزئه؛ والعرضّ إلى محله؛ والجوهرّ 
وجوده زائد على ماهيته» والمكانَ والجهة من خواصّ الجسم. والمتكلمون 


ج - ما به» صح هامش. 

«مثل كون كل موجود نبصره اليوم غير الذي كان بالأمس» ونحو ذلك.» شرح المقاصدء ؟١/41.‏ 
أي أهرمن (ج)؛ راجع الشرح» ١ل‏ ة. 

لتفاصيل تأويلاتهم راجع الشرح؛ ؟/58. 

الكلدكء 
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لأن الجوهرٌ يُنبِئ لغة / [14١1١ب]‏ عما هو أصل الشيء» والعرضٌ عما يمتنع بقاؤه 
وإِنْ دارا' مع القائم بنفسه والقائم بغيره» والجسم حادث لما سبق ومتحيز بالضرورة 
ومتصف ببعض الاضداد' والأشكالٍ لمخصّص فتحتاج. ولو كان الواجب متحيزا 
لزوم التداخل» وإما في البعض لمخصّص” فيحتاجء أو لا فيلزم الترجّح' بلا مرجّح. 

وأما المخالفون فمنهم من أطلق الجسم بمعنى الموجود, والجوهرٌ بمعنى القائم 
بنفسه؛ والح المنع شرعاً واحتياطاً. ومنهم المجسّمة» القائلون بأنه جسم على 
صورة شاب أمرد أو شيخ أشمط أو سبيكة بيضاء تتلالاً. والمشبّهة. القائلون بأنه 
فى جهة العلو وفوق" العرش مُماسًا له أو محاذيًا ببعد متناو أو غير متناو» متمسّكين 
بأن كل موجود جسم أو جسماني» ومتحيّز' أو حال فيه» ومتصل بالعالم أو منفصل» 
وداخل العالم أو خارجُه؛ وبظواهر النصوص المشعرة بالجسمية والجهة.' 

تنبيه: فلا'' يتصف / ]]١١9[‏ بشىء من الكميات والكيفيات من الطول والعرض 
والصورة واللون والطعم والرائحة والفرح والغمّ والغضب واللذّة والألم. 

وقول الحكماء باللذة العقلية لِما أنه يُدرِك كمالاتِه" فيبتهج بها إنما يتم لو 


ثبت أن إدراك المُلائم في الغائب لذَةٌ أو ملزوم لها كما في الشاهد. 


6 أو متحيرز. 
م: «بالجهة والجسمية» بدلا من «بالجسمية والجهة». 
1 م ظاهر. 
١‏ ج:لاء 
٠‏ س ل م (غ): كمالاتها. | الضمير المذكر يعود إلى الله تعالى» وهو الموافق لما في الشرح (050/5). 
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المبحث الثالث 

في أنه لا يتحد بغيره» لما سبق ولامتناع' كون الواحد واجباً ممكناًء ولا يَحْلٌ 
فيه لأنّ الحالٌ في الشيء محتاج إليه» ولأنه إن احتاج إلى المحلّ لزم إمكانه: 
وإلا امتنع حلوله. 

وقد يستدل بأنَ الحلول إما صفة كمالٍ فيلزم الاستكمال بالغير» أو لا فيجب 
نفيه» وبأنَ ما اتفق العقلاء عليه من الحلول هو التبعية في التحيزء وبأنه لو جاز 
حلوله في الأجسام لما وقع القطع بعدم حلوله في أحقرها.' 

والقول بالحلول أو الاتحاد محكيّ عن النصارى في حق عيسى عليه السلام؛ 
وعن بعض العُلاة في حق أثمتهم؛ وعن بعض المتصوفة في حق كَمَلتِهم. وأما 
ما يَدّعي بعضهم من ارتفاع الكثرة عند الفناء في التوحيدء أو أنه لا كثرة في 


الوجود أصاكٌ ف صسحث 0 


المبحث الرابع 

في امتناع اتصافه بالحادث بمعنى الموجود بعد العدم؛ خلافاً للكرامية. / 
[9١١س]‏ وأما الاتصاف بما له تعلقات حادثة أو بما يتجدّد من السلوب 
والإضافات والأحوال فليس من المتنارّع» فلا يصلح تمسكاً لهم. والاستدلال 
بأنَ المصحح للاتصاف هو مطلق الصفة -إذ لا عبرة بالقدم لكونه عدميك 
فاسدٌّء لجواز أن يكون المصحح حقيقة الصفة القديمة» أو يكون القدم شرطاًء أو 
الكموويظ انها 


١‏ 523 ا 
7 ان د الأوقوتيرة نكما لكر او لاما انبا بيه كين را جع الشرحء 51/7 . قارن ما 
اي بحث الوبجود ردا على المتصوفة في وحدة الوجود (أواخر المبحث الثاني من الفصل الأول من المقصد 
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لنا وجوه: 

الأول: الإجماع على أن ما يصح عليه إن كان صفة كمالٍ لم يخلُ عنه وإِلا 
لم يتصف به. 

الثاني: أن الاتصاف بالحادث تغيّرُء وهو عليه محال. 

الثالث: أنه لو جاز لجاز في الأزل لاستحالة الانقلاب» وهو يستلزم جواز 
وجود الحادث في الأزل لامتناع الاتصاف بالشيء بدونه. 

الرابع: آنه لو جاز لزم عدم خلوّه عن الحادث لاتصافه قبل ذلك الحادث 
بضده الحادث لزواله؛ وبقابليئّته الحادثة' لما مرٌ. 

وفعت الأول انا تسديكموة أن تكرن الصوادف كمالاك عا حك مشووطا 
ابتداء الكل بانقضاء الآخرء' وفيه نظر. 

والثاني: بأن التغيّر بمعنى تبدلٍ في الصفات من غير تأثّر” عن الغير نفس 

والثالث: بأن اللازمَ أزلية الجوازء والمحالٌ جوارٌ الأزلية. 


والرابع: بمنع مقدمات الملازمة. 


الفصل الثالث في الصفات الوجودية 

وفيه مباحث: 

المبحث الأول / [١٠٠١أ]‏ 

صفاته زائدة على الذات» فهو عالِم له عَلمء قادر له قدرة» ح له حياة» إلى 
غير ؤللفومغلافا للفلاسقة والبمكرلة تنا وتحوه: 
١‏ م الحادث. 
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الأول: أن حدٌّ العالم مَن قام به العلم؛ وعلّة العالمية أعني كونّه عالِمًا هو 
العلم؛ وهذا لا يختلف شاهداً وغائباًء بخلاف ما ليس من الوجوه التي تُوجب 
كونّ العالِم عالِمًاء كالعرضية والحدوث ونحو ذلك. 

الثاني: أنه لا يُعقل من العالِم إلا مَن له العلم» ومن المعلوم إلا' ما تعلّق به 
العلمُ» فبالضرورة إذا كان عالِماً وكان له معلوم كان له عِلم. 

فإن قيل: علمه ذاته. 

فلناقلا يفيك حمل:علن الذات: ولا تنيز الضفاث4 ولا تفنقر” إلى الإفات: 
ويكون العلم -مثلاً- واجباً معبوداً صانعاً للعالّم موصوفاً بالكمالات. 

فإن قيل: يكفي تغاير المفهوم كما في سائر المحمولات. 

قلنا: ليس الكلام في مثل العالِم والقادر والحيّ» بل في" العلم والقدرة 
والحياة. 

فإن قيل: ذاته من حيث التعلّق بالمعلومات عالِم بل علم؛ وبالمقدورات قادر بل 
قدرة» كالواحد نصف الاثنين* وثلث الثلاثة* وهكذاء مع أن الموجود واحد لا غير. 

قلنا: معلوم قطعاً أن الذات لا تكون' عِلماً وقدرة؛ بل عالماً وقادراًء / [١١١ب]‏ 
ويبقى الكلام في المعنى الذي هو مأخذ الاشتقاق. ولا يفيدك تسميته" بالتعلق» 
للقطع بأنه من الصفات الحقيقية لا الاعتبارات العقلية. 

الثالث: قوله تعالى: «انْرَلَهُ بِعِلْمِه4 [النساءء »]1١1/4‏ ( فَاعْلَمَوا أنّمَا 
نْزِلَ بعِلْم الله4 [هودء ١١/14]ء‏ «ذُو الْقُّوّةِ الْمَتِيِنْ) [الذاريات» ١58/0]ء‏ 
(أنَّ الْقُوَةَ بله4 [البقرةء 176/9]. 


س: إن؛ ل + إلا. 

سن ::يفتفر | أي الصفات (ج). راجع الشرح» ؟إوة. 
ج س7 في. 

س ل: للثلاثة. 

ل: يكون. 

أي تسمية المعنى الذي هو مأخذ الاشتقاق (ج). 


2 ا تت ىب لك دك كان 
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تمسّك المخالف بوجوه: 

الأول: أن الكل مستند' إليه» سيما صفاته» فيلزم كونه قابلاً وفاعلا. 

ورد بمنع بطلانه. 

الثاني: أنها صفات كمالٍء فيلزم' استكماله بالغير. 

ورد بآنها ليست غيره» ولو سلم فاستحالة الاستكمال بمعنى ثبوت صفة 
الكمال له نفس المتنارّع. 

الغالك: أن عالميته مثلا” واجبة» والواجن لا يعلّل. 

ورُدٌ بعد تسليم كون العالمية غير العلم بأنَ الواجبء بمعنى ما يمتنع خلوٌ 
الذات عنه؛ لا نسلّم استحالة تعليله بصفة ناشئة عن الذات. 

الرابع: أن القول بتعدّد القدماء كفر بالإجماع. 

ورد بأنه لا تغايّرَ ههناء فلا تعدّد. ولو سلّم فليس كل أزليَ قديمأء بل إذا كان' 
قائماً بنفسه. ولو سلّم فالكفر إجماعاً تعدّدُ القديم بمعنى عدم المسبوقية بالغير, 
ولو سلّم ففي الذوات خاضة» كما لزم النصارى. 

وأما التمسك بأنّه لو اتصف بالصفات لزم التركّب” في الحقيقة الإلهية؛ وبأنَ 
القدم / [١15أ]‏ أخصٌ أوصاف الإله والكاشف عن حقيقته» فلو اشتركت الصفات 
فيه لكانت آلهة؛ وبأنه لا دليل على الصفات فيجب نفيها؛ وبأنّه لا يعقل من 


القيام إلا التبعية في التحيزء فيلزم تحيّز الباري؛ فضعيف جدا. 


ْ 
0 

1 
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والقويٌ إلزامًا لزومُ قيام المعنى بالمعنى في بقاء الصفات. والدفمٌ بأنها لا' 
تصنت :الشف أرزيا قد فاه الذاهي وار ها ييف شعت 

ولهم في نفي القدرة أنه لو كانت له قدرة لما تعلّقت بخلق الأجسام؛ لأن 
قدرة الشاهد ليست كذلك إلا لعلّة' مشتركة هى كونها قدرةً ولأنها إما أن تُماثل 
قُدَرَ” الشاهدء أو تُخالفّها بِقَّدرٍ تَخالّفُها. 

قلنا: لعل العلّة أخضٌ والمخالفة أشدّ. 

وفي نفي العلم أنه لو كان عالماً بعلم كما في الشاهد لكان العلمان متماثلين» 
لتعلقهما بالمعلوم من وجه واحدء فيلزم ام شتراكهما في القدم أو' الحدوث» 
بخلاف العالمية فإنها فيه بتعلّق* الذات وفينا بتعلق' العلم. ولكانت علومه' غير 
متناهية لكونه عالماً بما لا نهاية له» ولّكان فوقه عليم لقوله تعالى: (وَفَوْقَ كُل 
ذي عِلْمِ عَلِيمْ64 [يوسفء ؟١/75].‏ 

قلنا: لا يلزم من الا؟ شتراك في اللازم التماثل» ولا من التماثل. الاستواء فى 
الصفات. ولا يمتلع كثرة" تعلقات الواحد ولو إلى غير نهاية.* ولا تخصيض 
العمومات. / [١؟١١اب]‏ 

المبحث الثانى فى أنه قادر 

تمعلى تمكبة من الفخل والتزك وصختيننا عنه بحسن الدؤزاغن» وأضئل الا 
أن قدم الصانع مع حدوث المصنوع لا يتصور إلا في القادر»'' لامتناع التخلف.'' 
1 م - لا. 
7 6 
؟ س م (غ): : قدرة. | القُدَر صم ل - جمع قدرة» كغرفة وعُرّف» وزمرة وزُّمَر. . والمراد بقٌُدَّر الشاهد قُدّر 

العباد. راجع الشرح؛ .58/١‏ 
0 اج و؛ وفي تأمشج' : أو نخ. 
6 0 
5 ج: يتعلق. 
١‏ سى: و»لكان معلومه» بدلا من «ولكانت علومه». 
4 ج- كثرة» صح هامش. 
04 سرى: النهاية 


1١‏ 5200 دون الموجب. 
١‏ أي في الموجب. 
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قإذ| فنف حدوث: الكل أو يدور الكزرجعنه جل ذوسيظ اناهن والافل عنمن 
لفن أن تتعاقب: حزادك لآ بدانة" لها تكون شدروطا فى صعدور السوادث غد 
الموجب” القديم» وقد سبقء وأن'؛ يُوجبَ الواجبُ قديما مختارا تُستند* إليه 
الحوادث» وهو وفاق.١‏ 

ولبَعْدٌ من الأدلة عِدّة: 

الأول: لما ثبت انتهاء الحوادث إلى الواجب لزم كونه قادراء وإلا فإما أن 
يوجب حادثا بلا وسط" فيلزم التخلفء أؤ لا* فيلزم التسلسل. 

الثاني: تأثيره في وجود العالم إن كان بطريق الإيجاب فإما بلا وسطٍ أو بوسط 
قديم فيلزم قِدم العالم» وإما بوسطٍ حادث فيتسلسل الحوادث. 

الثالث: اختلاف الأجسام بعوارضها ليس للجسمية ولوازمها لكونها' مشتر م 
ولا لعوارض أو ذاتياتٍ أ أجسام لها نوع اختصاص» لامتناع التسلسل. ويتعيئن 
الفاعل المختار لأنّ نسبة الموجب إلى الكل على السواء. 

الرابع: لو كان / [؟؟١أ]‏ موجد العالم موجباً لزم من ارتفاعه ارتفاعه» لأن 
ارتفاع الملزوم من لوازم ارتفاع اللازم» لكنّ ارتفاع الواجب محال. 

الخامس: اختصاص الكواكب والأقطاب بمحالّها والأفلاكِ بأماكنها لو لم 
يكن بإرادة القادر لزم الترجّح بلا مرجّحء'' لأن نسبة الموجب إلى الكل على 

السادس: فاعل أعضاء الحيوان وأشكالها'' إن كانت طبيعةً أو مبدأ موجباً لزم 
كونها"" كرات متجردة أو متضاقة:"' فتعين القادر المكثار. 


١‏ م (غ): : واسطة. 14 اج س: : واسطة. 

0 0 لا نهاية؛ وفي هامش ج لا بداية» نخ. 4 ل: وإلا؛ وفي هامش ل: أو لاء نخ. 
١‏ م: الواجب؛ (غ: الموجب). 4 س: لكونه. 

4 اج : أو أن. 1١‏ م- بلا مرجح. 

6 ال: اسرديك. ١‏ م وأشكاله. 

3 


1 : «وفاقا» بدلا من «وهو وفاق»؛ وفي هامش 7 م: كونه. 
20 وهو وفاق» نخ. | أي مما وافقنا عليه الخصمء 1١7‏ س: متضاضة. 
جع الشرح» 001 . 
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وقد يتمسك بالأدلة السمعية» من الإجماع وغيره» وبأنْ القدرة وغيرّها صنفات 
كمال وأضدادّها مات نقصء وبأنَ صانع العالم على إحكامه وانتظامه لا يكون 
إلا عالماً قادراً بحكم الضرورة. وهذه الوجوه مع ما فيها من مجال' المناقشة 
ربما تفيد باجتماعها اليقين. 

تمسّك المخالف بوجوه: 

الأول: تعلّق القدرة إن افتقر إلى مرجّح تسلسلء وإن لم يفتقر انسدّ باب' 
بات الصانع. 

عونم ندا رسيو لعو أن كرون امول ا ارواقه الل اقيق ولا 
ترجيح القادر أحدّ مقدوريه بلا مرجّح بمعنى تخصيصه بلا داعية غير ترجّح” 
الممكن بلا مرجّح بمعنى' تحقّقه بلا مؤثّر. 

فيان تعلق القدرة والإرادة / [1١١ب]‏ إما قديم فيلزم قدم العالم» وإما 
حادث فتتسلسل الحوادث. 

ورد بالمنع» لجواز أن يتعلقًا في الأزل بإيجاده فيما لا يزال؛» أو يكونَ حدوث 
تعلنيما لذاتهما: 

الثالث: أن الفاعل إن استجمع جميعٌَ ما لا بد منه وجب أَنَرُه لامتناع التخلف. 
فيكون موجبًا لأنّ ذلك معناه» وإلا* امتنع ضرورةً. 

ورُدَّ بعد تسليم امتناع التخلف' في القادرء' بأنْ الوجوب من القادر لا ينافي 
الاختيار بل يُحقّقهء بخلاف الوجوب من الموجب. فإنه لا يصح فيه أنه" إن' 
قياء كوك 


ج ل: محال؛ وفي هامش ج: مجال المناقشة. 


ل:- باب» صح هامش. 
س: «داعية غير يرجح بدلا من «داعية غير ترجح». 


لجع راجع الشرح؛ 1 

م (غ د ر) - فيكون موجبا لآن ذلك معناه وإلا امتنع ضرورة ورد بعد تسليم امتناع التخلف. 
ملع در) + ورد. 

س: - انه صح هامش. 

ج: تله صح هامش. 


0 ا ا ع كف دس 4ب شح يك 
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الرابع: أن نسبة القدرة إلى الوجود كنسبته' إلى العدم؛ وهو' لا يصلح مقدورا 
لكونه أزلياً ونفياً محضاًء فكذلك” الوجود. 

ورد بأن معنى القدرة على العدم أنه إن شاء لم يفعل؛ وإن لم يشأ لم يفعلء' 
لا إن شاء فَعَلَ العدمُ. 

النخامس: أنّ المختار إن كان الفعل أولى به من الترك لزم* الاستكمالٌ بالغيرء 
إلا فالعبث. 

ورد بآنه يكفي في نفي العبث كونه أولى في نفسه أو بالنسبة إلى الغير. 

السادس: أن أثر المختار إن امتنع في الأزل لزم الانقلابُء' وإن أمكن لزم 
جوازاستاد الأزلج إلى المختار. 

ورد بآأنه في الآزل ممكن لذاته» / [5٠أ]‏ ممتنع لكونه أثر المختار. 

السابع: أنه يَعلم في الأزل وجو الأثر فيجبء أو عدمّه فيمتنع» فلا يكون 
و 

ورد بأنه يَعلم وجوده بقدرته. 

خاتمة: قدرته غير متناهية بمعنى أن جواز تعلّقها لا ينقطع» وشاملة للكل 
بمعنى أن تعلّقها لا يقتتصر على البعضء لأنْ المقتضِيّ للقادرية هو الذاتء 
والمصحمح للمقدورية هو الإمكانء ولا تمايُرٌ قبل الوجود يخصٍّصٌ البعض. 
الو التمسك بمثل: (وَالله عَلَى كن شَيْءٍ قَدِيرٌ4 [البقرة» ؟/1814] 


١‏ مغ): لنسبتها؛ (د: كنسبتها). | الضمير يعود إلى القدرة» فضمير المؤنث أحسن,ء لكن تذكيره أيضا صحيح. 


راجع الشرحء .51/١‏ 

أي العدم (س ل). 

ح ل: فكذا. 

أي إن شاء أن لا يوجد شيئا لم يوجده؛ وإن لم يشأ أن يوجده لم يوجده. راجع الشرح؛ ؟/51. 


: يلزم. 
0 انقلا ب الممتنع ممكنا. راجع الشرح» /1. 
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وخالف' المجوسُ في الشرور حتى الأجسام المؤذية؛ والنظَامُ في خلق الجهل 
والكذب وسائر القبائح» وعبّادٌ فيما علم تعالى أنه لا يقع لامتناع وقوعها' عنه. 

والبلخيُ في مثل مقدور العبد لكونه عبثاً أو سفهاً أو تواضعاً. 

ورد بعد تسليم الحصر بأنها عوارض لا تمنع التماثل. 

والجبائيٌ في عينه لأنْ المقدور بين قادرين يستلزم صحة مخلوق بين خالقين؛ 
ونحن نمنع اللزوم بناء على أن قدرة العبد غير مؤبّرة» وأبو الحسين” بطلانَ 
اللازم كما في حركة جوهر ملتصقٍ بكمّيْ جاذب ودافع معا. 

وأما شمول قدرته بمعنى أن الكل بإيجاده ابتداءً أو بوسطٍ؛ فلم يقع من 
القائلين بالصانع نزاع في ذلكء بل في تفاصيله. وبمعنى أنه لا مؤثّر سواه أصلاً 
/ [١1١ب]‏ فلم يذهب إليه إِلا* البعض من المتكلمين» تمسكاً بظواهر النصوص 
وهو الحقء وبدليلي' التوارد والتمانع» وفيهما ضعف. 

وخالفت الفلاسفة في الأفلاك والعناصر وما فيها من الحوادث؛ بل فيما 
سوى العقل الأول؛ وقد سبق. والصابئة والمنجّمون في حوادث هذا العالم 
حيث" أسندوها إلى الأفلاك والكواكب بما لها من الأوضاع والحركات؛ 


8 


وكذا”* الطبائعيّة' حيث أسندوها إلى الأمزجة والطبائع» وغاية متشبّثهم الدّورانُ. 


ل: خالفت. 

م6 وقوعه. 

ج - إلاء صح هامش. 

من وبدليل» 

: - حيث» صح هامش. 

م (غ در) - وكذا. 1 

س - الطبائعية؛ ج: الطبائعيون؛ وفي هامش ج: وكذا الطبائعية» نخ؛ وفي هامش ج أيضا: الطبيعيون» نخ؛ ويوافق 
(أ) هذه القراءة الأخيرة؛ أعنى الطبيعيون. 


الا 0 ا لل ل الك لحي اشم زي 
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والمعتزلة في الشرور والقبائح والأفعال الاختيارية للحيوانات» وسيأتي. 

المبحث الثالث في أنه عالم 

أما عندنا فلأنه صانع للعالّم على انتظامه وإحكامه؛ ولأنه قادر مختار لما 
موداوها تشاهك من يفيض التحواتات لويخ أنه وفلينا لدل غلئ علمهنا. وامناا 
النمسك بالسمعيات فدور. 

وعند الفلاسفة لأنه مجوّد وكل مجرّد عالم» ولأنه عالم بذاته وهو مَبِدَأ' للكل 
والعلم بالمبداً مستلزم للعلم بذي المبدأً. 

قيل” لا يَعلم ذاتّه لأن العلم إضافة أو صفةٌ؛ ذات إضافة فلا بد من الاثنينية: 
ولا غيرّه* لإفضائه إلى كثرة في الذات. وأيضاً يلزم كون الواحد قابلاً وفاعلاً. / 
[:؟٠أ]‏ 

وأجيب بِأنْ تغايّر الاعتبار كاف كما في علمنا بأنفسناء ولا استحالة في كثرة 
الإضافات” وفي القابلية مع الفاعلية. 

خاتمة: علمه لا يتناهى» ومحيط بما لا يتناهى كالأعداد والأشكال» وبكل 
موجوه وتعحدوم كاتى وجري لعمومات النصوص.ء ولأنْ المقتضي للعالمية 
الذاث؛» وللمعلومية صحتّهاء من غير مخصص»" لتَعاليه عن أن يفتقر في كماله. 

وخالف بعضهم في العلم بالعلم لإفضائه إلى صفاتٍ غير متناهية 
وبعضهم في العلم بما لا يتناهى لاستحالة وجودها مع المحذور السابق» 


ل: أما. 

أي علة. وذو المبدأ أي المعلول. راجع الشرح؛ ؟/50. 

م16 وقيل. 

م (غ): عبرة. 

ل: إضافات. 

اج: وكلي وجزثئي؛ م: «وكلي جزئي» بدلا من «كلي وجزئي»؛ (غ: كلي وجزئي). 


ا ل ايا الي ا ل سب نيس 
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وبعضهم في العلم بالمعدوم لأنه نفيٌ محض لا تميّز فيه والمعلوم متميّزء 
وضعف الكل ظاهر. 

والفلاسفة في العلم بالجزئيات على وجه الجزئية لاستلزامه التغير في القديم؛ 
كما إذا عَلم أن زيداً سيدخل» ثم دَخلء فإنه ينقلب جهلاً أو يزول إلى علم آخر. 

ووذ سان م الجركتاة نا لا تعر كذاتك الله تعات :وان .تفين الأقيافة لا 
يوجب تغير المضافء كالقديم يوجّد قبل الحادث ثم معه ثم بعده. فمّن' جَعل 
العلم إضافة لم يلزمه تغير الذات.' 

ومن جعله صفة ذاتَ إضافة لم يلزمه” تغيره فضلاً عن الذات. وإلى هذا يشير 
ما قيل: إِنَ علم الباري بأنَ الشيء / [4١١ب]‏ سيوجد نفس علمه بأنه وُجدء فإنَ 
من استمرٌ إلى الغد على أن زيداً يدخل الدار غداً فهو بهذا العلم بعينه يعلم في 
الغد' أنه دخل. والعلم لا يتغير بتغير المعلوم* كما لا يتكثر بتكثّره؛ بمنزلة مرآة 
تكعتييها الضورةر اسان يعقل الكالين شر بنيعه ال سار 

ولظهور أن هذا لا يصحّ على القول' بكون العلم تعلّقاً بين العالم والمعلوم 
وده" أدق الحسية غلي عيذ "قال مدهي المعترلة: 

أولأبآن؟ مين امضية على أن زيدا يدخن ابلق" عدا واحلس قبت مظلم 
بحيث لم يعلم دخول الغد لم يّصر'' عالماً بأنه دخل. 

وثانياً: بأن متعلّقيهما” مختلفان وشرطيهما" متنافيان» إذ العلم بأنه وجد 


مشروط بوجوده» وبأنه سيوجد مشروط بعلمه» وإلا لكانث؟١‏ حيناة: 


0 ل: ثم؛ وفي هامش ل: من» نخ. “" م: ما.‎ ١ 
ل: التغير في الذات. 4 أي رد بآنَ.‎ ١ 
ج: الدار.‎ ٠ س: يلزم.‎ 3" 
م: لم يكن.‎ 1١١ ال - 2 لفون بيغا الساو عن قوز نا القن‎ 

بعينه يعلم في الغد. 5 ج م: متعلقهما؛ (غ: متعلقيهما). 
ه م- المعلوم. ٠‏ ج م: وشرطهما؛ (غ: وشرطيهما). 
5 م - على القول. :1 س: كان. 
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وثالثاً: بأنهما قد يفترقان» كما إذا عَلم' أن زيداً سيَقدُم وعند قدومه لم يعلم 


أنه قدم» وبالعكس. 


والترّم' تغيّرَ علمه بالجزئيات المتغيرة»' كما ذهب إليه هشام من أنه عالم في 
الأزل بالحقائق والماهيات وإنما يعلم؛ الأشخاص والأحوال بعد حدوثها. 

المبحث الرابع في أنه مريد 

اتفقواعلى ذلكء ودل عليه كونه فاعلاً بالاختيار. فعندنا / [75١أ]‏ بصفة' قديمة 
قائمة بذاته على قياس سائر الصفات» للقطع بأنْ تخصيص أحدٍ طرفي المقدور 
القن كرو نت كام سا من ابي ايض ااي لقني لقم وتنتويها 
وتعلّقّها لذاتهاء فلا يلزم تسلسل الإرادات. ووجوبٌ المراد بها لا ينافي الاختيار 
وقدمُها لا يوجب قدمّه ولا ينافي حدوث تعلّقها. وحدوثّها مع قيامها بذاته على ما 
هو رأي الكرامية يوجب التسلسل وكونّه محل الحوادثء ومع قيامها بنفسها على 
ماهو رأي الجبائية ضروريٌ البطلان. وقول الحكماء إنه' العلم بالنظام الأكمل نفيٌ 
لما نسميه الإرادة.'' وكذا قول النجّار إنه'' كوه غيرَ مكرَهٍ ولا ساو وقول الكعبيّ 


إنه”' في فعله العلم» وفي فعل غيره الأمرُ." 


وذهب كثير من المعتزلة إلى أنها الداعية» فقيل في الغائب خاصة:» وقيل فيهما 
ا ومعنى الداعية في الشاهد العل أو الاعتقاد أو الظن بنفع زائدٍ في الفعل. وفي 
الغائب العل بذلك. لعشا نه لارادة فعا : المرس كن واد ا بحي وه 
له شعور بفعله ولا شعور لنا إلا بالداعي الخالص'' أو المترجّح”' على الصارف. 


١‏ ل - وبأنه سيوجد مشروط بعدمه وإلا لكان جهلاً 1 م (غ): محلاً للحوادث. 
وثالثا بأنهما قد يفترقان كما إذا علم؛ صح هامش. 9 م:آن. 


١‏ أي أبو الحسن البصري. ل اج - ضروري البطلان وقول الحكماء ء إنه العلم 

. قال في الشرح: ال ذهب جر تكسي إلى أن انعم الأكمل نفيٌ لما نسميه الإرادة صح 
وتوعهاء ولاه ات 000 الذات «" الشرج: 1١١‏ م: الف س :إنها. 
١ 4/١‏ م: إنها. 

03 ل: لم يعلم. ١‏ 0 

0 اج صفة. ١‏ م (غ): الخاص. 

5 م:لصفة 6 ل م(غ): المرجح 

14 
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ورد بآنا لا نسلم أنه اختياريٌ وأنه لا شعور بغير الداعى» بل الشعور بحالة 
تَعقَيُه! ضروريئ: 

وعورض بأنْ العطشان أوالهارب يميل إلى أحد المائين : أو الطريقين عند 

خاتمة: إرادته تعمّ جميع' الكائنات وبالعكسء” خلافا للمعتزلة / [6١١ب]‏ 


في الأصلين؛ وسيجيئ في بحث الأفعال؛ 


المبحث الخامس في أنه حي سميع بصير 

شهدت الكتبُ الإلهية بذلك" وأجمع عليه الأنبياء بل جمهور العقلاء» ودلّ 
العلمُ والقدرة على الحياة» والحياةة على صحة السمع والبصر فيثبتان بالفعل. ولا 
خفاء في أن الخلوٌ عن هذه الصفات في حقى من يصح اتصافه بها نقيصة أو" 
قصور في الكمال لا أقلٌ؛ وباطل أن ينَّسم الواجب بالنقصان أو بكونه أقلّ كمالاً 
من الإنسان. فهذه بجملتها تفيد القطع وإن كان في البعض للجدال مجال. 

ويثبت على أصل أصحابنا صفاتٌ قديمة هي الحياة والسمع والبصرء 
ولا يلزم قدم المسموع وَالْمِصَرٍ لجواز حدوث التعلّق. وما يقال إنها نفس 
اعنندال المزاح وتاثر" الحامنة آى مشيروطة يذالك ممقوع :في الشاهد فكيفت 


فى* الغائب؟ 


١‏ س: تعينه؛ م: : «بحاله بعينه» بدلا من «بحالة تعقبه». | ضمير الفاعل في «تعقبه» يعود إلى «حالة»» وضمير 


المفعول يعود إلى «الداعي». أي أن الشعور بحالةٍ تعقب (أي تلك الحالة) الداعي ضروريٌ» يعني أننا بالضرورة 
نجد ونشعر في أنفسنا بحالة تستعقب الداعي» فليست عينّ الداعي بل غيرّه. را جع الشرح» 0 


جع سس امع 

أي كل ما أراد الله تعالى فهو كائن» وكل كائن فهو مراد له. را جع الشرحء ؟7/1/. 
3 سس نخاتما إواذته تع جميم كفنا وراد كين خلاقا للم ل د لسار عاط قن الالالال فل 
هامش. 
ل م - بذلك. 


ل ل ا كسس 


: و. 
ا على قوله «اعتدال». 
ل: ب. 
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وعلى ما نقل عن' الشيخ' من أن الإحساس علم بالمحسوس وإن كان نوعاً 
آخر من العلم؛ لا يَلزم” ثبوت صفة أخرىء لجواز أن تكون الأنواع المختلفة 
هى التعلقات. 

وعنلد الفلاسفة وبعض المكد له سياد كوه يعلم ويقدرء وسماغه وإيصازره: 
علمّه بالمسموعات والمبضّرات. 

خاتمة: المذهب أنه يدرك الروائحّ والطعوم ومثل /[157أ] الحرارة والبرودة» 
إلا أن الشرع لم يَرِد بذلك؛ ولم يجوز العقل كونه شاماً ذائقاً لامساً لكونها من 
صفات الأجسامء مع أنها لا تنبئ عن حقيقة الإدراك. لصحة قولنا «شممثه فلم 


أ 


درك ريحه). 


المبحث السادس في أنه متكلم 

تواترٌ القول بذلك عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع ثبوت صدقهم 
بالمعجزات من غير توقف على الكلام. وقد يُستدل بأن ضذه ذ في الحىّ نقص 
أو قصور في الكمال؛ على ما مرّ. ثم كلامه عندنا صفة أزلية منافية للسكوت 
والآفق) يدل عليها بالعبارة والكتابة»؛ ليست من جنس الأصوات والحروف.” 

وخالفنا في ذلك' جميعٌ الفِرّق ذهاباً إلى أن المعقول من الكلام هو الحسيّ 
دون النفسيئء ل م 1 
خفاء في ترتّب أجزائه وامتناع بقائه» وزعم الكرامية أنه مع حدوثه قائم بذات 
الله تعالى» :وسموه قولة وجعلوا كلامه.عبارة غرة القدرة على إيجاذ الول وعتد 
المعتزلة هو حادث في جسم ماء ومعنى تكلّم الباري به خلقّه فيه. 


)عن 

.77/1 يعني أبا اله الأشعري. راجع الشرح؛‎ 5١ 
سرع‎ 

3 1 : أو الكتابة. 

6 ج: ج: «الحروف والأصوات» بدلا من «الأصوات والحروف». 
5 


ج : - في ذلك» صح هامش. 
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ل ااي والمنتظم من الحروف حادث' يمتنع 
قيامه بذات الله تعالى» فتعيئن المعنى إذ لا ثالث. 

فإن قيل: قد يطلق المتكلم ولا بقاء للكلام ليقوم؛ ولو سُلَّم / [7؟١١ب]‏ 
فبلسانه لا به» بل'بلسان غيره. والنظم قد يكون دفعيّ الأجزاء كما في نفس 
الحافظ و نش" الطابّعء' فلا يمتنع قدمه وقيامه بالذات. 

قلنا: لا يشترط في القيام البقاءٌ ولا التلبس بجميع الأجزاء؛ والتكلّم بلسان 
الغير مّجاز عن إلقاء الكلام إليه. وكون النظم رع الأجزاء ممتنعَ البقاء 
ضروريٌ» وهو غير الصورة المرسومة أو المرقومة. 

وأن من يأمر ويَنهى ويُخبر يجد في نفسه معنى غير العلم والإرادة يُدَلُ عليه 
بالعبارة أو الكتابة أو نحوهماء وشاع عند أهل اللسان إطلاق اسم الكلام عليه 

تمسّكوا بوجوه: 

الأول: أنه معلوم من الدين بالضرورة»* حتى للصبيان أن القرآن اسم لهذا 
الهو كن 

الثاني: أن ما اشتهر من خواص القرآن إنما يصدق على اللفظ الحادث 
دون المعدى القديمء؟ وذلك مفل كته وكرا عزيباً متؤلاً على النبي ضلى 
الله عليه وسلمء مقروءاً بالألسن» مسموعاً بالآذان» مكتوباً في المصاحف. 
مقروناً بالتحَدّيء مفصّلاً إلى السور والآيات» قابلاً للنسخ» وارداً عقيب" إرادة 


التكوين. 


1 - حادث» صح هامش. 
0 ات - بل» صح هامش. 


١ 
7 
م: نعس‎ ١31 
الطابّع» كالخائم: المِيسَم) أي ما يطبع به. القاموس المحيط للفيروزابادي (طبع)).‎ 3 
ك ل: ع ل يد صح هامش.‎ 
دون المعنى القد‎ - 5 

و3 ا 
14 
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قلنا: كلامه يقال بالاشتراك أو المجاز المشهور على النظم المخصوص لا 
لمجرّد أنه دالٌ على كلامه القديمء بل لأنه إنشائه برقومه في اللوح أو بحروفه / 
[٠أ]‏ في المَلك» ويُخَضَ' العربئُ منه باسم القرآن» وهو المتعارف عند العامة 
وفي علم الأصولء وإليه ترجع الخواصٌ المذكورة. ثم الصحيح أن" المعتبر 
خصوص التأليف لا تعيّنُ المحلء فما تقرأه يكون نفس القرآن لا مثله. وبتٌ” 
القول بعدم حلوله في اللسان أو المصحف للتأدّب ودفع الوهم. هذا'وإجراء 
فقة التذال على الفذلول شاف مقن #سسيعث" "هنذا المع -وقرأنه وكتيقه 
واختصاص موسى عليه السلام بالمكالمة من حيث إنه سَمع بلا صوت وحرف» 
كما يُرى في الآخرة بلا كمّ وكيفه أو إنه سَمع بصوت من جميع الجهات أو 
من جهة بلا اكتساب. 

الثالث: إن الإخبار بطريق المنضِيّ في الأزل يكون كذباً وهو على الله تعالى 
محال بالإجماع وإخبار الأنبياء عليهم السلام؛ ولكونه نقصاً عند العقلاء» ولأنه 
يوجب امتناعً صدقه في ذلك الخبر لأن الأزليّ لا يزول؛» وهذا باطل قطعاً. 

قلنا: خبره إنما يصير ماضياً ومستقبلاً وحالاً فيما لا يزال؛ إذ لا زمانَ في 
الأزل. 

الرابع: إِنَ الأمر والنهي والخبر حيث لا مخاطب ولا سامع سفةٌ وعبث. 

وأجيب بأنَّ كلامه إنما يصير أحدّ الأقسام فيما لا يزال ولو سلّم ففي الكلام 
النفسي يكفي مخاطبٌ معقولء وإلى هذا يَؤول ما قال الجمهور إِنْ المعدوم 


1 م (غ): ويختص. 

: م- أن. 

7 م: وثبت؛ (غ: وبت). 

3 م (غ) - هذا. 

: ج - سمعت» صح هامش. 
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كطلب التعلم من ابن سيولد» وكأوامر النبي صلى الله عليه وسلم لمن يوجد. 
وأيضاً السفه أن يخلوَ عن الحكمة ما يتعلق بهاء والقديم ليس كذلكء؛ ولو سلّم 
فيكفي وجود الحكمة ولو بعد حين. 

الخامس: لو كان أزلياً لكان أبدياًء فيبقى التكليف في دار الجزاء. 

السادس: يكون مكالمة موسى عليه السلام أبداًء لا في الطور وحده. 

السابع: يستوي نسبته إلى المتعلّقات؛ فيكون المأمور منهياً وبالعكس. 

قلنا: التعلّق حادث بالاختيار. 

خاتمة: المذهب أن كلامه الأزليّ واحد يتكثّر بحسب التعلّقء لا على أنه 
إنما يتكثر فيما لا يزال كما زعم ابن سعيدء ولا على أنه خبرٌ ومرجمٌ البواقي 
إليه كما زعم الإمام الرازي» بل على أنه إنما ثبت بالسمع ولم يَرِذ' بالتعدد, 


ولم يمتنع التكلم بالأمر والنهي والخبر وغيرها بكلام واحد كما في العلم' 
والقدرة." 


المبحث السابع في صفات اختلف فيها 

إذ لا تحصن الففات فين ذكن والتميشك أن ثلا وليل على فضفة أخري 
فيجب نفيهاء وبأنها لو كانت لعُرفت لوقوع التكليف بكمال المعرفة» ضعيف. 

فمنها البقاء. أثبته الشيخ وأتباعه لآن الباقي بلا بقاء كالعالم بلا علم. وليس 
نفس الوجود / [158أ] إذ قد يوجد الشيء ولا يبقى. 

وخالفه الكثيرون لوجوه: 
١‏ أي السمع (ج) 


5 عر «كالعلم» بدلا من «كما فى العلم». 
١‏ س - كما في العلم والقدرة» صح هامش. 
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الآأول: ”أن المعفوليجية «اسعمع | الوعكر د ومعاء! الردكر ذزمم ميك تين ب إلن 
الزمان الثاني. 

الثاني: أن الباقيّ' بالبقاء الذي ليس نفس الذات لا يكون واجباً لذاته» لا"سيّما 
إذا فشر بصفة بها الوجود في الزمان الثاني» وليس هذا من افتقار صفة إلى صفة 
كالإرادة إلى العلم؛ بل من افتقار الوجود. 

الثالث: إما أن يَحتاج البقاء إلى الذات فيدورء أو بالعكس فيكون هو الواجبَ 
لا الذات؛ أو لا يحتاج أحدُهما إلى الآخر بل اتفق تحققهما معاً فيتعدد الواجبُء 
مع أن استغناء الصفة عن الذات ليس بمعقول. 

الرابع: إما أن يكون للبقاء بقاء فيلزم التسلسل وقيام المعنى بالمعنى؛ أو لا' 
فيكون كعالم بلا علم. 

فإن قيل: بقاء البقاء نفسه. 

قلنا: فلتكن الصفات مع الذات كذلك. 

وقد يُدفع بأنه مُحال لما مرّ بخلاف كون بقاء البقاء نفسّه. لكن يبقى إشكالٌ 
قيام المعنى بالمعنى في بقاء الصفاتء ولا يندفع بما قيل: نحن لا نقول الصفاتث 
باقية بل الذات باق بصفاته أو بقاؤها نفسها أو نفسٌُ بقاء الذات لعدم التغاير؛ لأن 
الأَوَلَ باطل / [4١١ب]‏ بالضرورة؛ والثاني بإيجابه جوارٌ كونٍ بقاءٍ الذات كذلك 
حتى لا يثبت قديم آخرء والثالتٌ بامتناع قيام صفة الشيء بما ليس عيئّه وإن لم 
يكن غيرّه. 

ومنها التكوين. أثبته بعض الفقهاء تمسّكاً بأنه خالق إجماعاًء فلا بد من قيام 
صفة به نسمّيها* التخليقٌ والترزيقٌ والإحياءً والإماتة ونحوّ ذلك بحسب اختلاف 
المتعلّقات وتكون أزلية كسائر الصفات. 


الضمير يعود إلى قوله «استمرار» (ج). 


كَّ + يكون. 
ل: تسميتها. 


6 4د دير مها إآف 
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ورْدَ بأنَ ذلك في الصفات الحقيقية» وليس الإيجاد إلا معنّى يُعقل من تعلّق 
المؤثر بالأثر» وذلك فيما لا يزال. 

قالوا تمدّحَ في كلامه الأزليّ بأنه الخالق البارئ المصوّرء فلو لم يكن ذلك 
الاق الأايوال لوم التمدة يما تسن فيه :والكمال بعد القضان: 

قلنا: كالتمدح بقوله تعالى: (يُسَبَحُ لَهُ مَا فِي السَّمْوَاتٍ وَالَْرْضٍ») [الحشر 
49 1ء (وَهوَ الْنِي في السّمَاءِ 1 دفي الآَرْضٍ إاِلَْهة) [الزخرف» «8:/4]ء 
وحقيقنُه أنه في الأزل بحيث يَحصل له ذلك فيما لا يزال. 

قالوا: اعترفتم بأنه يُكوّن الأشياءً في أوقاتها بكلمة أزلية هي '"كُنْ'. و 
المعنيٌ بالتكوين. 

قلنا: فيعود إلى صفة الكلام. 

قالوا: صفة كمالء فالخلوٌ عنه نقض. 

قلنا: نعم» حيث أمكن» وإمكانه في الأزل ممنوع. 

وعورضّت الوجوةٌ بأنه لا يعقل من التكوين إلا الإحداث / [55٠أ]‏ 
والإخراج من العدم إلى الوجود كما فسّرتموه» وهو من الإضافات العقلية»' 
لا الصفاتٍ الحقيقية كما مرّ. وبأنه لو كان قديماً لزم قدم المكوّن ضرورة 
امتناع الانفكاك. 

فإن قيل: بل صفة بها تَتكوّن الآشياءً لآوقاتها وتّخرج من العدم إلى الوجود. 
ولسحق! الفزرة لذن "سكناه" لط وتتحى النكوي #الرضوى طلن أنه لين 


دام' 0-6 عليه الأثر بعد حين لم يلزم الانفكاك ولم يكن كضرب بلا مضروب. 


5 ١ 

7 8 ا 

03 أي مقتضى القدرة (ج). 
ه [:التكوّن. 

5 آي التكوين (ج). 
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قلنا: ولِمَ قلتم إنها غير القدرة المقرونة بالإرادة؟ وهل القدرة إِلّا صفة تؤثر 
على وفق الإرادة؟ ولهذا قال الإمام الرازي: إن تلك الصفة إما أن تؤثّرا على سبيل 
البهوالنتلل ف قي السلزةة أو على عميا :لسري فلا ركو الواتحت هدارا 

وما ثُقل عن الشيخ أن التكوين هو المكوّنء فقيل: معناه أن المفهوم من 
إطلاق الخلق هو المخلوقء أو أنه إذا أَثّْر شيءٌ في شيء فالذي حصل في 
الخارج هو الأثر لا غير. 

ومنها القدم والرحمة والرضا والكرم عند ابن" سعيد. والجمهور على أنه 
قديم لذاته ومرجع البواقي إلى الإرادة. 

ومنها ما وَرَدَ به ظاهر الشرع وامتنع حملها على معانيها الحقيقية» كالاستواء 
/ [9؟١بس]‏ واليد والوجه والعين ونحو ذلك. والحق" أنها مجازات وتمثيلات. 


الفصل الرابع في أحواله 
وفيه بحثان: 


ذهب أهل الحق إلى أنه تعالى مع تنزّهه عن الجهة والمقابلة يصحّ أن يُرى. 
ويراه المؤمنون في الجنة خلافاً لسائر الفرق. ولا نزاع لهم في إمكان الاتكشاف 
التام العلمي؛ ولا لنا في امتناع ارتسام الصورة أو اتصالٍ الشعاع أو حالةٍ مستلزمة 
لذلك؛ بل المتنارّع أنا إذا نظرنا إلى البدر فلناء حالة إدراكية نسمّيها الرؤية مغايرة 
لما' إذا غمّضنا" العينَ وإن كان ذاك" انكشافاً جلياًء فهل يمكن أن يحصل للعباد 


بالنسبة إلى الله تعالى تلك الحالة وإن لم يكن هناك مقابلة؟ 


2 
+ 
ا ا تت الى لت يك كان 
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لنا على الإمكان وجهان: 

أحدهما قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: (رَبَ أَرِتي أَنْظز 
إِلَيِكَ) [الأعراف» 5/7 ]١‏ الآية. وذلك أن موسى عليه السلام طلبّ الرؤية 
ولم يكن عابثاً ولا جاهلاًء والله تعالى علّقها على استقرار الجبل وهو ممكن 

واعترض على الأوّل بأنه إنما طلب العلمَ الضروريٌ أو رؤية آية» ولو م 
فلقَؤمه أو لزيادة الطمأنينة بتعاضد العقل والسمعء ولو سلّم فالجهل /[١٠أ]‏ 
بمسألة الرؤية لا يُخْلٌ بالمعرفة. 

ورد بأن “لن تراني'' نفي للرؤية لا للعلم أو رؤيةٍ الآية» كيف والعلم حاصل 
والآيات كثيرة» والحاصل منها حينئذٍ إنما هو على تقدير الاندكاك دون الاستقرار» 
والرؤية المقرونة بالنظر الموصولٍ ب ”إلى“ نض في معناها. 

والقوم إما مصدّقون' لموسى' فيكفيهم إخبازه بامتناع الرؤية» أو لا فلا يفيد 
حكايته عن الله تعالى؛ ولا يليق بالنبي تأخيرٌ” ردٍ الباطل كما في طلب جعلٍ 
الإله. ولا طلبُ الدليل بهذا الطريق» ولا الجهلُ في الإلهيات بما يَعرفه آحاد 
الك ل 

وعلى الثاني:“ بأنَ المعلّق عليه استقرار الجبل عقيب النظر وهو حالة اندكاكِ 
سيل معهنا الامسفرال: 

ورد بأنه ممكن* ضرورة وإن لم يقع ليلزم وقوع الرؤية» وإنما المستحيل 
الستماغيها 
١‏ س: يصدقون. 
ّ ايه للنبي» بدلا من «إما مصدقون لموسى». 
؛: 


أي: واعترض على الثاني. 


3 | المقاصد 


وتالنمها» نا قو المضز ا هونو لاحن فسوور:«زوفاف قاد الضحة رو ديفا 
من علّة مشتركة» وهي إِما' الوجود أو الحدوث؛ وهو' عدميّ لا يصلح” للعلية: 
فتعيّن الوجودء وهو مشترك بينهما وبين الواجبء فيلزم صحة رؤيته. والمعنيٌ 
عست د ل ار م ا ا 
0 وحينئذٍ يندفع اعتراضات: / [١١١ب]‏ 
الأول: أن صحة الرؤية أيضاً عدمية فلتكن علتها كذلك. 
الثاني: أن من المشترك بينهما الإمكان فليكن هو العلة. 
وذلك لأنه أيضاً عدميّ و مشترك بين الموجود والمعدوم مع امتناع رؤيته. 
الثالث: أنه لو سُلّم تماثل الصحتين فالواحد النوعي قد يعلّل بعلل مختلفة. 

١‏ وذلك لأنَ الرؤية قد تتعلّق بالشيء من غير أن تُدرك جوهريئه أو عرضيتُه 
فضلاً عن زيادة خصوصيته»* كيف وقد نرى زيداً بأنْ تتعلّق رؤيةٌ واحدة بهويته. 
ثم ربما نفصّله إلى جواهر وأعراضء وربما نغفل عن ذلك بحيث لا نعلمه ولو 
بعد التأمل. 

الرابع: أن مع الاشتراك في العلّة قد' لا يثبت الحكج» لتفرّد الأصل بشرط أو 
٠0‏ الفرع" بمانع. 
وذلك لأن صحّة الرؤية عند تحقّق ما يصلح متعلّقاً لها" ضروريٌء وأما منع 
اقخر اك الريخوه لداتوع بجااسيق: 


أن 
أي الحدوث (س). 


ا ٠‏ 
0 
0 
ا ا يل ا ال لا لات سس سىس 
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ولزوم صحّة رؤية كل موجودٍ حتى الأصوات والطعوم والروائح والاعتقادات 
وغير ذلك ملترَّةٌ» وإنكازها استبعاد» وعدم الرؤية متحقق كسائر العاديات. 

وعلى الوقوع' إجماعٌ الأمّة قبل حدوث المخالف, والنصٌ. فمن الكتاب قوله 
تعالى: «وٌجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلى رد رَبَهَا نَاظِرَة4 [القيامة» 108/١؟-"؟]‏ / [13"1أ] 
إذ' النظر الموصول ب«إلى» إما بمعنى الرؤية أو ملزومٌ لها أو مَجازْ متعيّن” فيها 
بشهادة؛ النقل* والاستعمال والعرف. 

واغتّرضن بأنة فد.يكون بمعتن الانتظار» كقول الشاعر؟" 

وجوه ناظراتٌ يوم بدر 2١‏ | إلى الرحمن يأتي" بالفلاح” 

و" إلى قد تكوة امسما فق النعنةوالنظر قن قت يها ل مضت ندا 
الرؤية» كالشدة والإزورار'' ونحوهماء وقد يوجد بدونهاء'' مثل: ‏ نظرث إلى 
الهلال فلم أرّه“» وتقدير ”إلى ثوابٍ ربها“ احتمالٌ ظاهر منقول. 

وأجيب بأن الانتظار لا يلائم سوق الآية ولا يليق بدار الثواب. وكونُ ”إلى“ 
ههنا حرفاً ظاهرٌ لم يعدل عنه السلف؛ وجعل النظر الموصول ب ”إلى“ 0 
تعسَفُ» وكذا العدولٌ عن الحقيقة أو المجاز المشهور إلى الحذف بلا قرينة تُعَيِنُ.'" 

ومنه" قوله تعالى في تعيير الكفار وتحقيرهم: : (كلا إنْهُمْ عَنْ عَنْ رَبَهِمْ يَوْمَئِْلٍ 
لَمَحْجُوبُونَ) [المطففين» *15/8] وقوله تعالى: (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْلى وَزِيَادَة6 
[يونس» ]15/٠١‏ أي الرؤية» بدلالة الخبر وشهادة السلف. 


٠١‏ معطوف على قوله فى أول المبحث: «لنا على الامكان وجهان.» أي ولنا على وقوع الرؤية الإجماع. 

1 م: و. 

4 م (غ): : شهادة. 

ه ملغ): العقل. وما أثبتنه موافق للشرح» راجع الشرح» 0 

5 ج س: كقوله؛ ل: لقوله. 

14 م: تأتي. 

4 س - بأنه قد يكون بمعنى الانتظار كقول الشاعر وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن يأتي بالفلاح» صح 
مامش 

٠‏ ج: - بما لا تتصف به» صح هامش. 

1١‏ الازورار: الميل والانحراف. القاموس المحيط للفيروزابادي «زور». 


1١١‏ إِي بدون الرؤية (ج). 
37 ج: تعنتُ؛ س: تعيين. | أي بلا قرينةٍ تُعيِنُ المحذوفء أو بلا قرينةٍ تعيين المحذوف. را جع الشرح» 1 
٠‏ موطوف على قوله: «فمن الكتاب قوله تعالى». 
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ومن السنّة قوله صلى الله عليه وسلم: «إنكم سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَؤْنَ هذا 
القَمَرَ ليلة البدر' لا تُضَامُونَ في رُؤْيَتِهِ».' وقوله صلى الله عليه وسلم: «فرفع” 
الحجاب فيَنظرون إلى وجه الله تعالى عرّ وجل».؛ / [1١ب]‏ وقوله صلى الله 
عليه وسلم: «وأكرمُهم على الله مَن يَنظر إلى وجهه».” 

تمسّك المخالف بوجوه: 

الأوّل: أنه لو كان مرتيّاً لكان بالضرورة مقابلاء فكان في جهة جوهراً أو 
عرقي 

الثاني: أن الرؤية إما بالشعاع أو الانطباع وكلاهما ظاهر الامتناع. 

قلنا: لو سلّم اللزوم ففي الشاهد خاصة. 

الثالث: أنه' لو صححّت رؤيته لدامت في الجنة بل" في الدنيا والآخرة» لتحقّق 
الشرط الذي يُعقل في رؤيته من سلامة الحاسة وكونه جائر* الرؤية» وإلا لجاز 
أن يكون بحضرتنا جبالٌ شاهقة وبحارٌ هائلة لا نراها لعدم* خلقٍ الله الرؤية أو 
لانتفاء شرط خاصٌ لها. 

قلنا: انتفاؤها ليس مبنياً على ذلك: بل ضرورياً كسائر العاديات» ثم لو سُلَّم 
الوجوب في الشاهد فلعلّها لا تجب في الغائب لاختلافها بالماهية أو لاشتراطها'' 


بزيادة قوة قد لا تُوجد. 


١‏ اج ل - ليلة البدر. 

5 صحيح البخاري» مواقيت الصلاة» 5١؛‏ صحيح مسلمء؛ المساجد؛ .5١١‏ 

7 6 فيرفع. 1 

:] شرح السنة للبغويء» 5١/51؟؛‏ السئن الكبرى للنسائي» ١٠/177؛‏ المستخرح لأبي عوانة؛ 415/١‏ مسند أبي 
يعلى» م 

ه سنن الترمذي؛ صفة الجنة» 410 مسند احمد بن حنبل» 14/7. 

5 ح: -النه. 

37 ام: «الجهة» بدلا من «الجنة بل». 

م س: جائزا. 

94 تعددم: 


36 
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الرابع: قوله تعالى: الا تُذْرِكُهُ الْأَبَصَارُ)' [الأنعام؛ ]٠١7/5‏ فإنَ إدراك البصر 
هو الرؤية أو لازمُهاء وقد في على سبيل العموم, لأنَ اللائقٌ بالمقام والشائعٌ 
في الاستعمال في مثله' عمومُ السلب بإسناد النفي إلى الكل؛ لا سلبُ العموم 
بنفي الإسناد إلى الكل. ثم سوق الكلام” للتمدح بذلكء فيكون نقيضه؛ نقيصة 
فيمتنع. / 1 ا] 

قلنا: لو سلم العموم في الأشخاص والأوقات فإدراك البصر رؤية على وجه 
الإحاطة* بجوانب المرئي» أو انطباغٌ الشبّح في العينء لما في اللفظ من معنى 
النيل والوصولء أخذاً مِن «أدركتٌ فلاناً» إذا لحقتّه» فلا يلزم من نفيه نفئ الرؤية 
ولا كونها نقصاً لتمتنع. بل ربما يلزم جوازها ليكون نفيُ إدراك” البصر مدحًا 
كما في المتعزّز بحجاب الكبرياء» لا كالمعدوم أو كالأصواتٍ والروائح والطعوم. 

الخامس #قوله تعالق :لول تريني» 4 [الأعراف. ]١5*/7‏ و«لن» للتأبيد أو 
للتأكيد في المستقبل» وحيث لا يراه موسى عليه السلام لا يراه غيره بالإجماع. 

قلنا: التأبيد لم يثبت عن الثقاتء والتأكيدُ لا يقتضي عموءَ الأوقات. 

لعفي لتو لله قطاليي ف للا زافنا كان لشت ادالكلعةاله ]لوعن ان وات 
جججاب أو يُسِلَ رَسُولًا فَيُوجِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ) [الشورى» 21/47] الآية» سيقت 
لنفي التكليم تَراءِياً" ونزلت* حين قالوا للنبي' عليه السلام ألا تُكلّمُ الله وتنظرٌ إليه 
كموسى عليه السلام؛ فدلّت على إثبات التكليم ونفي الرؤية. 


ج + (وَهُوَ يُذْرِكُ الأَبصار), وهو دوام الآية. 
ج ل: راءيا؛ م (غ) - تراعيا. 


اج - ونزلت» صح هامش. 
س: لموسى. 


١ 

١‏ 6 مثل. 

0*7 س: اد ؛م(غ): « ثم يبقى الكلام» بدلا من «ثم سوق الكلام». 
ري 

كا م: إخاطة. 

5 ل:لإدراك. 

37 

/ 

4 
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قلنا: ممنوع؛ بل لبيان' أنواع التكليم؛ ولو كان في الوحي نفيُ الرؤية 
لكان ”من وراء حجاب"'' مستدركاء إذ لا معنى له سوى عدم الرؤية. 

السابع: أنه تعالى لم يذكر سؤال الرؤية إلا وقد استعظمه واستنكرّه” حتى 
يوقا ظلها 128[ دكت ]الاوفال الديق الا تدخوة زناء ةا [الفرقان:؛ 
5 الآية» (وَإِذْ قُليُمْ يَا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ) [البقرةء ؟/55] الآية 
(يَسْمَلُكَ آهل الكتاب أنْ تُتَزّْلَ عَلَئِهِمْ كِتَابَا مِنَ السمَاءِ» [النساءء ]١5/4‏ 
الذي 

قلنا' لِتَعَنّتهِم وعنادهمء ولهذا استُعظم إنزال الملائكة والكتاب مع إمكانه. 


غائفة ىدانل "الاسؤة عسية ون" العفات: كتنائر الموسوداته 


إلا أنَ العادة لم تَجر بالوقوع والدليل لم يدل عليه» وكذا باقي الإحساسات 


سيّما على رأي الأشعريّء وليس الكلام في نفس الشم والذوق واللمس فإنها 


قطعية الاستحالة» بل في الإدراك الحاصل عندها. 


في العلم بحقيقته تعالى. كثير من المحقّقين على أنه غير حاصل للبشرء 


لأنْ ما يُعلم منه وجودٌ واصيفاث؟ وسلوث وإضافاتٌ» ولأن ذاته تمنع الشركة؛ 


م: لبيات؛ (غ: لبيان). 
ج: استكبره. 
1 : وذلك. 
اج : وجودُ صفات. فما أثبتناه موافق للشرح. را- جع الشرح» 1 . 
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والمعلوم منه' لا يمنعها بدليل افتقارنا إلى بيان التوحيد. ثم هو كاف في 
صحة الحكم عليه. 

وأما الجواز فمَعه الفلاسفة» لأنه بارتسام الصورة ولا يُتصور في الواجب 
ويستلزم' مقوليئه على الكثرة» ولأنه إما بالبداهة ولا بداهة» أو بالحد ولا تركب 
أو بالرسم ولا يفيد تصوّرٌ الحقيقة. 

ورد الأول بالمنع وبأنَ الممتنع / [١٠أ]‏ مقوليته على الأفراد لا الصضْوَّرِء” 
والغاني بعد تسليم الخصر بأن الرسم قد يفضي؛' 

الفصل الخامس في أفعاله 

وفيه مباحث: 

المبحث الأول 

فعل العبد واقع بقدرة الله تعالى وإنما للعبد الكسب. والمعتزلة: بقدرة العبد 
صحّةء والحكماء: إيجاباًء والأستاذً: بهما على أن يتعلقا جميعاً به والقاضي: 
غلن ,أن تعلق كترة اللةراضيك» وقدرة العيك نوهيفية ككونه لاقن أو حصي 


وأنا الجر :يكن أنه لا ار لقدرة العين أضبلا لا إييجادا ولا كسا تصيرورق 


البطلان. 

3 ) لف ح.فنة؟ 

0 أي الارتسام (ج). 

7 ج: - لا الصورء صح هامش. 
3 


م: + إليه؛ زيادة (م) لا توجد في (غ)؛ ولا في أصولنا. وفي بعض النّسَخ (كه) زِيدٌ: «إلى تصور الحقيقة»» وهو 
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والكسب قيل: ذلك الوصف الذي به تتعلّق قدرة العبد.' وقيل: الفعل 
المخلوق بقدرة الله' من حيث خَلَّق للعبد قدرةً متعلّقة به. وقيل: ما يقع به 
المقدورُ بلا صحّة انفرادٍ القادر وما يقع في مَحل القدرة. والحقٌّ أنه ظاهر 
والخفاء في التعبير. والأوضح أنه أمر إضافيّ يجب من العبد ولا يُوجب وجودَ 
المقدور بل اتصاف” الفاعل بالمقدور وذلك كتعيين أحد الطرفين وترجيجه 
وصرف القدرة. 

لنا: عقليات وسمعيات. 

أما العقليات فوجوه: 

الأول: أن فعل العبد لو كان بقدرته لزم اجتماع المؤيّرين لما مر من شمول 
قدرة الله تعالى. / [+١١اب]‏ 

الثاني: لكان عالماً بتفاصيله» وبطلان اللازم يظهر في النائم والماشي والناطق 
والكاتب. 

الثالث: أنه؛ لو كان فعل العبد بقدرته واختياره لكان متمكّناً من فعله وتركه؛ 
واللازم باطل لأنه لا بد من ترجّح الفعل على الترك بمرجّح” لا يكون منه 
ويجب عنده' الفعل لامتناع الترجّح بلا مرجّح وتسلسل المرجّحات ووجود 
الأثر بدون الوجوب. 

واعتُرض بأنه يرد على فعل الباري تعالى» وبأنْ الوجوب بالاختيار لا ينافي 
الأشقواء بحسيي القدرة: 

وأجيب بأن المرجّح ثمة أزليّ هي الإرادة القديمة المتّلقة في الأزل بأن 
يوجد الفعل في وقته» وههنا حادث يفتقر إلى مرجّح آخر يُبطل استقلال العبد 
وتمكتهين الشرك: 


5 
3 
5 
68 
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الرابع: معلوم الله تعالى من فعل العبد إما وقوعه فيجبء أو لا وقوغُه فيمتنع 
فلا يبقى في مُكنة العبد وإن كان ممكناً في نفسه. 

فإن قيل: المعلوم وقوعه بقدرة العبد واختياره. 

قلنا: فيجب ذلك ويعود المحذورء ونوقض بفعل الباري. 

وأما التمسّك بأنَ مراده تعالى إما الوقوع أو اللاوقوع؛ فرُدٌ بتجويز أن لا يريد' 
أحدّهما / [:*٠١أ]‏ وأن يقع خلاف مراده. 

الخامس: لو كان فعلّه بقدرته فإذا أراد تحريكٌ جسم وأراد الله سكونه فإما أن 
يتمق المرادان في الوقوع أو" اللاوقوع وهو محال. وإما أن يختلمًا وهو ترجّح” 
بلا مرجّح لآن التقدير استقلال القدرتين. 

وأجيب بأن التساوي في الاستقلال لا يمنع التفاوت في القوّة» فيقع مراد الله 
تعالى لكون قدرته أقوى. 

وقد يُستدل بأنه لو قدّر على فعله لّقدر على إعادته وعلى؛ مثله وعلى خلق 
الجسمء إذ لا مصجّح سوى الحدوث أوء الإمكانء ولَكانَ فعلّه. كخلق الإيمانء 
أحسنّ من فعل الباري» كخلق الشيطان؛ ولّما صمّ سؤال الإيمان ولا الشكر 
عليه. 


م 


وأما السمعيات فكثيرة ذا 

منها ما ورد في معرض التمدّح بأنه الخالق وحده؛ كقوله تعالى: (خَالِقُ كُلٍ 
شَيْءٍ) [الأنعام» 0/5 “١‏ «وخلن كَُُ شَيْءٍ) [الأنعام؛ 5ه “١‏ (إنا كُُُ شَيْءٍ 
خَلَقْنَاهُ بمَدَر4 [القمر؛ةه/؟:]. 


س: يرد. 
لض و. 
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ومنها قوله تعالى:' (وَاللَهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ)6 4 [الصافات» 47/*17]. أمَا على 
المصدرية المستغنية عن الإضمار فظاهرء وأمَا على الموصولية فلشمولها الأفعال 
التي يكتسبها العبد من الحركات والسكنات والأوضاع والهيئات» كما في قوله 
تعاتى: ل وعيلو الفا لانت > [النقفرة زه ]سوط شكلون السَّيّئَاتِ) [النساء 
4 إذ فيها النزاع؛ لا في الإيقاع. 

ومنها 'قوله تعالى: (هُوَ الله الْخَالِقُ4 [الحشرء 154/05 ( وَأَسِدُوا قَوْلَكُمْ أو 
اخهووا به[#4ولف] الت عيغ وذات الكدور الا يدم هخ خلل » [الملك؛ 1/517- 
5 مَل مِنْ خَالِقٍ غَبِرُ الله [فاطرء 18/85 (وَالّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله لا 
يلقن شَيِنَا4 [النحل» ١/0٠].؛ ١‏ مَاذا خَلَقَ الْذِينَ 0 ك4 [لقمانء .]١ ١/1١‏ 

وكيا شحو دول تناك كان اللررننا وَاجْعَلَنَا مُشْلِمَيْنِ لَكَ) [البقرة» ؟/8؟7١]؛‏ 
رت اجِعلني مُقِيم الصّلوة» [إبراهيم» 0/١‏ 14» (وَاجْعَلهُ رَبَ رَضيّا4 [مريم» 1/15]. 

ومنها مثل: (فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ4 [هود؛ »1٠١7/١١‏ (يَفْعَلُ الما يَشَاءُ)' [إبراهيم» 
1ل]ء وَليَحْكُمُ ّ يُرِيدٌ* [النائذة: 11/5 ]| 

ومنها: مل كُلُ مِنْ عِنْدٍ الله) [ [النساءء 28/4]» «وَمَا بَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ 
الله [النحل» 5 ر(ِانَّمَا قَوْلَنَا لِشَيْءِ إِذَا أَرَدْنَاهُ آنْ تَقُولَ لَه كُنْ فَيكُونُ) 
[النحل» »11:0/١١‏ إكتبت ف قُلُوبهِمُ الايمَانَ» [المجادلة» 5+8/؟1]. («وَانَّهُ هُوَ 
َضْحَك وَانِكى» [النجم. +47/5]ء (هُوَ الْذِي توكو في الاو لكشو :| بوسنن» 


5٠‏ إمَا و الله [التعدا :]إلى غير ذلك 


١‏ ج: - إخَالِقُ كل شَيْءِ) [وَخَلَقَ كُلّ شَيْء) (إِنَا كل شَيْءٍ حَلَقَنا حَلَقَنَاهُ بقَدَرِ ومنها قوله تعالى» صح هامش. 

5 ج سل + نحوء 

اج س ل - قوله تعالى حكاية. 

3 اج س ل (غ): زيَفْعَلُ مَايْرِيدُ) [البقرة» 57 ؛ الحجء ]١1/5١‏ ؛ وما أثبتناه فى الفوق مأخوذ من (م)» ولعل مراد 
المصنف هو تلك الآية أو ما شابهها من الآيات التي ذكر فيها المشيئة؛ بل روفاك توما ل ال 
ل ل ‏ ر ل الترو ل ل 1 ا ما يريد»» أو «يفعل ما 
0 يريد». انظر أيضا التعليق أدناه. (قارن أيضا: (وَرَبُكَ يَخْلّقُ مَا يَشَاءُ وَيَحْتَارُ مَاكَانَ لَهُمْ الْجيَرَةُ 
[القصصء 18/58]) 

ه ج سرال: سكا كنا ؛ (غ: : ويحكم ما يشاء)؛ ولم نعثر على آية فيه «يحكم ما يشاء»» رغم أن كل النسخ 
الخطية التي تمكنا منها هكذاء ولعله سهو من المؤلفء أو من الأصل التي تفرّعت عنه النْسَخ (انظر التعليق 
أعلاه). ويوافق ما أثبتناه من المصحف عبارةٌ (م)؛ وهذا دليل على تحقيق نسخة (م) المطبوعة وانفصالها عن 
أصلها (غ) فيما رأته. 
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ومنها ما تواتر معناه من الأحاديث الدالة على كون كل كائن بتقدير الله تعالى 


وم عحه. 


وأما المعتزلة: 

فمنهم من ادّعى الضرورة؛ لأن كل أحد يفرّق بين حركة سقوطه وصعوده. 
ويجد' تصرفاته بحسب دواعيه وقصودهء' ويحكم بحُسن مدح من أحسنّ وذمٌ 
مَن أساءً» وصحّة طلب المشي من الصحيح دون المُقعّدء” وصحّة تحريك المَدَرٍ؛ 
دون الجَبل» ولا شكٌ* في أن ما يَطلبه أو يَنهى عنه أو" يتمناه أو" يتعجب منه إنما 
هو فعلٌ فاعله. كل ذلك بلا نظر وتأمل. / [5٠أ]‏ 

والسترات: انبا تنه سوق أننن الأفمنان ناسعد فلن التدزقهة وإزادفه: 
واقع بحسب قصده وداعيته. والمتنازَّعٌ كونه بخلقه وإيجاده» وقد خالف فيه أكثر 
العقلاء. فادعاء كونه ضرورياً آيةٌ الوقاحةٍ» فصدوره عمّن هو في غاية الحذاقة 
لا يكون إلا تقيّة' وتلبيساً على أصحابه كَبِلَا يتبئنَ لهم رجوعه إلى الحق» حيث 
ذهب إلى أن توقف ترجيح القادر أحدّ طرفي الفعل والتركِ على الداعي ضروريٌ 
وحصولُ الفعل عقيب الداعي واجبٌء إذ'' يتتفي حينئدٍ استقلال العبد بالفاعلية 
ويبطل الاعتزال بالكلية» حيث لا يَبقى المأمور -مع الداعي الذي هو بخلق الله- 
متمكناً من الفعل والترك» كما إذا كان نفس الفعل كذلك. 

قيل: المراد بالوجوب أنا نعلم أنه'' يفعل البتة" مع إمكان الترك» كثواب 
الأنبياء بالجنة وعقاب الكمار بالنار." 


١‏ ل: - يجد. 4 م: إِذ. 


١‏ م: ومقصوده. / م: بقدرته. 

*“ المُقعد: الزمن» من به داء يقعده ويمنعه من 4 م (غ): تغبية. 
التحرك. القاموس المحيط للفيروزآباددي. 1١‏ 6 أو. 
للفيروزاباددي. ١١‏ ل:الله. 
ج س: يشك. ١‏ ل: - بالنار» صح هامش. 
م + ما. 
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قلنا: إن لزم مع' خلوص الداعي إيثار جانب الفعل بحيث لا يتمكن من الترك 
فذاك» وإلا فالوجوب مجورّد تسمية» واعتقاد الحصول رجم بالغيبء وإنما يكون 
علماً إذا اعتقّد وجوب الصدورء ولهذا يُستدل بنفي الفعل على نفي القدرة والإرادة.' 

ومنهم من احتج عليه” عقلاً ونقلاً. أما العقليات / [0١ب]‏ فوجوه: 

الأول: أنه لولا استقلال العبد لبطل المدح والذم والآمر والنهي والثواب والعقاب 
وفوائدُ الوعد والوعيدٍ وإرسال الرسل وإنزال الكتب والمَرقٌ بين الكفر والإيمان 
والإساءةٍ والإحسان وفعل النبي والشيطان وكلماتٍ التسبيح والهذيان» وكذا بين ما 
يقع بأعضاء العبد على وفق إرادتّه وإرادة غيره» مع أن التفرقة مُدركة بالوجدان. 

الثاني: أن من الأفعال قبائحّ يقبْح من الحكيم خلقّهاء كالظلم والشركِ وإثبات 
الولد ونحو ذلك. 

الثالث: أن فعل العبد واجب الوقوع على وفق إرادته» فلو كان بإيجاد الله لما 
كان كذللك لهدواة أن لذ تحدةه عدن إؤادمه فجرت عده كرافعه. 

الرابع: لو كان الله خالقاً لأفعال المخلوقين لصح اتصافه بهاء إذ لا معنى 
للكافر إلا فاعل الكفرء فيكون كافراً ظالماً فاسقاً آكلاً شارباً قائماً قاعداً إلى ما 
00000 

والجواب: عن الأول: أنه* لا إشكال على من يجعل فعل العبد' متعلّقاً لقدرته' 
وإرادته» واقعاً بكسبه وعقيب عزمه؛ ولو لزم فُعلى المعتزلة أيضاً لوجوب الفعل 
أو امتناعه بناءً على المرجّح الموجب والعلم الأزليَّ وجوداً وعدماً. 


ل: مع صح هامش. 1 

س: أو الإرادة ؛ وفي هامش ج أو الإرادة. 
ع : 

2 أنه 

الل 

ج: بقدرته. 


2 ب دس هنا الى نك كىن 
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وعن الثاني: بعد تسليم القبح العقليّ أن القبيح فعل القبيح لا خلقٌه. 

وعن الثالث: أنه لو سُلّم وجوب الوقوع / [17أ] فَعلى وفق إرادة الله الموافقة 
لإرادة العبد عادة. 

وعن الرابع: أنه حماقة أو وَقاحة. 

وأنا" الستجمعات فكت : 0-5 وقد" ضببطها أنواع : 

الأول: إسناد الأفعال إلى العباد» وهو أكثر من أن يحصىء لكنه غير المتنازّع. 

الثاني: الآيات الواردة في الأمر والنهي والمدح والذم والوعد والوعيد 
ضفن الماضيية” للاتذان:والاععازة وقد ممق عوائه 

الثالث: إسناد الألفاظ” الموضوعة للإيجاد إلى العباد: «مَنْ عَمِلٌ صَالِحًا) 
[النحلء »]47/1١‏ 9وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خير» [البقرةء ؟/9107١1]ء‏ (وَاللهُ يَعْلمُ مَا 
تشتغون 4 |العتكدوهة: 40/9 ]نووت كَُُ لبون كنا كتهت »| ال تدان 
]ون أصَابِعَهُمْ في ذَانِهِمْ» [البقرة» ؟/9١]»‏ (مَتَبَارَكَ الله أَحْسَنٌ 
الْخَالِقِينَ 4 [المؤمنون» 4/58 »]١‏ 9حَتَّى أُخدِتٌ لَك مِنْهُ ذِكْرَا4 [الكهف» ,]02١/١8‏ 
(وَرَهْبَانِئَةَ ابْتَدَعُوهَا4 [الحديد. 0ه//ا١].‏ 

قلنا: مجاز في المسند أو الإسناد توفيقا؛ بين الأدلّة» أو المؤثّو مجموعٌ القدرة 
والإزادة المخلوق اناتعان قلا إشكال ولا استقلال. 

الرابع: الآيات الدالة على أنه لا مان من الإيمان والطاعة ولا إلجاءً* على 
الكفر والمعصية: لإوَمَا مَنَعَ النّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا) [الإسراءء .]144/١0‏ لمَمَا لَهُمْ لا 
يُؤْمِنُونَ) [الانشقاق» 1٠0/84‏ للِم تَلْيِسُونَ الْحَنٌّ بِالْبَاطِلٍ) [آل عمران» 21/9]» 
(كَيِفٌ تَكْفُؤونَ بالله6 [البقرة» ١/158.ء‏ 9لِمَ دون عَنْ سَبِيلٍ اللهو» [آل عمران؛ 
/4).ء ونحو ذلك. 


2 
3 
4 
2 64 ديصر مهم آنف3 
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ورُدَ بأنَ المراد الموانع الظاهرة التي يعترف' بها الكل؛ أو الموانع' عن العزم 
وصرف القدرة وما يتعلق بهم. /[7١١ب]‏ 


النفامس: تعليق أفعال العباه بمشيعتهم دون مشيته: 9فُمَن شَاء فَليِؤْمِنْ وَمَنْ 


اشَاءً فَلْيَكْمُرْ) [الكهف. 115/1١6‏ (إِغْمَنُوا مَا شِتْكّم) [فصلت» .]:0/4١‏ 


فلناة ننم لكن مشتتهم يحشيئته: وما تَشَاونَ إلا أن يشَاء اله) [الإنسان؛ 


كلا ٠م].‏ 


خاتمة: امتناع الترجّح بلا مرجّح وعدمٌ العلم بتفاصيل الأفعال يعود إلى الجبر» 
وحسنٌ المدح والذم والأمرُ والنهي وكونُ الأفعال تابعة لقصد العبد وداعيته؛ إلى 
القدّر.” وكونٌ العبد منبِعٌ النتقصان يليق؛ بالجبر» وكثرةٌ السفه والعبثٍ والقبح* في 
الأفعالء بالقدرء“ والآياتٌ والآثار متكاثرة فى الجانبين. فالحقٌ أنه لا جبرَ ولا 
تفويض ولكن أمر بين أمرين» إذ المبادئ القريبة على الاختيار» والبعيدة على 
الاضطرارء' فالإنسان مضطرٌ في صورة مختار.* 

وأفعاله بقضاء الله تعالى وقدره بمعنى خلقه وتقديره ابتداءً أو بوسط موجب. 
الإعلام والكثبة أو بمعنى الإلزام في الواجبات خاضضة. وقالت الفلاسفة: القضاء 
وجود الكائنات في العالّم العقليّ مجمّلة» والقدر وجودها في موادها الخارجية 
مفصّلة. ودخول الشر في القضاء بالتبعية. 

س: تعرف. 

: المانع. 

م: وداعية إلى المقدور. | هذا خبر المبتدأء أي يعود إلى القدر (ج). 
> والفيح: 

خبر. أي يليق بالقدر (ج). 


ل - على الاضطرار» صح هامش. 
16 صورة المختار. 


ج ل يصع 


0 ا ا ع ف دس ىب شح يك 
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ثم لا خلاف في ذم القدرية حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: / [17٠أ]‏ 
«لعنت القدرية على لسان سبعين نبيًا».' وسُمُوا بذلك لإفراطهم في نفيه. وما 
يقولون من أن المثبت له أولى بالانتساب إليه مردودٌ بقوله' صلى الله عليه وسلم: 
«القدرية” مجوس هذه الأمة؛ وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قامت القيامة 
نادى منادٍ في أهل الجمع أين خصماء الله فيقوم القدرية»»” وبأنْ' من يُضيف 
القدرَ إلى نفسه أولى بهذا الاسم ممن يضيفه إلى ربه. 

فرع: لماثبت استناد" الكل إلى الله بطل ما ذهب إليه المعتزلة من التوليد 
وفروعه. والمتولدٌُ عند عامتهم فعل العبد» تمسكاً بمثل ما مرّ في خلق الأعمال.” 
وقال النَظّام: لا فعل له إلا ما يوجد في محل قدرته. وقال معمر: إِلّا الإرادةٌ. 
وقيل: إلا الفكرُء والباقي بطبع'' المحل لأنه قد لا يوافق الداعية» وقد لا يصحّ 
أن لا يفعله كما في السهم المرسّل 

ورد بآنه لمانع. 

وأما تمسّكنا بأنه لو كان فعلّ العبد لزم اجتماع المؤثّْرين أو الترجّح بلا مرجّح 
في حركة جسم يجذبه قادر ويدفعه آخر فمدفوعٌ بمنع استقلال كل من القوتين 
فى تلك الحركة. 


المعجم الأوسط للطبراني» 77/7١؛‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم» 87/5. 


ل: لقوله. 

3 القدري. 
سين :أب داود» السنة» /ا١.‏ 

المسجم الأوسط للطبراني: كس 

ل: وأن. 

س: اسناد. 

ع : الأفعال. 

لد ا ل ال مام 

00 المَعاني. انظر الفهرست لمحمد بن إسحاق النديم» تحقيق أيمن فؤاد سيدء (لندن: مؤسسة الفرقان» 
»٠‏ المجلد 5/١‏ ص 5/4 (ضمن المقالة الخامسة). 


٠١‏ 0ت 


سا بجا عد حمىم ‏ إن اقم ا احج ما 
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المبحث الثاني في عموم إرادته 

الحقٌّ أن كل كائن مرادٌ له وبالعكسء لِما أجمع عليه السلف من أن ما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكنء ولأنه خالقٌ للكل فيريدهء' وعالِمٌ بعدم وقوع مالم 
يقع فلا يريده؛ لأن الإرادة / [77١ب]‏ صفة شأنها الترجيح”' والتخصيص لأحد 
المتساويين” بالنظر إلى القدرة. وصرف الداعية إلى المستحيل ولو بالغير نّمَنّ لا 
إزادة:* والتضئوضن الشاهةة يما ذكرنا أكقر من أن تخحصى. 

والمعتزلة لم يكتفوا بقطع إرادته عن القبائح بل جزموا بأنها متعلقة بأضدادها. 
فجعلوا أكثر ما يجري في مُلكه* خلاف مراده تمشكاً أن إرادة القبيح قبيحة 
وأن العقاب على ما أريد ظلمء وأن الأمرّ بما لا يراد” والنهي عما يراد سفة» وأن 
الإرادة تستلزم' الأمرّ والرضاء والمحبّة. والكل فاسدء فلا” تمسّك لهم بمثل 
قوله تعالى:" (إوَمَا الله يُرِيدُ ظَلْمَا لِلْعِبَادِ4 [المؤمن» 211/4٠‏ ٠ثُل‏ إن الله لَا يَأمُرْ 
بِالْمَحْشَاءِ)4 [الأعراف» 948/7]» إوَلَا يَرْضى لِعِبَادِهٍ الْكُفْرَ4 [الزمرء 72/89]» (وَاللهُ 
لا يْحِتٌ الْقَسَادَ) [البقرة: ؟/5١5].‏ 


ونا تزه قلي القن :فالوا» للق شاك الهم اش تابرل 
5 !] فلقصدهم الاستهزاء» ولذا'' قال الله تعالى: (كَذْلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ 


قَبِلِهِم حَتّى ذَاقُوا َأْسَنَا) [الأنعام» »]١5/8/5‏ فجعلهم مكديدة ؤغليه ل 


0 75 
هه 
8 


بَاؤّنَا4 [الأنعام 


وصرّح آخراً" بأنه لو شاء لهداهم أجمعين." 


1 م مريده. 

4 م(غ): لإرادة. 

0 - :- ملكه صح هامش. 
1 ل:- بما لا يراد صح هامش. 
14 

4 

4 
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وقد تنكف يقوله ساني زوه خلفة الوق والاتس ,إلا ليسذون» [الذاريات: 
١‏ ) وقوله عالت (كُلٌ ذَلِكَ كَانَ ف ل رَبَكَ مَكْدْوَهًا 4 [الإسراءئء 
8/117" ]. 

ورُدَ الأول» بعدّ تسليم العموم, بأنَ المعنى لِآمْرَهم بالعبادة» أو ليتذلّلوا أو 
ليكونوا عباداً' لي. والثاني» بعد تسليم كون / [78٠أ]‏ الإشارة إلى ما وقعء بأن' 
الفددى سمكوفا سب الكاموزواقى كارف العافاض»: 

لا كم للعقل بالحُسن والقّبح بمعنى استحقاق المدح والذمَ عند الله تعالى؛ 
خلافاً للمعتزلة. وأما بمعنى صفة الكمال والنقص أو ملائمة الغرض أو الطبع 
وعدمها فلا نزاع. فعندنا الحُسن بالأمر والقبح بالنهي» بل" عينُهماء' وعندهم 
الأمر للحُسن والنهي للقبح؛ حتى لو لم يُدرَكا بالعقل ضرورة أو نظرا كان الشرع 
كاشقا اميه * 

لنا من السمع قوله تعالى: «وَمَا كُنا مُعَذِبينَ حَتّى تَبِعَتَ رَسُوَلا) [الإسراءء 
لاله .]١‏ 

ومن العقل وجوه: 

الأول: لو حَسْن الفعل أو قبح لذاته لما اختلف خحُسئًا وقبحًا كالقتل حذدًا 
وظلمًا والفدرب تأديثا وتعذيئا والكذت أو الضندق إنقاذا وإهلاكًا: 
ج:- عبادا هامث . 
ا 5 
ج:- بل» صح هامش. 


ل: عنهما؛ وفي هامش ل: عينهماء نخ. 


6 4د بير مها إآف 
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الثاني: لو كانا بالذات لما اجتمعاء كما في إخبار من قال: لأكذِبَنٌ غدا؛ أو 
هذا الذي أتكلّم به كاذب. 

الثالث: العبد لا يستقل بفعله لما سبق» وعندهم لا مدح ولا ذم من الله تعالى 
إلا على ما يستقل العبد به. 

وأما الاستدلال بأنهما لو كانا حقيقيّين» وهما ثبوتيان لكونهما نقيضي' 
اللاحسن واللاقبح العدميّين» لزم من اتصاف الفعل بهما قيامُ المعنى بالمعنى بل 
قيام الموجود بالمعدوم؛ لأنهما لكونهما الداع والصارف / [8١ب]‏ يتقدّمان 
الفعل. وبأنه إذا اختلفت' الأفعال سنا وقُبحاً بالذات أو الاعتبار” يَبطل اختيار 
الباري في شرعيّة الأحكام وتعيين الحلال والحرام فضعيف. 

تمسّكوا بوجوه: 

الأول: أن حسن الإحسان وقبح العدوان مما لا يَسْكَ فيه عاقل وإن لم يتديّن. 

قلنا: لا بالمعنى المتنارّع. 

الثاني: من استوى في غرضه الصدق والكذب وإنقاذ الغريق وإهلاكه يؤثر 
الصدق والإنقاذء وما ذاك إلا لحسنهما عقلاً. 

قلنا: بل لكونهما' أصلحّ وأوفقٌ لغرض العامّة» وأليقٌ برقة الجنسية» على أن 
هذا القطع إنما هو عند فرض التساويء لا التساويء* فإنه محال. 

الثالث: لو كانا” بالشرع لما ثبتا أصلاء لأنْ امتناع كذب الباري وأمره بالقبح 
ونهيه عن الحسن يكون أيضاً بالشرع فيدور. 


س: لكونه. 
م (غ): «ولا تساوي» بدلا من «لا التساوي». 


3 

مس 
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قلنا: قد سبق بيان' امتناع كذبه من غير دور على أنا لا نجعل الحسن بالأمر» 
تالفصنةتولا' دون حيصل: 

الرابع: لو لم يقبح منه الكذبُ وإظهارٌ المعجزة على يد' الكاذب لم تثبت 
التيتوة: 

قلنا: ربما يمكن الشيء ويقطع بعدم وقوعه كسائر العاديات. 

الخامس: من عرفه بذاته وصفاته وإنعاماته ثم أشرك به ونسب إليه ما لا يليق 
اميه الدوععة؟ والوللكوندائر ستماك العددوف والنتضان :راضية 841 ا] علي 
الكفران وعبادة الأوثان عُلم قطعاً أنه في معرض الذم والعقاب. 

قلنا: لما عُلم من استقرار الشرائع بذلك واستمرار العادات عليه. 

السادس: لو لم يكن وجوب النظر عقليًا لزم إفحام الأنبياء عليهم السلام 
وقل مرٌ. 

ولقوّة الأخيرين ذهب البعض منا إلى* الحسن والقبح عقلاً في بعض الأفعال. 

المبحث الرابع 

لا قبيح من الله تعالى وإن كان هو" الخال للكل؛ ولا واجبّ عليه وإن حَسْن 
أفعاله بحكم الشرع. والمعتزلة لمّا قالوا بوجوب أشياء عليه وثبوت قبائحّ بالعقل 
ذهبوا إلى أنه" يَفعل البنّة ما وجب ويّترك ما قبُح» فوقع الإتفاق” على أنه لا يفعل 
قبيحاً ولا يترك واجباًء واضطربوا* في تفسير الوجوب'' عليه تعالى ثم اضطُّرُوا 


إلى أنَّ معناه أنه يفعله الببّة وإِنْ جاز تركه» وهو مع كونه رجماً بالغيب مجرّدُ 


«* 3 


لبيكمية. 

١‏ ل:بأن. 1 سس -هو. 

؟ فى هامش ل: فلا. 7 م:أن. 

* ام «عند» بدلا من «على يد». م4 م الإيقان. 

08 م (غ): الزوجية. 94 م واضطروا. 
0 


ج: أن. 1١‏ م الواجب. 
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وعمدتهم أن تكليف ما لا يُطاق سفةٌ والفعل الخالي عن الغرض عبت فلا يليق 
بالحكيم» وقد عرفت ضعفهما.' 

ثم المتنارّع في الأول' ما أمكن في نفسه ولم يقع متعلقا لقدرة العبد 
أصلاًء كخلق الأجسامء أو ا كالصعود إن السماءء لا ما امتنع لذاته كجمع 
النقيضين» / [9١١ب]‏ فإِن الجمهور على امتناع التكليف به بناءً على أنه يَستدعي 
تعنوو المكلفاتوة واقعاء والمسعي لا اشفيور الانعلى شعي التقنييه أو الى 
ولا ما امتنع لسابق علم أو إخبار من الله تعالى بعدم وقوعه. فإن التكليف به 
واقع وفاقاً. 
وإِلّا فعلى؛ قصد التعجيز واقع وفاقاً. وبهذا يظهر أنَّ تمشك المانجين بمثل 
١لا‏ يُكَلَفْ الله نَفْسَا إِلّا ؤُسْعَهَا) [البقرة» ؟/18] ليس على المتنارّع» وكذا 
تمك المجوّزين بمثل (فَأثُوا بشورَةٍ مِنْ مِثْلِه4 [البقرة» ؟/157؛ وبأنَ* فعل 
العبد ليس بقدرته» وبأنَ التكليمٌ قبل الفعل والقدرة معه» وبأنَ مَن علم الله 
أنه لا يؤمن مكلَّفُ” بالإيمان" وفاقاء مع استحالته منه” لاستحالة الجهل على 
الله تعالى. 

ل: ضعفها. : 

ل - عن الغرض عبت فلا يليق بالحكيم وقد عرفت ضعفهما ثم المتنارّع في الأول» صح هامش. 

وك 


ل : فعل. 
على «بمثل» فى قوله «وكذا تمك المجوّزين بمثل» (ج). 


س - بالإيمان» صح هامش. 
أي مع استحالة الآيمان من المكلف المذكور. 


و 


م( 
-: 
6 
سا بيجم جد اعم إن دانم 2ه اج 


| 01 


المقاصد 


وفي كلام كثير من المحققين أن التكليف بالممتنع لذاته' -كجمع النقيضين- 
جائرٌ بل' واقع. فإن مثل أبي لهب مكلف بِأنْ يُصدّقه في جميع ما جاء به ومن 
جملته أنّه لا يُصدقه أصلا” فقد كُلّف بأن يُصدّقه في أنه لا يُصدّقُه. وهو جمع 

والجوابُ بأنْ المكلف به ليس إلا تحصيل الإيمان وهو ممكن في نفسه 
ممتنع لسابق العلم / [ 1١43‏ ]]:والاخبان أووبأنه إنما كلت التصديق بها عدا هذا 
الإخبارء ضعيف.' 

وأما نفي الغرضء فمن أدلّة القوم ما يفيد لزوءَ النفي» كقولهم: لو كان فاعلاً 
لغرض لكان ناقصاً في ذاته مستكملاً بغيره» وقولهم: قد ثبت استناد الكل إليه 
ابتداء من غير أن يكون البعض غرضاً وتبعاً للبتعضء ومنها ما يفيد نفي اللزوم: 
كقولهم: لا بد من الانتهاء إلى ما لا' يكون البعض” لغرض قطعاً للسلسلة 
وقولهم: لا يُعقل في مثل تخليدٍ الكفار نفعٌ لأحد. وهذا" أقربء لأن تعليل بعض 
الأفعال سيما شرعية الأحكام مما يَشهد به النصوص ويكاد يقع عليه الإجماع 
وبه يثبت* القياس. 

خاتمة: ذهبت المعتزلة إلى أن الغرض من التكليف هو التعريض للثوابء فإنه 
لا يحسن بدون الاستحقاقٍ الحاصل بالمشاقٌ. ويدل عليه وجوه: 

الأول: مثل قوله تعالى: (ِوَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتِ) 
[النساءء ]١/5‏ الآية. 


قوله «لذاته» متعلق بقوله «بالممتنع». وخبر «إِنَّ» قوله «جائز». 


من ابل 
2 أصلاً. 
قوله «ضعيف» خبر لقوله «والجواب». 


- البعض؛ س - البعض» صح هامش. 
ةا (ج). 
س: تنبت. 


ا اي الي ا ا 4 كيس 
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المقاصد 


الثاني: أنه لا غرضٌ سواه إجماعاً لأنكم' لا تُثبتون الغرضٌ ونحن تَنفي غيره: 

الثالث: أن التكليف بالمشاقٌ إضرار وهو بدون استحقاقٍ ولا منفعةٍ ظلم. 
فيكنون التعريض للجقعة هن الجة الميحييعة. 

وه سآن المتر نيه فده كون نفياة متن " اماق لأ ثرا معاون فيه / 
[150١ب]‏ وكيف يُعقل استحقاق النعيم الدائم بمجرد كلمةٍ وتصديقٍ فيمن آمن 
فمات!؟ ولا نسلّم الإجماعً على أنه لا غرض سواهء فقيل الابتلاء» وقيل الشكرء 
وقيل حفظ النظام» وقيل أمر لا طريق إليه للعقل. ولو سُلَّم فلا" يفيد كوثه 
الغرض إلا بعد ثبوت لزوم؛ الغرضء ولم يثبت. 


الفصل السادس في تفاريع الأفعال 


وفيه مباحث: 


المبحث الأول 

الكدق تددر افيه الأمقتداء وقادنه العبلال. «وقبزاه الدلالة عت الطرييق 
الموصلء ويقابله الإضلال. وقد ُستعمل الهدايةً في الدعوة إلى الحق وفي الإثابة 
وفي الإرشاد في الآخرة إلى طريق الجنة» والإضلانُ في الإضاعة والإهلاكِ» وقد 
كان متها ١١‏ إل الأسناعة 

وإنما الخلاف فيما يَدَلّ على اتصاف الباري تعالى بالهداية والإضلالٍ والطبع 
والختم على قلوب الكفرة والمدٍ في طغيانهم. 

فبلانا روطي خدلن لنب والقوالل كنا تكن شالق وسية 
لانهم 


3 


هت © 


عن 
لا 


6 
2 4 بير ها 


لزوم 
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عمل لحر نة"اليذانةالذلاله المؤويلة إلى البعية" أو الببان بضني الأدلةة 


أو مَنحُ الألطاف. والإضلال: الإهلاكُ والتعذيبء أو التسمية والتلقيبُ بالضال» 


أو منعٌُ الألطاف.” أو الإسناد مجارٌ. وهذا مع ابتنائه على فاسدٍ أصلهم / [ ١5أ]‏ 
يأباه ظاهِرُ كثير من الآيات. 

قال الامام:؛ اللطف والتوفيق والعصمة خَلقٌ قدرةٍ الطاعة. والخذلان خلق” 
قدوة المي نالجر دن الا”ينض وبالعكيى دوته :+ العضعة انالا تشلدق الله 


الفلاسفة: ملكة تمنع الفجور مع القدرة عليه. وقالت المعتزلة: اللطف: ما يَختار 
المكلَّفُْ عنده الطاعة تركاً أو إتياناًء أو يقرّب منهماء مع تمكّنه في الحالين. 
ويُسمّيان المحصّل والمقرّبء وبُخصٌ" المحصّل للواجب" باسم التوفيق» ولترك' 
القبيح باسم العصمة. وقيل: التوفيق خلقٌ لطفٍ يعلم الله أن العبد يطيع عنده. 
والخذلانُ من اللطفء والعصمة لطف لا داعي معه إلى ترك الطاعة ولا إلى 
اؤتكات ال ا فانواة و اللطفته تندنف» باستيلاك 0 
قوله اي يي [السجدة.ء ]١١/85‏ 5 


قسر وإلجاء. 


«(بعي». 
«بمعنى نصب» بدلا من «بنصب». 
ل - 0 الإهلاك والتعذزيب أو التسمية والثاقيت بالضال أو 3 ثم الألطاف» صح هامش. 
ج س - خلق. 
6 سس - عنه. 
س ل م: ويختص. 
جح للواجب» صح هامش. | قوله «للواجب» متعلق بقوله «المحضضل»؛ وقوله «(باسم التوفيق» متعلق بقوله 
«يخص». 


م: وترك. | معطوف على قوله «للواجب». 


ا عي ف يي 4ب شم 
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الأجل الوقتُ» وشاع في الوقت الذي عَلم الله تعالى بطلان حياة الحيوان 
فيه. وهو' واحد. والموت من فعل الله تعالى» وقد يكون عقيب فعل العبد بطريق 
جري العادة. / [41١ب]‏ والمقتول ميّت بأجله؛ ولو لم يُقتل لم يُقطع بموته' ولا 
حياته. وقال أبو الهذيل: يموت البئّة في ذلك الوقت. وقال كثير من المعتزلة: 
بل يعيش البئّة إلى أمدٍ هو أجله. لنا مثل” قوله تعالى: «فَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُمْ لا 
يََتَأَخدونَ سَاعَةَ وَلَّا يَسْتَقدِمُونَ) [الأعرافء 194/7 وأنه إذا لم يعلم - 
لم يعلم الموت ولا الحياة. وقوله تعالى: ِوَمَا يُعَمُّرُ مِنْ مُعَمّرٍ وَلَا يُنْمَضُ مِنْ 
عْمْرِهِ) [فاطر» 1١١/85‏ معناه:* من عُمْر معَمّرِء لا من ذلك المعمّر. وزيادةً البرّ 
في العمُر' -مع أن الخبر من باب الآحاد- يحتمل كثرة الخير والبركة. وتجويز 
تأخْرِ الموت ليس تغييراً لعلم الله بل تقريراء لأن عدم القتل إنما يُنصور على 
تقدير العلم بذلك. ووجوب الجزاء على القاتل لما" اكتسبه من الفعل وارتكبه 
من المنهيّء” لا لما في المحلّ من الموت. 

المبحث الرابع 

الرزق ما ساقه الله إلى الحيوان فانتفع به؛ فكلّ يستوفي رزقّهء ولا يأكل أحد رزق 
أحد. وقيل: لينتفع به»* وقد بخص '' بالمأكولء وقيّده المعتزلة بأن لا يكون لأحد 
منغه» ليخرج الحرام جرياً على أصلهم في القبيح» فمن لم" يأكل طول عمره 
سوى الحرام لم يكن" مرزوقاً. لنا النصوص الدالة على ضمان الأرزاق. / [؟5١أ]‏ 


١‏ أي الأجل (ج). ماجه؛ إفتتاح الكتاب» .]٠١‏ والحديث موجود في 
5 ج: موته. الشرح )1١5/7(‏ وفي هامش نسخة (ل) قبل قوله 
م 3 - مثل. ) انظر التعليق أعلاه. 
4 وفي هامش (ل) زيادة بقيد «(صح»» وبعده «ظ»» ا لبما. 

يعني «الظاهر»» ونصه هكذا: «وقوله عليه السلام 6م النهي. 

«لا يزيد في العمر إلا البر)» صحء .ظ». ولكن لا 4 

يوافق العبارة. 1١‏ م يختص . 
0 خبر لقوله «وقوله تعالى»» (ج). 11 سن 


5 ا 0 ة والسلام: «لا يزيد فى ١‏ ج س: «لا يكون»» بدلا من «لم يكن». 
العمر إلا البر» [سنن الترمذيء القدر» 5؛ سئن ابن 
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قالوا: فلم يدفعٌ عنه ويُّذْم ويعاقب عليه ويمنع من السعي في تحصيله؟' 

قلنا: لارتكابه المنهيّ واكتسابه القبيح. 

الصنعة الشامين 

السعر تقديرٌ' ما يباع به الشيء. ويكون غَلاءَ ورُخصًا بأسباب من الله تعالى 
لقان نحشن نلا كنيات العاف والسسيفة هن الواتدالن وعد كقاانا السارلة: 

المبحث السادس 

ذهب المعتزلة إلى أنه يجب على الله تعالى أمور: 

الأول: اللطف. وهو فعل؛ يُقرّب إلى الطاعة أو يُحضّلهاء ويبعّد عن المعصية 
لا إلى حذة الإلجاء. واستدلُوا بأنه لو جاز منعُ ما يقرّب إلى المأمور به لكان 
غير مرادء وهو تناقض»ء وبأن منعٌ اللطف نقضٌ للغرض' وتقريبٌ أو تحصيل 
للمعصيةء" فيقبح» وبأنَ الواجب لا يتم إلا بما يحضّله أو يقرّب منه؛ فيجب. 
والكلّ ضعيف ومعارّضٌ بأنَ” من قواعدكم أنَّ أقصى اللطف واجبٌء فيلزم أن لا 
يبقى كافر ولا فاسقء وبأنه لو وجب لما أخبر الله تعالى بسعادة البعض وشقاوة 
البعحفن لكزنه إقداظ) وازقر :ا :لما صل عضن تعن * الأساء و الأولباء؟»" والقلفاء 

الثاني: العوّضء وهو نفْعٌ خالٍ عن التعظيم في مقابلة ما يُفعل بالعبد 


من الألم ونحوه» ويجب» لذن تركه ظلمء وهو ضرز» له يكون ا 


ج: ويُذّم ويمنع من السعي في تحصيله ويعاقب عليه 


36 تقدير» صح هامش. 


5 
6 
ل 66 الى فى رد ىب شح ب" 


1 وفي امش فج تليق لول لين جاه ع 0 5 اوالأوايامة» واقت خرين كان 
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ولا مشتملاً على نفع أو دفع ضرّء' ولا عادياً. / [545١ب]‏ قالوا: والألم إن وقع 
دان ارت للع كلو و لقلا رن كان هه الهلا عالق أو سو نت الامعرسة لبه او 
من غير عاقل أضطر إليه بسبب من الله تعالى أو واقعاً بأمره أو إباحته أو تمكينه 
فالعوض عليه. 

واختلفوا في لزوم دوام العوضء وفي لزوم العلم عند الإيفاء” بكونه حمّه 
وفي جواز التفضل بقضاء عوض المظلوم عن الظالم» وفي وجوب كون العوض 
في الآخرة» وفي حبوطه بالذنوب» وفي جواز التفضل بمثل الأعواض من غير 
سبق الألم. واضطربوا في أن أعواض آلام الكمَارٍ والفسّاق وغير العاقل كالصبيان 
والبهائم تكون في الدنيا أم في الآخرة» وفي أن البهائم هل تدخل الجنة وهل 
بُخلق فيها العلم؟ 

الثالث: الجزاءء وسيآتي. 

الرابع: الاخترام؛ إذا عَلم من المعصوم أو التائب أنه يكفر أو يفسق لو بقيء 
لما في تركه من تفويت الغرض. وجمهورهم على أنه لا يجبء لأن التفويت إنما 
هو؛ بفعل العبد. 

الخامس: الأصلحٌ للعباد في الدين عند البصرية والدنيا أيضاً" عند 
البغدادية. واتفقوا على وجوب الإقدار والتمكين؛ وأقصى ما يمكن من 


الأصلح لكلّ أحدٍء حتى ليس في المقدور ما لو فعل بالكفار لآمنوا جميعاً. 


ج ضرر. 

ل: السيكة: 
م: الإيقاء. 
ل - إنما إهو. 


2 4د بير مه إف 


3 | المقاصد 


/ [*5١أ]‏ وإلا لكان تركه بخلاً وسفهاء كالحكيم أمر بطاعته ولم يعط مع القدرة 
وعدم التضرر ما' يوصل إليهاء وكالكريم استدعى حضور ضيف وترك تلقيه 
بالبشاشة إلى الفظاظة. وقد يُتمسّك بأن وجوب الفعل عند خلوص الداعي 
والقدرة قطعىٌ. 
ونحن نقول بعد التنزل: لو وجب الأصلح لما خلق الكافرٌ الفقير المبتلى 
طول عمره بالمحن والآفات» ولوجب بمقتضى تمثيلاتكم على كل أحد ما هو 
أصلح' لعبيده؛ ولّلزم أن يكون الأصلح للكفار الخلود في النار» وأن يكون كل ما 
عله بالغياذ أذاة الواتعت" قاذ يدوهي شكرا وآن كاه مقدوراثة في اللظطفة 
وأن أكون إنافة "الاسام والاولناء والمعطستين و الكرساء وق ةن الطلجة والخراة 
3٠‏ وإبليسٌَ والذرياتٍ ومن عَلمِ منه الارتداد أصلح للعباد» وأن لا يتحسن الدعاء 
لدفع البلاء» وأن يتساوى امتنانه على الكفرة' وعلى الأنبياء» وأن لا يبقى له في 
التفضّل مجالٌ ولا تكونَ له خيّرة في الإفضال. 
الفصل السابع في أسمائه 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول 
الاسم هو* اللفظ الموضوع؛ والمسمّى هو المعنى الموضوع له؛ والتسمية ضعْه' أو 


ذكره؛ فتغايُرها ضروريٌ. / [4١ب]‏ وما اشتهر من أن الاسم نفس لمسمّى والتسمية 
فيرعماه أريد بالاسم المدلول كما فى قولنا: «زيد كاتب»» بخلاف قولنا:" «زيد مكتوب». 


١‏ ل + لم. 

1 م: الأصلح. 
3 م الكفر. 

6 س2 هو. 
1 م وصفه. 
14 


ج- زيد كاتب بخلاف قولناء صح هامش. 


| 5 


1١6 


المقاصد 


وتفصيل' الشيخ بأنْ الاسم قد يكون نفس المسمّى كقولنا: ”الله“» وقد يكون 
غيرّه ك ””الخالق“» وقد يكون بحيث لا هو ولا غيره ك "العالِم' » مبنيٌ على أنه 
أخذ المدلول بحيث يعم التضمُّنِيٌ وأراد بالمسمّى نفس الذات والحقيقة. 

وتمشك الفريقين بمثل قوله تعالى: لإسَبَح اسْم رَبَكَ الأغلى» [الأعلى, 
]| وقوله تعالى: ووه ا ذسناء الْحُشلى» [الأعراف: 6/1/ -مع أنه يوهم 
أن المتنازّع )١(‏ (س) (م) وليس كذلك- ضعيف. إذ قد يُقدَّسُ الاسم ويعبّر بتعظيمه 
عن تعظيم الذات» وقد يراد به عند الشيخ التسمية» مع أنْ تعدّد المفهومات لا 
ينافي وحدة الذات. 

فإن قيل: لا خفاء في تغاير اللفظ والمعنى وعدم تغاير المدلول والمسمّىء' 
فلا يظهر ما يصلح محلا للنزاع والاشتباه. 

قلنا: عند ذكر الاسم قد يتعلّق الحكم بالمدلول كما في ”كتب زيد“» وقد 
يتعلّق بالدال كما في ”كتبت زيدًا“ حتى كأنّ لكل لفظ” وضعًا عَلَمِيا بالنسبة 
إلى نفسه كما في قولنا: ”ضرت“ فعلٌ ماض)؛ و(”من“ حرف جر على أن 
من الأسماء ما هو من أفراد المسمّى كالكلمة والاسمء ومن المدلولات ماهو 
ذات المسمّى كالإنسان وما هو عارض / [55١أ]‏ كالضاحكء والمسمّى قد يراد 
به المفهوم وقد يراد به ما صدق هو' عليه من الأفراد» فلا يبعد أن ثورث هذه 
الإطلاقات اشتباهاً في إطلاق أن الاسم نفس المسمّى أم غيره. 

المبحث الثاني 


أشيماء: اللا عات ترقفيةه عزنا للميفولة والفافي ” مظلما» وللعرالئ 


في الصفاتء وتوقّف إمام الحرمين. ومحل النزاع ما اتصف الباري بمعناه 


١‏ ل: ويفصل. 

3 ج - والمسمى» صح هامش. 
و١‏ ل- لفظء صح هامش. 

4 سس - ماض. 

0 س- هوء صح هامش. 

5 وفي هامش ج: ابي بكر منا. 
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ولم يرد إن ولا منعٌ به ولا بمرادفه» وكان مشعراً بإجلالٍ من غير وهم إخلال. 
لنا أنه لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم بل لا يرتضيه' آحاد الناس. 

قالوا: شاعَ في سائر اللغات. 

قلنا: غير محل النزاع. 

قال الإمام: الجلّ والحرمة من أحكام الشرع فيتوقف على دليل شرعيء ولا 
عبرة بالقياس في الأسماء والصفات. 

قلنا: التسمية من العمليات. 

وقال الغزالي: اجراء الصفات إخبارٌ بثبوت" مدلولاتها فيجوز بدلائل إباحة 
الصدق بل استحبابه إِلّا لمانع» بخلاف التسمية» فإنه تصدْفٌ في المسمّى فلا 
يصلح" إلا لمن له الولاية» وإنما لم يجز مثل العارف والفطن لما فيه من وهم 
الإخلال؛ ولا مثل؛ الحارث والزارع لعدم الإجلال. 


المبحث الثالث 

مدلول الاسم قد يكون نفس الذاتء و فد يكو ساك ذا راعيار هده وا 
بعض العوارض من الصفات / [454١ب]‏ والأفعال والسلوب والإضافات» وبهذا 
الاعتبار كثر" أسماء الله تعالى» ولا خفاء في امتناع الثاني» واختلفوا في الأوّل 
وزعموا أنه فرع الاختلاف في العلم بالذات» وليس بشيء» لجواز أن يكونَ 
الواضع هو الله تعالى أو يكفيّ العلم بالذات بوجه ما. فلهذا ذهب المحققون إلى 
أن الله عَلمْ للذات. 


. عه 0 
و 2 8 50 
سا بيجم عد عم إن اقيم جه 
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فإن قيل: ما يصح اتصاف الباري تعالى به' كثير جداء وقد ورد في الكتاب 
والسنة ما يزيد على مائة وخمسينء فما وجه الحصر في التسعة والتسعين؟ 
قلناء بعد تسليم دلالة اسم العدد على نفي الزيادة: يجوز" أن يكون قوله صلى 
الله عليه وسلم: «من أحصاها” دخل الجنة»* في موقع* الوصفء ويكون الاسم 
0٠‏ الأعظم داخلاً فيها مبهماً لا يعرفه إلا الخاصة؛ أو خارجاً وزيادة شرفها بالنسبة 
إلى ما عداه.' على أن الرواية المشتملة على تفصيل التسعة والتسعين مما ضعّفه 


١‏ مايه 

1 م ويجوز. 

١‏ س- من احصاهاء صح هامش. 

3 صحيح البخاري» الشروطء 8١؛‏ التوحيد. ؟١.‏ 

5ه ج: موضع؛ وفي هامش ل: مواقع. ١‏ 

5 م: ماعداها. | والضمير المذكر عائد إلى الاسم الأعظم (ج). 


المقصد السادس في السمعيات 

وفيه فصول:' 

الفصل الأول" في النبوة 

وفيه مباحث: 

المبحث الأول 

التبع إنساة يه اها تكالى ايلع ها أريي إلته ركذا الوقن يحض يعن 
خْصٌ بشريعة وكتاب. والبعثة» لتضمنها مصالحّ لا نُحصىء لطف من الله تعالى 
ورحمة يختصّ بها من يشاء من عباده من غير وجوب عليه؛ خلافاً للمعتزلة: 
46 ] لفن" خلؤفا للحكماة وتعفن اللمكلتهة دفانا إلى أن مقنفين 
الحكمة يجب أن يقع لامتناع السفه. كالمعلوم وقوه لامتناع الجهل.' 

وللمنكرين شّبَه: 

أحدها:” أنها' تتوقف على علم المبعوث بأن الباعث هو الله تعالى» ولا سبيل 


ورد بجواز" نصب الآدلة أو خلق العلم الضروريٌ. 

الثاني: أنها عبثء لأنَ ما حشن عقلاً يُفعل» وما قبح يُترك؛ وما لم يحسشن 
رلته قفي قعل كنك البصادطة 

ورُدَ بأنها تُعَاضِدُ العقلّ فيما يَستقل» وتُعاونه فيما لا يَستقلٌ» وتدفع الاحتمال 
فيما يَظْنّ» وتكون الطريقٌ فيما لا يُدرَكء مع أن التفويض إلى العقول المتفاوتة 
و ١‏ أرلس ترا امك ار م هك المعاد» (*) مباحث الأسماء والأحكام وما يلائمهاء (؛) مباحث الإمامة. 


(راجع الشرحء /1ال). [ْ 
ج- الفصل الأولء صح هامش. 


ل: أنه» وفى الهامش: أنها. 
س: «ولا يجوز» بدلا من «وردٌ بجواز». 
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الثالث: أن مبناها على التكليف بما لا ينتفع به العبدٌ' لتضرّره؛ ولا المعبود 
لتعاليه» مع ما فيه من شَغلٍ السرّ عن التوجّه التامّ.' 

وشيار تع عيرا فالني: 

الرابع: أن في الشرائع ما يُشعر بأنها ليست من عند الله تعالى كأفعال الصلاة 
والحج والوضوء والعغسل وغير ذلك من الأمور الخارجة عن قانون العقل. 

ورد بآنها ابتلاء» وتأكيد لملكة الامتثال عند الظاهريّين» وحِكّم وأسرار خفية 
ظاهرة على المحققين. 

الخامس: القدح في المعجزة, وسيأتي إن شاء الله تعالى. / [55:١اب]‏ 

المبحث الثاني 

المعجزة أمر خارق” للعادة مقرون بِالتَحَدِّي وعدم المعارّضة؛ وقيل: أمر قُصد 
به؛ إظهار صدق من ادَعَى” الرسالة» وزاد بعضهم قيدَ موافقة الدعوى؛ وبعضهم 
مقارنة' رَّمَنِ التكليفء إذ عند انقراضه تَظهر الخوارقٌ لا لقصد التصديق. 

ثم إِنَ إمكائتها ضروريٌء" وكذا إمكان نقلها إلى الغائبين. وأما وجه 
دلالتها: فهو أنها بمنزلة صريح التصديقء كما إذا ادّعى أحد* أنه رسول 
هذا الملك فطولب بالحجة فقال: أن يخالف الملِك عادته ويقومَ عن سريره 
ثلاث مرات» ففعل» وهذا توضيح بالمثال لا استدلال بقياس الغائب على 
الشاهد. 


١‏ ل: «العبدٌ به» بدلا من «به العبدٌ». 


1١‏ قال في الشرح: «مع أن فيه شغل للقلب عما هو غاية الأعمال ونهاية الكمالء أعني الاستغراق في معرفته 
والفناء فى عظمته.» (؟/59١).‏ 

+« ل: مخارق. 

: فى هامش ل: معتدى به. 

0 م + النبوة و. 

5 أي قيد مقارنة؛ عطفا على قوله «موافقة». 

:1 س: أما إمكانها ضروري؛ م (غ): وأما إمكانها فضروري؛ بدلا من «ثم إن إمكانها ضروري». 

1 ج - احد. 
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فإن قيل: ههنا' أنواع" احتمالات” لا يثبت معها؛ المقصود: 

الأول انممتسة ذلك الأمن إلى ” ا لخاصية في نفسه أو مزاج في بدنه 
أو اطلاع منه على بعض الخواص أو الأوضاع الشكق إن الى تك بي د 
عو لك ش 

الثاني: أن يكون ابتداءً عادةٍ أو تكريراً لما لا يكون إلا بعد دُهور. 

الثالث: أن يكون مما يُعارّض ولم يعاض لغرضء أو عُورض ولم يُنقل لمانع. 

الرابع: أن لا يكون لغرض التصديق؛ إما لانتفاء الغرضء أو لثبوت غرض 
آخر كلطف لمكلف”" أو إجابةٍ لدعوة / [55١أ]‏ أو معجزةٍ لنبيّ آخر أو ابتلاءِ 
للعباد أو إضلالٍ لهم؛ وبعد كونه بمنزلة صريح القول ب "اماس اننا 
يفيد إذا استحال الحَذِب في إخباره؛ وما ذاك* إلا بالسمع. 

فالجواب إجمالاً: أن الاحتمالاتٍ العقلية لا تنافي حصول العلم القطعيّ كما 
في سائر العاديات. 

وتفصيلا: 

أولا: بأنا' بيِنَا أن لا مؤئّر سيما في مثل هذه الغرائب إلا الله تعالى؛ على أن 
مجرد التمكين كاف في إفادة المطلوب. 

وثانياً: أنَ'' الكلام فيما علم قطعاً أنه خارق للعادة» وأن المُتحدّين عجزوا 


عن معارضته مع فرط الاهتمام وكمال الاشتغال. ولهذا كانت معجزةٌ كل نبي من 


وفي هامش ل: فيها» نخ 
ل أنواع؛ 0 
ج س: احتمال؛ وفي هامش ج : احتمالات. 
ل: بها. 
- إلى؛ صح هامش. 
0 : بما. 
1 المكلف. 
م: ذلك. 
ج ل: أنا. 
1١‏ م: بأن. 


ل 01 6001 اال لد للش لحي لشم ري 
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والطبٌ في زمن عيسى عليه السلام؛ والموسيقيٌ في زمن داو عليه السلام؛ 
والفصاحة في زمن محمد صلى الله عليه وسلم. 

وثالثاً: أنه لا خفاء في ترثّب الغايات على أفعاله وإن لم تكن أغراضاًء على 
أنا لا نذّعي سوى أنها تدل على تصديقٍ قائم بذاته» سواء كان غرضاً أو لم يكن. 

ورابعاً: أن ظهور المعجزة على يد الكاذب وإن جاز عقلًا فمعلوم الانتفاء 
قطعاً. ومنّا من قال:باستحالته لإفضائه إلى التعجيز عي الدلالة' على صدق 
دعوى الرسالة» أو لأنْ الصدق لازمٌ لها / [57١ب]‏ بمنزلة العلم لإتقان' الفعلء 
أو لأنْ التسوية بين الصادق والكاذب سفه. 

وخامسا: أنها” تفيد العلم بالصدق من غير افتقار إلى اعتبار إخبار من الله 
به له إن يقر نه خدلة فكريي لختواضاث الزيمالة نيك 

خاتمة: طريق إثبات النبوة -على الإطلاق- على المنكرين هو المعجزة لا 
غيرء وهذا لا ينافي خلقٌ العلم الضروريّ بها' أو ثبوتها بإخبارٍ من نبي آخر أو 
كتاب. 

المبحث الثالث 

قالالحكماء: إن الإنسان يحتاج في تعيّشه إلى اجتماع مع بني نوعه؛ وتتشارك* 
لا يتم إلا بمعاملات» ومعاوّضات تفتقر إلى قانونٍ متمق عليه يُقرّره على ما ينبغي 
من يُمَيَّا عن الآخَرين" بخصوصيةٍ من قبل خالق الكل» وآياتٍ تقتضي الإقرارَ 
به والانقيادَ له. 


من ل مالغ تميز: 
:ا خيرين. 


١‏ م: الأدلةءج: أي الدلالة» هامش. 

1 : لإيقان. 

ال أن امنا 

أي: خلق العلم الضروري بالنبوة في النبي. 
6 لد يشازكه 

1 

1 
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وهي بحسب القوة الإنسانية الاطلاعٌ على المغيّبات لاتصال النفس' بعالم 
الغيب. وبحسب القوة الحيوانية: باعتبار الحركات ظهورٌ أفعال يَعجز عن أمثالها 
أمثالّه كحدوث رياح وزلازل وخرق”' وغرق وهلاكِ أشخاص ظالمة ومُدن” 
فاسدة ونحو ذلك» لاختصاص النفس بقوّة التصرف فيما عدا بدنّها من الأجسام. 
وناعتبار السكتات*؟ الإمساك عن القوت:/[/40١1]‏ مذة غبر معقادة لاتجذاتب 
النفس إلى عالّم القدس واستتباعها القوّة* الغاذية وخوادمهاء ومن ههنا جاز أن 
تتمثّل لقوّته المتخيلة الكاملة العقول المجوّدة والنفوسٌ السماوية سيما العقلّ 
الفعَالَ الذي له زيادة اختصاص بعالم العناصر أشباحاً” مصوّرةٌ تخاطبه وُحدث 
في سمعه كلاماً منظوماً يُحفظ ويُتلى» وهذا هو الوحي ونزول الملّكِ والكتاب. 

وأما كون ذلك من الله تعالى لنظام المعاش ونجاة المعاد وصلاح العباد 
مع نفي القصدٍ والغرض في" أفعاله* والعلم بالجزتيّ على الوجه الجزئيّ' في 
أوصافه فقوّروه بأنَ العناية الإلهية أعني إحاطة علمه السابق بنظام الموجودات 
على الوجه اللائق تقتضي فيضانَ'' ذلك النظام على الترتيب والتفصيل الذي من 
جملته وجود الشرع'' والشارع ليكون الموجود على وفق المعلوم» ولا خفاء في 
أن هذا لا يكفي فيما ثبت بالضرورة من الدين. 


محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لآنه ادذعى الرسالة» وهو ظاهر. وأظهرَ 
المعجزة لآنه أتى بالقرآن المعجزء وأخبر عن المغئبات» وظهر منه ما لا يعتاد 


1 ١4 س - النفس؛ ج - النفس» صح هامش.‎ ١ 

* في هامش ل: بدن» نخ. 4 ج - الجزئي» صح هامش. 

:ة معطوف على قوله «باعتبار الحركات». ٠‏ ل: فيضاف؛ وفي هامش ل: فيضانء نخ. 
0 2 س : القوى. 1١١‏ م الشروع. 

5 مفعول ثان لقوله «تتمثل». 
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أما النوع الأول منه:' فبيانُ” الإعجاز أنه صلى الله عليه وسلم / [417١ب]‏ 
تحدّى بأقصر سورة منه مَصاقعَ” البلغاء مع كثرتهم وشهرتهم بالعصبية فعدلوا 
عن العارفنة إلى المقارضة رميو وليل اله 

ووجه الإعجاز عند الأكثرين كونه في الطبقة العليا من البلاغة» وعند الكثيرين 
الصَرْفةٌ؛ وهي' أن الله تعالى صرف العقول عن المعارضة مع القدرة عليها. 

ورد بأنْ فصحاء العرب إنما كانوا يَتعجّبون' من ذلك لا من عدم المعارضة 
مع سهولتهاء وبأنَ ترك كمال البلاغة أدحَل في الإعجاز بالصزفة»" وبقوله' 
تعالى: (قُلُ لَيِنِ اجْتَمَعَتٍ الإنْسُ وَالْجِنٌ) [الإسراءء 88/17] الآية.' 

وقيل: كونه على أسلوب غريب مخالف لما'' عليه كلامهم. وقيل: سلامته 
عن الاختلاف والتناقض. وقيل: اشتماله على دقائق العلوم والجكم والمصالح. 
وقيل: على الإخبار عن المغيّبات. 

ورُدّت بأنْ خرافاتٍ مسيلمة وغيره على ذلك الأسلوبء وكلامٌ كثير من البلغاء 
والحكماء سال عن الاختلاف والتناقض ومشتمل على العلوم والحقائقء وكثيرٌ 
من السوّر خالٍ عن الإخبار عن المغيّبات. 

ووجه دفع المطاعن إجمالا: أن رؤساء" العرب مع حذاقتهم وعداوتهم 
اعترفوا به وأذعنوا ولم يطعنواء بل نسبوه -لكمال حسنه- إلى السحر. 


١‏ جل -منه. | أي من الأنواع الثلاثة المذكورة من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم: من إظهار المعجزة؛ والإخابر 
عن المغيّبات» وظهور ما لا يُعتاد من الأحوال على يله. 

١ه‏ - فبيان» صح هامش. 0 

* المصاقع: جمع مصمّعء وهو البليغ؛ أو العالي الصوتء أو طليق اللسان. القاموس المحيط للفيروزابادي 


«صقع». 


المقارعة: المضاربة والمصارعة. القاموس المحيط للفيروزآبادي «قرع». 
4 جح س: وهو. 
1 وفي اسان ل: يتعجزونء ب 
البلاغة وأَدخَلٌ في 0 كان عدم قور المغار ضئة أل في في خرف العادة» 0 7 
4 من ولقولة: 
لِبَعْضٍ 0 
1١‏ م+ +دل. 


١‏ س ل: دهاة؛ وفي هامش ج : دهاة» نخ. 
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وتفصيلا: الجواب / ]١54[‏ عمًا يُورده بعض المعاندين من أعداء الدين؛ 
مثل: أن فيه غير العربيّ ك»الا ستبرَق» و»السجّيل» فكيف يكون عربياً مبيناً؛ وأنَ 
006 من جهة الإعرابء مثل: «إِنَّ هَذَانٍ لَسَاحِرَانِ4' [طه. ١٠/18]؛‏ وأنَ 
فيه مقدارٌ إحدى عشرة آية من كلام البشرء وهي يرَبَ اشرّخ لي صَدْري» 
[طه. ]١5/٠١‏ الآيات» فكيف يصمح التحدّي بسورة نينا ثلاث آياث؛ وأنْ فيه 
ما يتمسك به أهل الغواية مثل: (لرَحْمِنُ عَلَى الْعَرْشٍ اشتؤى» [طه ١٠/5]؛‏ 
وأنْ فيه عيب" التكرار» كقضة فرعونه و9فْبِآيّ ألاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ) [الرحمن؛ 
1 وَوَئِلٌ يؤمعذ" لِلْمُكَذِبِينَ» 4 [المرسلات؛: ا5/9١]؛‏ وأنَّ فيه اختلافاً 
كثيراً في القراءات» فكيف يصمٌ قوله: روَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَئِرِ الله لَوَجَدُوا فيه 
اخْتِلَافًا كَثِيرَا4 [النساءء 87/5]؛ وأن فيه التناقضّء مثل: وفَيَوْمَئِذٍ لا يُبْئَلُ عَنْ 
ذنبة تقول جان» [الرحمنء 85/55]ء مع قوله: ( فَوَرَبَكَ لَتَسْسَلئهُمْ أجْمَعِينَ» 
[الحجرء 5١41/1]؛‏ والكذِب المحض.ء مثل: (وَلَقَدْ حَلَفْنَاكُمْ نم صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَ قُلَنَا 
للمائكة اشكذنا لِادَم4 [الأعراف» 7/١١]؛‏ والشعرٌّ من كل بحرء مثل قوله: (9فَمَنْ 


كناء فليو هرا ومرة شساة :فيكف :| الكوفت 1 ؟]«وغيرذلك: 


والجوات: أنةالآ يعد توافق اللتين» أو جعل الكل عريباً تعليناً؛* وأن الخطا 
إنما هو* في التخطئة» على ما بين في علم النحو؛' وأن المحكيّ لا يلزم أن يكون 
عبارة المحكي عنه؛ وفى المتشابه" فوائدُ» مثل مثوبة النظر / [54١ب]‏ أو التوقف؛ 


١‏ هذا الإيراد مبني على القراءة المشهورة عن جمهور القراءء كنافع؛ وجمزة ة والكسائي وغيرهم؛» وهي موافقة 


للرسم العثماني؛ ومخالفة للإعراب؛ ووجهها أنها على لغة قوم من العرب (وهم بنو الحارث بن كعب وغيرهم) 
يجعلون رفع الاثنين ونصيه وخفضه بالألف. وفيها توجيهات أخرء لتفاصيلها انظر تفسير القرطبي. أما 6 
عاصم عن حفص: : (إِنْ هَذَانٍ لَسَاحِرَانِ) بتخفيف إِنْء ورُويت أيضا عن غيره؛ كالزهري والخليل ب بن أحمد وابن 
مي ع وإن خذين لباجراد», ا 
- يط صخ امش 


يعني أن التخطئة خطأء والآيات كلها صوابء على ما بين في علم الإعراب. را جع الشرح» اا 


١ 
5 
اج‎ 3 
م «إما» بدلا من «إنما هو).‎ 6 
1 

4 م : التشابه. 
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والتكرارٌُ ربما يكون من المحاسن؛ والاختلاف المنفيّ هو تفاوت النظم بحيث يقصر 
عن الإعجاز؛ ووهمُ التناقض والكَّذِبٍ والشعر من الجهل بعلم التفسير وبمعنى الشعر. 

وأما النوع الثاني:' فمن الماضية قَصصٌ الأنبياء وغيرهم؛ ومن المستقبلة 
الواردة في التنزيل قونُه تعالى: (وَعَدَكُمُ الله مَغَانِعَ كَثِيرَةً تَأَحُذُونَهَا) [الفتح: 
(الح غْلِبَتِ الرُومُ4 إلى قوله: «لَا يُخْلِفُ الله وَعْدَهُ)4 [الروم 
-1]. (سَيْهْرَمْ الْجَمْعٌ وَيُوَلُونَ الدبو [القمرء 45/04]: (لَتَدْخُلّنَ الْمَسْجِدَ 
الْحَرَامَ4 [الفتح» 7/4؟]؛ ونحو ذلك. 

وفي الحديث' قوله صلى الله عليه وسلم لعليّ كرّم الله وجهه: «ثُقاتّل بعدي 
الناكثين والقاسطين والمارقين»»” ولعمّار رضي الله تعالى عنه: «ستقتلك الفئة 
الباغية»»* الوه صلى الله عليه وسلم: «سيبلغ ملك متي ما زُويّ لي منها».” 
وإخباره بزوال مُلك كِسْرَى وقيصرٌ وباستيلاء الأتراك وغير ذلك.” 

وأما النوع الثالث: فكالنور" الذي كان* ينتقل في آبائهء وولادته 
ميكتونا مسيروراا وخاتم النبوة» ورؤيته مَن خلفهء وكاتصافه بغاية'' 
الصدق والآمانة والعفة والشجاعة والفصاحة والسماحة والزهد والتواضع 
والشفقة والصبر والمعارف والمكارم والمصالح؛ وكونه مستجاب الدعوة: 


وكخرور الأوثان وسقوط شاف فُصور الأكاسرة ليلة ميلادم'' / [9:١أ]‏ 


أي من أدلة نبوته» وهو الإخبار عن المغيبات. 


معطوف على قوله «فى التنزيل». 

المستدرك للحاكم» “/١6٠؛‏ المعجم الكبير للطبراني» 117/5. 

المستدرك للحاكم» “/477؛ تاريخ دمشق لابن عساكر» 414/47. 

صحيح مسلمء الفتن 005 

صحيح البخاري» الجهاد /ا6١.‏ 

م(غ در): فكان النور. 

ل - كان» صح هامش. 

أي مقطوعا سُرٌه. والسُرٌ والسَرّر ما يقطع من سُرّة المولود. القاموس المحيط للفيروزابادي» «سرر». 
٠‏ ل: بقيد. 

١‏ م: ولادته. 


2 6 6 شد ذف رد 4 شع 50 
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وإظلالٍ السحاب عليه» وانشقاق القمرء وانقلاع الشجرء وتسليم الحجرء ونبوع 
الماء من بين أصابعه» وحنين الجذع؛ وشكاية النُوق» وشهادة الشاة المسمومة 
وتسبيح الحصىء ونحو ذلك مما لا يكاد يُحصى. 

ولامسعولة بوي 2 دمل مااع وخر ا لان الله عله وسيل 

أحدها: ما اجتمع فيه من الكمالات العلمية والعملية والنفسانية والبدنية 
والشارحية:. 

الثاني: ما اشتمل عليه شريعته من أمر الاعتقادات والعبادات والمعاملات 
والشامتات وغيتن ذلئلة: 

الثالث: ظهور دينه على الأديان مع قلّة الأنصار والأعوان وكثرة أهل الضلالة 
والخدؤان: 


الرابع: أنه ظهر على فترةٍ من الرسل واختلالٍ في الملل' وانتشار للضلال" 
واشتهار للمُحال وافتقارٍ إلى مَن يُجدّد أمرّ الدين ويدفع” في صدور الملحدين 
ويرفع لواء المتّقين» ولم يكن بهذه الصفة غيره من العالّمين. 

الخامس: نصوص الكتب السماوية؛ ففي التوراة: جاء الله من طور 


سيناء وذ 0 من ساعيد ؛ واشتعلة من جبالٍ فاران؛” وفي الإتجيل: 


م (غ): سيعير 

0 “يريد الاخبارعن إنرال التوراة على رسي بطور سيناءء» والإنجيلٍ على عيسى بسيعير؛ فإنه 
كان يسكن من سيعير بقرية د تسمّى ناصرة [وفي بعض نُسَخ الشرح (فل ورق " ٠آب-ع‏ 6 «ساعير» بدلا 
ات سبع | وا ان اش لذ على معط ما ٠‏ فإنَ فاران في طريق مكة قبل العَدّنِ بميلين ونصفء وهو كان 
المَنزِل وقد بقي اليوم على يسار الطريق من العراق إلى مكة. وهذا ما ذكرٌ في التوراة: (إِنْ إسماعيل أقامٌ بريّة 
فاران»» يعني بادية العرب ( (شرح المقاصد» 1غ ورق ١55‏ أ). وقال أيضا: «قال في تلخيص المحصّل: 
وأمثال هذا كثير في كُتّبٍ الأنبياء المتقدّمين يذكرها المصنفون الواقفون على كتبهم ولا يقدر المخالف علي 
دفعها أو صرفها إلى مَلْكِ أو نبي آخرء ولا على أن يكتمها . ولقد جمع أبو الحسين البصري في كتاب عُرَّر الأدلة 
ما يوقِف مِن نصوص التوربة على صحة نبوة محمد عليه السلام.» (شرح المقاصدء 5 انظر تلخيص 
المحصل المعروف بنقد المحصل» تأليف الخواجة نصير الدين الطوسبي؛ (بيروت: دار الأضواعئء 65)/ ص 
5 لاه؟. ولم نعثر على نسخة من كتاب البصري. ا 
الحق لرحمة الله بن خليل الرحمن الهندي المتوفى عام / ه/1841 م؛ أنظر إظهار الحق» تحقيق محمد 
ملكاوي «الرياض: »)21984/١51١‏ المجلد الرابع»ء ص ١١75-١١74‏ للنقل من التوراة؛ ولجميع البشارات 
المحمدية الواقعة فى الكتب السماوية انظر ص 7 ٠-751١؛‏ وخصوصا .١1١08-١١١5‏ 


5 
ْ 
1 
0 
5 
0 

سا بحا جد اعم اى 
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إِنِي أطلب' إلى أبي' وأبيكم” حتى يَمنحكم ويُعطيكم فَارَفْلِيطاً' ليكون معكم إلى 


الأبد؛ وفي الزبور: تقلَّدْ أيها الجبَارٌُ' السيفّ / [44١ب]‏ فإنّ ناموسّك وشرائعك 
مقرونة بهيبة' يمينك» وسهامك مسنونة»" والأمم يَخْرُون* تحتك.* 

وَأما المدكووان: '' فأكثرهم أهل جهل وعناد. توغانة تدقف الاح ين'' القدحٌ 

في التّشخ مطلقاء وفي نُسخ دين موسى خصوصاً. 

أما الأول فلوجهين: 

أحدهما: أنه إما لا لمصلحة فعبتٌ» أو لمصلحة لم يعلّمها أَوَلَّا فجهل, 
علمها وأهملها ثم راعاها" فبَداءً." 

قلنا: لمصلحة تجدّدت.“' 

وثانيهما: أن الحكم إِمَا مؤقّتء فنفيه بعدّه لا يكون نسخاً؛ وما مؤّد فنسخحْه 
تناقضٌ؛ وإِمّا مُرسَّلء ففي علم الله إما أن يستمرٌ إلى الأبد فلا يرتفع» أو إلى غايةٍ 


م 


ما فبعدّها لا رَفْعَ ولا" نسح. 


١‏ ل:أنطلق؛ وفوقه علامة ظ (يعني الظاهر)؛ وفي الهامش: «أطلب» صح»» ووضع فوق «صح» قيد آخر: : «نخ» 
(يعني نسخة)؛ ويوافق (ل) عدة نُسَح أخرى («د ر فل)؛ وفي هامش (غ): : «أنطلق» نخ). . وترد الكلمة في الشرح 
يه عن «الشرح. ؟/150١).‏ 

7 - إلى ابي صح هامش. 

7 مس - وأَب 

4 امار ف لخر إلى مواخ أخرى من الإنجيل ذكر فيها الفارقليط؛ وفسَر الفارقليط ب «كاشف الخفيات». ٠‏ «شرح 
المقاصدء ١‏ . انظر أيضا إظهار الحق» ١١86/5‏ وما بعده؛ فإنه فصّل الكلام تفصيلا بليغا في تحقيق هذا 
اللفظ ومعناه ومواريده فى الإنجيل. 

6 م (غ): : المختار؛ وعبارة الشرح في (م غ) وفي النْسَخ الأخرى يوافق ما أثبتنا. 

01 ج: بهيئة؟ (غير واضح). 

1 م: لمسنونة؛ (غ) د ر: مسنونة). | أي حادّة قاطعة. 

6 6 : يجرون» ويوافقه عبارة الشرح في بعض النُسَخ (فل)؛ أما في (م غ): : فعبارة الشرح يوافق ما أثبتنا. 

94 6 صح هامش. | لتفصيل ذكر نبينا عليه السلام في الزبور انظر إظهار الحق للهندي ١١47/١‏ وما بعده. 
1١‏ هم المشركون واليهود والنصارى والمجوس ومن يجري مجراهم. «الشرح ا » سطر ). وقد أهمل نسخة 
)ين لذ جا اص ص هلى الملى باقرلا آخر ورق31١1):‏ ردقي الإممال اليس المطرعة. 

.١50/١؟ وهم اليهود. انظر الشرح؛‎ ١ 

1١‏ م: رعاها؛ (غ در: : راعاها). 

١‏ البدَاء في اللغة أن يَنشأله في الأمر رأيٌ. القاموس المحيط للفيروزآبادي» «بدو». وقال الجرجاني: «الَدَاء: 
ظهور الرأي بعد أن لم يكن. والبدائية: هم الذين جوَّزوا البَدَاء على الله تعالى (« معجم التعريفات للعلامة على 
بمن محمد السيد الشريف الجرجاني؛ تحقيق محمد صديق المنشاوي» (القاهرة: انلق دت) ص 3595. 
وقال التهانوي: «البدائية: فرقة من غُلاة الشيعة جوّزوا البَدْوَ على الله تعالى؛ أي عوزوا ألناريك شينااثم يدو له 
أي يَظهِرَ عليه ما لم يكن ظاهرًا له. ويلزمهم أن لا يكون الربّ عالما بعواقب الأمورء كذا في شرح المواقف.» 
كشاف إصطلاحات الفنون والعلوم؛ ا ولشروط التشخ على قول أهل الإسلام انقلر [ظجار المحق 12816+ 
وما بعده. قارن ص .11/١‏ 

.)١1 «وحصلت بعد أن لم تكن» (الشرح»‎ 1١ 

1١6‏ اج س: فلا. 
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قلنا: مرسّل عن توقيتٍ الوجوب مثلا وتأبيده» 'والمعلومُ' استمرار الوجوب 
إلى وقت النسخ.؛ ولا تناقضٌ فيه وإن كان الواجب أبدأء” كما إذا قلت: صومُ 
الأبد واجب. 
وأما الثاني: فلوجهين: 
الجنههنا: تزاتو الدا للدي «مقكوا والسعيف اند 
قلنا:؛ افتراء» ولو سُلّم فعبارة عن طول الزمان. 
وثانيهما: أنه إن كان قد صرّح بدوام شريعته فذاك؛ أو بانقطاعها لزم تواثر 
ذلك لتوفر الدواعي» / [١5٠أ]‏ ولم يتواتر؛ أو سكت عن الأمرين لزم أن لا يتكوّر 
ولا يتقرّر حتى يُدسخ» وقد تقرّرَ. 
2020٠‏ قلنا: صرّح بالانقطاع ولم يتواتر لقلّة الدواعي والنقَلّة في كل طبقة؛ أو سكت 
وتقرّت' بحكم الأصل' أو تكؤر الأسباب. 
الموحة الخامين 


قد دلت النصوص وانعقد الإجماع على أنه مبعوث إلى الناس كافة» بل إلى 
التقلية: لا إلى العرب خاصة؛ وأنه خاتم النبيين» لا نبي بعده؛ ولا نسخ لشريعته؛" 

١‏ وأنه أفضا الأنبياءء وأمّته خير الأمم. 
واختلفوا في الأفضل بعذه» فقيل: آدمء وقيل: إبراهيم؛ وفيل: موسى» وفيل: 


١‏ م (غ) + وما بعده. 

١‏ مره 

7 يفرق المؤلف بين تأبيد الوجوب دكما إذا قيل: الوجوب ثابت أبدًا) وتأبيد الواجب (كما إذا قيل: صوم الأبدٍ 
واجب حينًا دون حين)؛ حيث أن الأول يتناقض بالتّشخ. والثاني لا يتناقضء لأنه لا رفع فيه بالتسخ» بل هو بيان 
وحم را ل عقي اوتام راجع الشرحء ؟/50١-151.‏ 

ل: قلت 

ج: وتقرر؛ ؛ (وكان «تقررت» في ج أيضاء ثم محي التاء)؛ وفي هامش ل: : وقررت. 

قال في الشرح: «على أن الأصل في الثابت هو البقاء حتى يظهر دليل العدم.» (الشرح» 11 1). 

س - لا إلى العرب خاصة وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده ولا نشخ لشريعته؛ صح هامش. 


عم به ا نأا عه 
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وفضّله' النصارى على الكل بأنه رُوح من الله تعالى مقدّّسء' وكلمة ألقاها 
إلى سيدة نساء العالمين المطهرة عن" الأدناس» قد تَرَبَى؛ في حجر الأنبياء. 
وتكلّم في المهد.' ولم يخال قط عن التوحيد والشرائع؛ ولم يلتفت إلى زخارف 
الدنيا ولّذَاتهاء ولم يسع في هلاك أحد ولم يمت بل رُفع إلى السماء» واخيّض 
بمعجزات مثل الإحياء. 

قلنا: بل الأفضل من كان غاية في التوحيد والمعارف» وآية” في الخيرات 
والكمالات» مع ولادّتِه من" المشركين والمشركات» ونشأتِه* فيما بينهم؛ ومن 
دام على ملاحظة جناب القدس» /[١5٠ب]‏ مع نجل "#الظاهو هيا يودي إلى 
نظام أمر العباد في المعاش والمعادء وإلى رفع قواعد الحق وهدم أساس الباطل 
بالجهاد؛ ومن اخمّضٌ بمعجزةٍ باقية على وجه الزمان» وروضة'' ظاهرة'" تأتيها 
الرُواروتُسِنترّل بها البركاث: 

خاتمة: معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ثابتٌ بالكتاب» 
وهو" في اليقظة" وبالجسد بإجماع القرن الثاني» : 00 السماء بالخبر 
المستفيضء'' ثم إلى الجَنّة أو'' العرش أو" طرف العالم بخبر الواحد. وما 
رُوي" عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: والله ما فقدٌ" ارم الله صلى 
الله عليه وسلمء"' وعن معاوية أنها كانت رؤيا صالحة»'' لا يُعارض ما ذكرنا. 
على أنه لو ادّعي'' المعراج للروح أو في المنام لما أتكره الكمار غاية الإنكار. 


١‏ ال عبس ا الماام. ١‏ ل: طاهرة. 
5 م(غ): وتقدس. ؟ أي المعراج. 
١‏ ج س' 0 ٠١‏ ل: «باليقظة» بدلا من «فى اليقظة». 
كا لس 0 ١‏ م + إلى؛ وهي لا توجد في (غ) 
بسو اسه وريوية الله ارضصة: له 15 مغ) + إلى. 
عيسى عليه السلام ف فى المهد وخصوصا بالعبودية 1١7‏ ل جوع ار بم 
لم ينبت عند النصارى كما لا يخفى على من تتبّع م: فقدت؛ (غ: فقذَ). وفي الشر في النسخة 
الإنجيل وسائر كتبهم الجامعة لسير عيسى عليه المطبوعة 4 وأصلها 10 «فقدت»» وأشير في 
السلام ( لغ ورق ٠59‏ أ). هامش (خغ) إلى نسخة «فقد» أيضا. 
5 ل م(غ: وأنه. 04 5 أحاديث الكشاف للزمخشري» 01 , 
3,7 وفي بعض النسخ التي لم نعتمدها (حا): «فى 9 0 “, 
زمان» بدلا من «من». "»١ ١‏ ضبط في (ج ج) على البناء المجهول: «لو اذُعي 
4 س: ونشئه. المعراج)؛ اللا ل 0 «لو 
0 م (غ): الشغل. ادّعى المعراج». 


1١‏ م (غ): وروضته. 
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المبحث السادس 

الأنبيياء معصومون عما ينافي مقتضّى المعجزة»' كالكّذِب في التبليغ» وجوّزه' 
القاضي سهواً؛ وعن الكفرء وجوّزه الأرَارقة حيث جوّزوا الذنب مع القول بأن 
ك ذقي كنا ومو اتعيل الكفار» سمعا عندها وعفلة عدن المحرلة وعوزه 
الحشوية؛ وعن الصغائر المُتَقْرةه وكذا تعمد غير المُتَفْرة / ]]١51[‏ خلافاً لإمام 
الحرمين وأبي هاشمء والمختارٌ عن سهو الكبيرة أيضاً. 

لنا أنه” لو صدر عنهم الذنب لزم حرمة اتباعهم» ورَّدُ شهادتهم» ووجوبُ 
زجرهم,؛ واستحقافهم العذات والذمٌ» وعدم نيلهم عهدّ النبوة» وكونُهم غير 
مخلّصين وغيرَ مسارعين في الخيرات وغيرٌ معدودين من المصطِفَيِنَ الأخيار» 
واللوازمُ منتفية. وفي قيام بعض الوجوه على الصغيرة” وسهوا الكبيرة نظرٌ. 

احتجّ المخالف بما ثُقل من نسبة المعصية والذنب إليهم ومن توبتهم 
واستغفارهم. 

تراص كمعن ع ذاه لعن تخا روصي" المتواف وا لسر عن اللي 


أو تركِ الأؤلى؛ أو ما قبل البعثة» أو نحو ذلك. والتفاصيل في التفاسير. 


.)١ 17 ومقتضى المعجزة هو «الصدق في دعوى النبوة وما يتعلق بها من التبليغ وشرعية الأحكام. 3 «الشرح:‎ ١ 


1 الظاهر أن الضمير يعود إلى «مآ ينافي مقتضى المعجزة»» وهو المستفاد من الشرح؛ وأشير في ج إلى رجوعه 
إلى الكذب. 

إن س م (غ) - أنه. 

3 ل ل لي نامرون الاس بَاليق وَتَنْصَوْنَ 

م4 [البقرة» ؟/44] (تإذ اكلئ إنراجيم وه يكزعات ذاتئؤئ قال إبي جاعاك لكايس إمانا ال ومن 
ا قَالَ لا ينَالُ عَهْدِي الظالِمِينَ» [البقرة» 1154/6ء (وَإِنْهُمْ ا الأخيَار» [صء 147/8 
(قَالَ فَبِعِرَتكَ لَأغْرِينّهُمْ ل [أصء عم -م/ ٠]‏ (كَذَلِكَ لِتَضرِفً عَنْهُ الشُوءَ 
وَالْمَحْشَاءَ إنّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلْصِيِنَ 6 [يوسف» .]١5/١١‏ 

ه أي الغير الْمنشَّرة» سواء كان بالسهو أو بالعمد. قال في الشرح بعد الإستشهادات القرآنية: «وبالجملة فدلالة 
الوجوه المذكورة على نفي الكبيرة سهوًا أو الصغيرة ة الغير المُنفِرة عمدا - على ما هو المتنازع- محل نظر.» 
»)١5/9‏ وبين أسبابه أيضا. 

1 00 : سهوء نخ. 

1 ل: أو حمل. 
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خاتمة: النبوة مشروطة بالذكورة» وكمالٍ العقل؛ وقوّةٍ الرأي» والسلامة عن 
المتقّرات: كدناءة' الآباء»ء وعهرٍ الأمهاتء والفظاظةء ومثلٍ البرص والجذام 
والجرّف الدنيئة» وكل ما يُخْلَ بالمروءة وحكمة البعثة ونحو ذلك. 

وقد وَرَدَ في الحديث أن عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة” وعشرون ألفاء وعدد 
الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشرء لكن الأولى ترك التنصيص, لأنه ربّما يفضي إلى إثبات 
اللمووصفيظك لبن" وتقيدا سضيدة ند [حشاات] وهات طاهر وله عالى: 
«قَبِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَضْئًا عَلَئِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لغ نَفُضض عَلَيِكَ) [المؤمنء .]28/5٠‏ 


ويتمكّنون من أفعال شاقّة» ومع كونهم أجساماً أحياءً لا يوضفون بذكورة ولا 


ع 


م 


ا 

واختلفت” الآمّة في عصمتهم وفي فضلهم على الأنبياء. تمسّكٌ القائلون 
بالعصمة بمثل' قوله تعالى: لإوَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَهُمْ مِنْ فَوْقِهِغْ وَيَفْعَلُونَ 
مَا يُؤْمَوُونَ4 [النحل» »150-44/1١5‏ لإيُسَبَحُونَ الَبِلَ وَالنّمَارَ لا يَفْتُرُونَ4 [الأنبياءء 
١١/١‏ )]. 

والمخالفون بأنْ إبليس مع كونه من الملاتكة (الى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَّ 
الْكَافِرِينَ) [البقرة» ؟/184]» وبأنَ قول الملاتكة: لأَتَجْعَلُ فيهًا مَنْ يِفْسِدُ فِيهًا) 
[البقرة» ؟/0] الآية» اغتيابٌ للخليفة واستبعاد لفعل الله تعالى وإعجابٌ بأنفسهم» 
ون هازوت ومارؤت يعذبان لازتكابهما السحر. 


١‏ م: : كزنا؛ ل : كدناءة). 

1 س - وأربعة هامش 3 

3 3 : اعمن 0 بدلا من «حيث 0 وفي ان «حيث أيس» نخ». | وفي هامش ج أيضا: ««أيس» كلمة 
إثبات تقابل «ليس»» حتى ذكر الخليل أن أصل «ليس» «لا أيس» (« 

6 س: : واختلف. 


8 الومال؟ 
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والتضواف»ة أن إنلمين عن الع وقد نين الماقكه هيوان الافقات 
والإعجاب إنما هو حيث يكون الغرض منقصة الغير ومنقبة النفس»ء وإنما 
غرضهم التعجب' والاستفسارٌ عن حكمة استخلاف من لا يليق به مع وجود 
اللائق؛ وأنْ هاروت وماروت /[؟51٠أ]‏ لم يكونا مرتكِبينِ للسحر ولا معتقدّين 
جالسريهوة كا" خرن تعاليييا المعو ااذه لامو وكا نا وديا لسوت و ان 
( انها تخد قننة »' [البققر5 7/9 ] :تعد يزيمنا معائية كمبا يناكتي الأنباء على 
الله" 

وتمسّك القائلون بفضل الأنبياء -وهم جمهور أصحابنا والشيعة- بوجوه: 

الأول" أمرو الماك بالمسكرة لاحم سعد الكذتى الأملى تعظيما وتكوملة لا وقارة 
وتحيّة بدليل” استكبار إبليس وتعليله بآنه خير منه لكونه من نار وآدمٌَ من طين. 

الثاني: أمر آدمٌ بتعليمهم الأسماءً قصداً إلى إظهار فضله. 

الثالث: (إنَّ الله اضطَفى أدمَ وَتُوحًا وَالَ إبُرهِيع وَألَّ عِمْرِنَ عَلَى الْعَالَمِينَ» 
[آل عمران» */"] الذين من جملتهم الملائكة. 

الرابع: أن المواظبة على الطاعة؛ مع* الشواغل واكتساب الكمال مع العوائق 
أدخَل في استحقاق الثواب. 

وتمشك" المخالفون -وهم المعتزلة»" والقاضي” والحليميّ منا'- بوجوه: 

الأول: الآيات الدالة على شرفهم وقربهم وكرامتهم ومواظبتهم على الطاعة 
وترك الاستكبار. 


1 - التعجب» صح هامش؛ س - التعجب. 


2 
م - على الزلة 


١ 
حير‎ 
لي‎ 5 
.ع مس‎ 
كك‎ 
ا ا ع كف دس 4 شح يك‎ 0 


س - مناء صح هامش. 
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تالعيدناها هيد لافار 

الثاني: قوله تعالى: (قُل لَا أَقُولُ لع عِنْدِي خَرَائْنُ الله وَلَّا أَعْلَمُ الْحَبِبَ وَلَا 
َقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ) [الأنعام» 50/1]. 

وأجيب بأنَ المعنى لست بملك حتى يكونٌ لي القوّة والقدرة على إنزال 
العذاب بإذن الله كما كان لجبريلء' / [؟15٠ب]‏ أو يكونَ لي' العلم بذلك بإخبار 
0 00 

الثالث: ((مَا نَهِيكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هذه الشَّجَرَةٍ إلا أن تَكُوًا مَلَكَئْنِ) [الأعراف. 
١/7‏ ؟]. 

وأجيب بأنه مع كونه تخيلا من الشيطان إنما يفيد الأفضلية على آدم قبل البعثة. 

الرابع: ل(اعَلّمَهُ شَّدِيدُ الْقُؤِى) [النجم» 15/0 يعني جبريلٌ» والمعلّم أفضل. 

وأجيب بأنه مبلّغ» وإنما التعليم من الله. 

الخاهدن :الالو يسقتكن المبنيخ أن يكون عنذا له ولا المليكة المتوبون» 
[النساءء »]١77/5‏ فإنه يقال: «لا يترفع عن هذا الأمر الأميذ ولا مَن هو" فوقه.» 
ولا يقال: «ولا من هو دونه.» 

وأجيب بِأنْ مثله إنما يفيد الزيادة فيما جُعل سبباً للترفّع والاستنكاف» ككون 
عيسى عليه السلام ولد بلا أب» وأَبْوَاً الأَكْمَة وَالأَبْوَص. فالمعنى ”ولا من هوه 
فوقه“ في ذلك وهم الملائكة الذين لا أب لهم ولا أمَء ويقدرون على ما لا يقدر 
عليه' عيسى عليه السلام." 


السادس: اطراد تقديم* ذكرهم على ذكر الأنبياء. 


: 
- 
0 
م زواع يو عع 6 
5( 
ا 0 الل ا ا مب اشم 
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وأجيب بأنه لتقدّمهم في الوجود أو في قوة الإيمان بهم' لخفاء أمرهم. 

السابع: أنها مجوّدة في ذواتهاء متعلّقة بالهياكل' العُلوية» مبوّأة عن ظُّلمة 
المادة وعن الشرور والقبائح» متصفة بالكمالات العلمية والعملية بالفعل»' قويّة 
على الأفعال؛ العجيبة» مطّلعة على أسرار الغيب» سابقة إلى“ أنواع الخيرات.' / 
[ه١أ]‏ 

وأجيب بأن بعضها على قواعد الفلسفة» وبعضّها مشترك» وبعضّها معارّض. 

الثامن: أن أعمالهم أكثر وأدوم وأقوم» وعلومهم أكمل وأكثر. 

وأجيب بأنَ المقرون بقهرٍ المُضادَ وتحمّلٍ المَشاقٌ أدحَلُ في استحقاق 
الشوافة 

المبحث الثامن 

الوليّ هو العارف بالله تعالى الصارف هِمّته عما سواه. والكرامة ظهور أمر 
خارقٍ للعادة من قبَله بلا دعوى النبوّة. وهي جائزة ولو بقصد الولي؛ ومن جدس 
المعجزات» لشمول قدرة الله تعالى؛ وواقعة" كقضة مريم وآصفً وأصحاب 
الكهف وما تواتر جنشه من الصحابة والتابعين وكثير من الصالحين. 

وخالفت المعتزلة» لأنها وجب التباسّ النبي بغيره إذ الفارق هو المعجزة, 


والخروج عن بعض العادة لكثرة الأولياء» وانسداد باب إثبات النبوة 


١‏ ل - بهم؛ لكنه كتب في الهامش بقيد نخ» يعني النسخة 
١‏ جس: الهيكال. 

إن : بالعقل. 

س: الفعال. 

5ه ج: على؛ وفي الهامش: الى نخ. 

5 سى: الخير. 

14 في هامش ل: ودافعة» نخ. 


| 5 


المقاصد 


لاحتمال أن تكون المعجزة إكراماً لا تصديقاء والإخلال' بعظم قدر الأنبياء 
لوتنا ركه الأرلدام 

والتحو ان أن الكزافة لا تارق وضوف الكو تر ققر نينا بكو ابكعمزار ا ١‏ 
العادة» والمقارنة للدعوى تفيد القطع بالصدق عادة؛ والكرامة تزيد جلالة قدر 
الأنبياء حيث نالت أمّتهم ذلك ببركة الاقتداء. 

ومما هو قويّ في منع الإخبار بالمغيّبات قوله تعالى: / [*5٠١ب]‏ 9عَالِمُ 
الْمَبِبٍ فَلَا يظْهِرُ عَلَى غَئة أَحَدًا إلّا مَن ازْتضى مِنْ رَسُولٍِ) [الجن» ؟12-17/7]. 

والجواب: أنه لو سلم عموم الغيب يجوز أن بخص" بحال القيامة بقرينة 
السياق» أو' يكون القصد إلى سلب العموم؛ أو يخص الاطلاع بما يكون بطريق 
الوحي. 

خاتمة: لا يبلغ ولىٌ* درجة النبيّ؛ ولا يسقط عنه التكاليف بكمال الولاية: 
ولا تكون ولاية غير النبي أفضل من النبوة» وإنما الكلام في ولايته» فقيل: هي 
أفضلء' لما فيها من معنى القرب والاختصاصء وقيل: بل نبوّتُهه لما فيها من 
الوساطة" بين الحق والخلقء والقيام بمصالح الدارّين» مع شرف مشاهدة الملّك. 


السحر إظهار” خارق للعادة بمباشرة أعمالٍ مخصوصة يجري فيها' 


التعليم والتعلّمء وي «علها" “كلدم الشين: بونانين ليا" السارفية 


س: ولا إجلال. 
س: لبعض؛ م: استمرار نقض. 


0 
م (غ): إذء وما أثبنناه هو الموافق لما في الشرح (0191/7. 
س - افضل» صح هامش. 

6 ل : واسطة. 

م أمزه زولا رجفي ع ايقيا في المكوة دوق لدرخ »وح من كني الأمر» كبحت السطر: تقعيراء 
س: فيه. 


1١‏ م: فيها. 


لا 60 الل لي لش لحي ام رقم 
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وغنو افر هقاذ كا لكر وناو رةه ونا نك سنيف رو لذ تعانى ل يفلخون الناكن 
السَحْرَ) [البقرة» ؟/؟١٠1].»‏ الآيات." ولِما ثبت” من أنه سُحر النبي صلى الله عليه 
وسلم وعائشة وابن عمر رضي الله عنهما. 

والطعنٌ الكاذبُ من الكفرة في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسحور أريد' 
به زوال العقل بالسحر. والعصمةٌ المشار إليها بقوله تعالى: (وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَّ 
النّايس) [المائدة» 117/5] هو* العصمة من' أن يهلكوه أو يُوقِعوا خللًا في نبوّته. 
/[5٠أ]‏ وليس للساحر" أن يفعل ما يشاء من الإضرار بالأنبياء» وإزالة مُلك 
الخلفاء» وغير ذلك. وقوله تعالى: ليُخَيِلُ إلَبِهِ مِنْ سخرهِغ) [طه ]15/٠١‏ لا 
مدل على أن 15 سهد كينا وتم تار ذه السعدة على ها اهو رأى المعدرلة: 

وأما الإصابة بالعين فتكاد تجري مجرى المشاهدات»ء وفيها نزل قوله تعالى: 
(وَإنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَمَرُوا لَيرْلقُونَكَ بِأَبصَارِِغْ) [القلم» 01/58]. واختلف القائلون 
بالسحر والعين في جواز الاستعانة بِالرْقَى والعُوّذء* وفي جوز تعليق التّمائم 
والتَقث والمسح. والمسألة فرعية. 


الفصل الثانى فى المَعاد 
وفيه مباحث: 
يجوز إعادة المعدوم؛ خلافاً للفلاسفة مطلقاًء ولبعض المعتزلة في الأعراض» 
ولبعضهم في غير الباقية منهاء كالأصوات. 
اج سل: لقوله. 
ج: تبين: , 
خبر المبتدأ رج). ‏ , 
م: هي. | خبر المبتدأ (ج). 


ل - للساحر» صح هامش. , 5 
وفي هامش ج: رُقى جمع زقية عُوَذْ جمع غُوذة؛ والعغوذة: الؤقية والحجزز. القاموس المحيط للفيروزابادي» «عوذ». 


ا ايا الي ا ل ف شى 
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لنا إقناعاً: أن الأصل هو الإمكانُ حتى يقومَ دليل الوجوب أو الامتناع. 

وإلزاماً: أن' المُعاد مثل المُبتدَأ' بل عيئّه فيمتنع كونه ممكناً في وقتء ممتنعاً 
في وقتء بل ربما يُدَّعى أن الوجود الأوَّلَ أفادّه زيادة استعدادٍ لقبول الوجود.” 
على ما يشير إليه قوله تعالى: (وَهُوَ أَهْوَّنٌ عَلَِهِ4 [الروم» ١٠/17]؛‏ وفيه نظر.” 

لا يقال: لعلّه امتنع لأمر لازم؛ لأنَا نقول: فيمتنع أَوّلاً. 

والمنكرون منهم من ادّعى الضرورة مكابرةً» / [54١ب]‏ ومنهم من تمشّك 
و0 

اغذها" اله لو اعد ليم كسار العلم + بين الشيء ونفسه» وهو باطل بالضرورة. 

ورد بالمنع» بذ احامانه دل العدمسن رماى وجدودم بعت وها ذاك إلا 
كتخلّل الوجود بين العدمين لشيء” بعينه. 

الثاني:' أنه لو جاز إعادته بجميع مُشْخّصاته لجاز إعادة وقته الأؤل» فيكون 
مبتدأ من حيث إنه مُعاده وفيه جمعٌ بين المتقابلين» ومنعٌ لكونه'' مُعاداًء إذ هو 
الموجود في الوقت الثاني» ورفعٌ للامتياز إذا'' لم يكن مُعاداً إلا من حيث كونه 


- أن 

0 ع : المبداً؛ فعلى هذا يلز م أن يكون مقابله هو «المعاد» بالفتح؛ حتى يصح القول بالمثلية أو العينية بينهماء 
أي المُبدأ والمعاد. ال يعني المخلوق أولا. 

ك يعني أن الوجود الأول قد زادَ وقوّى استعدادً المُعاد لقبول الوجود «فصار قابليته للوجود ثانيًا أقرب وإعادثه 
أهون» (الشرحء ؟/957١),‏ 

أول الآية: ور اللي يدا الخلق فم ييه ومو أََْنُ علبو). 

0 وبتّن في الشرح وجة النظر بقوله: ل أن تُحمّل الإعادة التي جُعلت أهونَ على إعادة الأجزاء 
وما تفنّنّتْ [وفي بعض المّسخ: «وما بقِيثْ»] من المواد إلى ما كانت عليه من الصور والتأليفات على ما يشير 
إليه قوله تعالى: (قُل يُحيِيهَا الَذِي أَنْسَأما وَل هر وَهُوَ بِكْلِ حَلْقٍ عَلِيِمْ) [يس» 795/85]ء لا على إعادة 
المعدوم؛ لأنه لم يبىّ هناك القابل والمستعدٌ فضلًا عن الإستعدآد والقائم به.» (الشرح م١‏ -54١؛‏ قارن غ» 
ورق الااب؛ فل» ورق ١١"_ب).‏ 

ل: الاول. 
جح ل: فإن. 
م: الشيء. 
- بعينه وما ذاك إلا كتخلل الوجود بين العدمين لشيء بعينه الثاني» صح هامش؛ ج: «والثاني» بدلا من 
«الثاني». 
١‏ م (غ): بكونه؛ وعبارة الشرح موافق لما أثبتناهه راجع الشرح . 
1١١‏ م : إذاء 


ام اشح 0" 
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بحدوث آخر. وهذا ما يقال: إِنَ المبتدأ هو الواقع 


ورد بأنَ الوقت ليس من جملة المشخصّاتء ولو سُلَّم فالموجود في الوقت 
الأول إنما يلزم كونه مبتدأ لو لم يكن الوقت مُعاداء أو لم يكن هو مسبوقاً 


أوَلَا لا الواقع في زمان أُوَلّ» 


والمُعاد هو الواقع ثانياً لا الواقع' في زمانٍ ثانٍ.' 
الفالتعة أنه لحر ههياد لمان أن يوجد ابتداءً ما يماثله في الماهية وجميع 


المشخّصات فيلزم عدم امتياز الاثنين. 


ورد بأنْ عدم الامتياز في نفس الأمر غيرُ لازم» وعند العقل غير مستحيل. 
الرابع: أن المعدوم لا إشارة إليه فلا حكم عليه. 

ورد بعد تسليم عدم ثبوت المعدوم أن التميّز والثبوت عند العقل كاف لصحة 
الحكمء كما يقال: "المعدوم الممكن فصو أن يوجد . 


اختلف الناس فى المّعادء / [54٠١أ]‏ فنفاه الطبيعيون ذهاباً إلى أن الإنسان هو 
هذا الهيكل المحسوس الذي يفنى بصُوّره” وأعراضه فلا يُعاد. وتوقّف جالينوس 
لتردّده في أن النفس هو المزاج أم' جوهرٌ باق. وأثبته الحكماء والمِنِّيُون إِلَّا أنه: 
عند الحكماء روحانئ فقط. وعند جمهور المسلمين جسماني فقط بناءً على أن 


الروح جسم لطيف. 
وكريد الستبو ديم لكاي والحليميّ' والراغب والقاضي أبي زيد” 


روحانىٌ وجسمانىٌ' ذهاباً إلن د 


عاد اد ا ل د 


- الواقع. 
8 - ثانٍِء صح هامش. 
م (غ): بصورته. 
ل أو؛ وفي هامش ل: : أم» نخ 
ل: أن. 
ل: الغزالي. 
الحاء؛ وكذا ضبط على 


5ب» لكن المشهور هو الحَليمي بفتح الحاء 
وكسر اللام» كما صرح به السمعاني في الأنساب 
اك 1 هو أبو عبد الله الحسين ص 


ال ل 0 


تجؤد النفس) وغليهأكثر الصوفية 'والشيعة والكرامية. 


أبي بكر القمْال وأبي بكر الأودني. 

م (غ): والقاضي وأبي زيد (بزيادة وأو قبل «أبي»)؛ 
وعبارة الشرح (مغ) موافق لما أثبتنا في الفوق؛ 
وذكر في الشرح نسبته أيضاء وهو «الدبوسي». 
(والمراد هو عبد الله بن عمر بن عيسى المعروف 
بأبي زيد الدبوسيء المتوفى سنة 47١‏ ه/و ٠١”‏ 
م؛ فقيه وأصولي حنفيء يعد واضع علم الخلافء 
وكان قاضياء أحن القضاة السبعة عند الأحناف. 
راجع كات اصطادحات 0 لات ارو 
اي 
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وليس بتناسخ؛ لأنه عَوْدٌ في الدنيا إلى بدنٍ ماء وهذا' عَوْد في الآخرة إلى بدنٍ 
عو تعره اقب يفنت ا وأؤلبو لقتر نج اليو يعو الارل ممه للا بسيو ورين 
يؤّد بقوله تعالى: (كُلّمَا نَضِجَتْ جْنُودُهُمْ بَدَلتَامُعْ جُنُودًا غَيِرَهَا)[النساء:5]» 
وقوله تعالى:' (أُوَلَيِسَ الّذِي خَلَقَّ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ مِتْلَهُمْ 
بَلَى 4[ يس؟161: وبسا ورد في الحديث من كون أهل الجنة جزدا مزدا وكون 
ضرس اجَهَئمِيَ مثل أحد. 

لنا أنه أمر” ممكن أخبّر به الصادق» إذ توائرَ من نبيّنا القول به» وورد في 
التتزيل مالآ يحتمل التاويل؛ مشل؛ (قُل يُحْبيهًا الذي أَنْسَأَمَا وَل مَرّةِ [يس» 
٠] |‏ (قَإِذًا هُمْ مِنَ الْأَخدَاثِ اله رَبَهِمْ تسلو 6[ وديس ا رخفت 


25 7 


الإنسان [قهاناك] ال نَجْمَعَ عِظَامَهُ4 [القيامة» 7/"]» «يَوْمَ ب لق 
عَلة ناا < لذ خش هايا فبية)» [ق :4/6 ]ء إلى :غير ذلك من الآياك 
والأحاديث. وحملّها على التمثيل للمّعاد الروحاني ترغيباً وترهيباً للعوامٌ كيه 
لأمر النظام نسبةٌ للأنبياء إلى الكَذِبٍ في التبليغ والقصد* إلى التضليل. 

احتجّ المنكرون بوجوه: 

الأول: أنه مبنيّ على إعادة المعدوم؛ للقطع بفناء المزاج والحياة والتأليف 
والهيئات» وقد' بانت" استحالتها.* 


ورد تمع المقدمتين.' 


.تح وهو 

3*١‏ ج- وقوله تعالى؛ صح هامش؛ س - وقوله تعالى. 

١‏ ل - أمر» صح هامش. 

5 م (غ) + وقوله. 

0 الظامر قراءته بالكسر عطمًا على «الكذب»»؛ يعني القصد إلى تضليل أكثر الناس بإخفاء الحق عنهم وترويجهم 
إلى اعتقاد ما ليس بحق (راجع الشرح» لاه .)١‏ . لكنه ضبط بالضم في (ج) وأشير ير إلى كونه معطوفا على قوله 
«نسبةٌ للأنبياء»؛ وهو بعيد. زرينا يجرر الرفع إن أخذ الجملة اسعناقة' فيكون فاعل القصد عائدًا إلى المؤولين» 
أو حالية فيعود إلى الأنبياء. 

ا 

م (غ): ثبت؛ وعبارة الشرح يوافق ما أثبتنا (؟//ا6١).‏ 

. استحالة إعادة المعدوم. 

يعني توقّف المعاد على إعادة المعدوم؛ وقد سبق (في المبحث الأول)؛ واستحالة إعادة المعدوم؛ ووجه منعه 
أنا نقول: المراد من الإعادة «إعادة الأجزاء إلى ما كانت عليه من التأليف والحيوة ونحو ذلك» ولايضرنا كون 
المُعاد مثلّ المبتدَأ لا عينه.» (الشرح» اه .)١‏ 


4 الس لك 
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الثاني: لو أكَلَ إنسان إنساناً فالأجزاء المأكولة إِمَا أن تُعاد في بدنٍ الآكل فلا 
يكون المأكول بعينه مُعاداًء أو بالعكس فبالعكس.' على أنه" لا أولوية ولا سبيلٌ 
إلى جعلها جزئاً” من كلّ منهماء' وأنه يلزم* في أكلٍ الكافر المؤمنّ تنعيم الأجزاء 
العافية وعدة المطلعة 

ورُدَ بأنَ المُعاد هي الأجزاء الأصلية' فلا محذورء ولعل الله يحفظها من أن 
تصير جاءا أصلكا بدن آحرعيل عند المعترلة يجب ذلك ليصل الجَراة" إلى 


مستحهفه. 


3 


فإن قبل: مثل َال مَنْ بُخي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمْ» [يسء 0128/5 «أآَبِذَا متنا 
وَكُنَا تُرَابَ!4 [الواقعة» 47/07] يُشعر بأن المتنارّع إعادة الأجزاء بأسرها.” 

قلنا: لأنه وَرَّد إزالة لاستبعادهم إحياءً الرميم والتراب؛ / [51١أ]‏ والوارد 
لإثبات نفس الإعادة أيضاً كثيق مثل: (وَهُوَ الَّذِي يَنِدَوًا الْخَلَقَ ثُمَ يُعِيدُه4 [الروم» 
(افَسَيَقُولُونَ مَنْ يُجيدُنا قُلٍ الَّذِي فَطَرَكُمْ آَوَلَ مَرّةِ4 [الإسراءء 1.]01/17 


الثالث: أن الإعادة لا لغرض عبتٌ؛ ولغرضٍ عائدٍ إلى الله تعالى نقص تفكن؟ وال 
العبد إما إيصالُ ألم وهو سفه أو لَذَّةٍ ولا لذَّةَ : في الوجود سيّما في' ' عالم 


الحسّء'' إذ هي خلاص" عن ألي؛ والإيلامُ ليعقّبَه الخلاض" غير لائق بالحكمة. 


مغ - فبالعكس. 
س م (غ): أن. 
د : 7 
ج س ل- منهما؛ وفي هامش ل: منهماء نخ؛ (وتوجد في غ). 
ل: يلزمه. 
«الباقية من أول العمر إلى آخره» لا الحاصلة بالتغذية» (الشرح» اه .)١‏ 

س: الأجزاء؛ (غ: الجزء). 

37 الأصلية 0 ولا إعادة المعدوم». (الشرح» .)١‏ 
وزاد في الشرح: «وأما حديث إعادة المعدوم والأجزاء الأصلية فلعلّه لم يخطر ببالهم [أي المنكرين] ( (الشرح» 
؟لاه احلره١).‏ 


د 6 الى فى 0م ىب شح 5 


١١‏ اي لشترض نارول بق ون رجن لمحن ان لمارا ا ال 
0 3 ورق “الااب). 

1 <بتن: 

١‏ ل: 0 | يعني إذا كان اللذة هي الخلاص عن الألم؛ .«ولا ألم في العدم أو الموت ليكون الخلاص عنه 

لذة مقصودة بالإعادة» بل إنما يتصوّر ذلك بأن يوصل إليه ألما ثم يخلص عنه.. 6( الشرح» اه .١‏ 
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ورُدَ بمنع لزوم الغرضء ومَنْع انحصاره فيما ذكر إذ ربما يكون إيصال الجزاء 


انامض غرفنا: ل 


قنييةة نحت إثناف تحةاى انس بونعانيا نقد عراف اليدن امسر إفاث التمتعاد 
الروحانيّ إلى زيادة بيان؛ لآنه عبارة إمَا عن عَؤْدها إلى ما كانت عليه -من 
التجرّد المحض أو التبِوّْوٌ من ظلمات التعلّق ملتذَةً أو متألّمةَ بما اكتسبت- وإما 
عن كيلنينا باليدة امون اذى لمن ا تعقول ول مقول أن سملن لض 
دري فى لناعين" معطلة ارسق وين اح 


المبحث الثالث 

اختلف القائلون بصحّة فناء الجسم في أنه بإعدام مُعَدِم أو بحدوث ضدٍّ أو 
بانتفاء شر طٍ. 

أمَا الآوّل؛ فقال القاضي وبعض المعتزلة: هو بإعدام الله تعالى / [557١ب]‏ بلا 
واسطة. وقال أبو الهذيل بأمر ”افنَ"'» كالوجود بأمر ”"كُنْ". 

وأما الثاني» فقال ابن الإخشيد: بخلق؛ الله تعالى الفناءَ في جهة معيّنة فيفنى” 
الجواهر بأسرها. وقال ابن شّبيب: يَخلق' في كل جوهر فناءً فيقتضي فناءه في 
الزمان الثاني. وقال أبو علي: يَخلق بعدد كل جوهر' فناءً لا في محل. وقال أبو 
هاشم: بل فناءً واحدا. 


١‏ ج: ج: «وليس» بدلا من «الذي ليس. 


0 م وغ إما أن. 

١‏ كفي جميع التنيخ التي اعتمدناهاء «رلعل تأنيث الفعير لي ا 8 أنه عائد إلى ا المذكورة أولاء 
ديواققه عبارة الشرح: الأن القول باحياء البد + ا 0 
كنت وها (أى الشين: المدكوره كينها ] مُناسبةٌ لذلك المزاجء آلِفة به لم تفارق إِلَّا لانتفاء قابليته لتصرفاتهاء 
فحين عادت القابلية عاد التعلق لا محالة.» (الشرحء 8 .)١‏ 

ات ام 

اج : فيفني (بضم الياء الأولى). 

م + الله. 


ل - فناء فيقتضي فناءه في الزمان الثاني وقال أبو علي يخلق بعدد كل جوهر» صح هامش. 


م به ا نأا عه 
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وأما الثالث» فقال بشر: ذلك الشرط بقاءٌ يخلقه الله لا في محل. وقال أكثر' 
أصحابنا بقاءٌ قائم بالجسم يخلقه' الله فيه حالّا فحالًا. وقال إمام الحرمين: 
الأعراض التي يجب” اتصاف الجسم بها. وقال القاضي في أحد قوليه: الأكوان 
التي يَخلقها فيه حالا فحالًا. وقال النظام: خَلّْقه لأنه ليس بباقٍ بل يخلق حالا 
فحالا. 

المبحث الرابع 

اختلفوا' في أن الحشر إيجادٌ بعد الفناء أو جمعٌ بعد التفرّق» والحقٌ التوقف. 
احتج الأوَلون بوجوه: 

الأول: الإجماع قبل ظهور المخالفين. 

وَرْدٌ بالمنع. 

القاتي! قولة الى :هو الأول والنهة) '[الحديت 007/#] وله عدر إل 
بانعدام المخلوقات» وليس*ء بعد القيامة وفاقاًء فيكون قبلها. 

وأجيب بأن المعنى هو المبدأ والغاية» أو هو الإلهُ لا غير أو هو الباقي بعد 
نورت العاف أوز هن الأول طلقا لكر و11 

الثالث: قوله تعالى: اكُلُ شَيْءٍ مَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ4 [القتصص»8١/88]؛‏ وليس 
المراد الخروج عن الانتفاع لأن منفعة الدلالة على الصانع باقية بعد التفرق. 

وأجيب بأن الإمكان هلاك في نفسه؛ وكذا الخروج عن الانتفاع الذي خلق 
الشيء لأجله وإن صلح' لمنفعة أخرى؛ ولبين تخلق" كل جوهر للاستدلال: 


2 أكثر» صح هامش. 

ل م: يخلق»؛ (غ: يخلقه). 
م: تحت؛ (غ: الى تدك ) 
م: واختلفوا؛ (غ: اختلفوا). 
أي الانعدام. 


2 ب تت عب لى 50 كن 
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الرابع: قوله تعالى: (إوَهُوَ الَّذِي يَنِدَؤَا الْخَلْقَ ثم يُعِيِدُهُ) [الروم؛ ١٠/0؟]»‏ 
(كَمَا بَدَأَنَا آَل خَلْق تُعِيدُّ) [الأنبياء» .]٠١ 4/1١‏ والبدء من العدم فكذا العَؤد. 

وأجيب بأن بَذْءَ الخلق قد لا يكون عن عدم قال الله تعالى: (وَبَدَاً خَلْقَ 
شعاد مِنْ طين» [الستحدة: 7/2 ]. 

الخامس: قوله تعالى:' لاكُلُ مَنْ عَلَيًا قَانِ4 [الرحمن؛ 5/00]]. 

وأجيب بأن الفناء قد يكون بالخروج عن الانتفاع المقصود.ء' مثل فني الزاد 
والطعام وأفناهم الحربُ. 

احتج الآخرون بوجوه: 

الأول: أن المُعاد بعد العدم ليس هو المبتدَأ بعينه فلا يكون الجزاءً واصلًا إلى 
مستحقّه وقد عرفت شيع 

الثاني» وهو للمعتزلة:” أنه لا يُتصور في الإعدام غرض.ء إذ لا منفعة فيه لأحد 
ولا يصلح جزاءً لفعل.' 

وأجيب بأنَّ من الغرض اللطفٌ للمكلّفء وإظهارَ العظمة والاستغناء والتفوّد 
بالدوام والبقاء. 

الثالث: الآيات المشعرة بأن النشور بالإحياءٍ بعد الموت» والجمع بعد 
التفرق: إآرني كَيِفٌ تخي الْمَؤْنى» [البقرة» 1250/6 (أنى يُخي هَذِه الله بَعدَ 
مَوْتِهَا4 [البقرة» ؟/159].» / [510١اب]‏ لكَذَلِكَ التُشُورُ) [فاطرء ه4/8]» 9وَكَذْلِكَ 
تُخْرَجْونَ) [الروم؛ ]١9/٠١‏ إلى غير ذلك. 


والجواب: أن غايتها عدم الدلالة على الإعدام؛ لكونها مسوقة لبيان الإحياء 


والجمع. ثم هي معارّضة” بآياتٍ تشعر بالفناء كما سبق. 


١ 
١ 
ا م المعتزلة.‎ * 
م الفعل.‎ 4 
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المبيحث الخامين 

الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافاً لبعض المعتزلة. لنا قضّة آدم وحواء 
والتعنوكن القتاغدلة" نذلكة نك «(اعذت الفتقية 4 [الاغمران 4 ]ء 
(أَعِدَّثْ لِلْكَافِرِينَ) [البقرة» 4/١‏ 19» (وَأَزْلِمَتٍ الْجَنَّهُ لِلْمتّقِيِنَ وَبْرَرَتِ الْجَحِيمْ 
لِلْغَاوِينَ) [الشعراء» 41-40/77]. وحملها على المجاز عدولٌ عن الظاهر بلا 
دليل. 

احتجّ المنكرون بوجوه: 

الأول: أن خلقهما قبل يوم الجزاء عبث» وضعفه ظاهر. 

الثاني: لو خُلقّنا لهلكتا لقوله تعالى: (اكُلُ شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ)4 [القصص» 
وهو باطل بالنص والإجماع. 

قلنا يُخصَان من عموم الآية» أو يُحمل الهلاك على غير الفناءء» أو تَفنيان لحظة 
وهو لا ينافي الدوام عرفاً. 

الثالث: لو وجدتا فإمًا” في هذا العالم» ولا ينصور في أفلاكه لامتناع الخرق 
والصعودٍ والهبوطء ولا في عناصره لأنها لا تسع جنة عرضها كعرض؛ السماءء 
ولأنَ عَؤْد الروح إلى البدن في عالم العناصر تناسخٌ؛ وإما في عالم آخرء وهو 
باطل؛ لأنه لافتقاره إلى تحدّد الجهات يكون كُرِياً فيلزم' بين العالمين خلاء» / 
[54٠أ]‏ ولأنه يشتمل على عناصر وأحياز طبيعية لها فيكون لعنصر واحد حيّزان 
طبيعيّان ويلزم ميله إليه وعنه. 


ح: شاهدة. 

عي 

ل: إما. 

س - كعرض» صح هامش. 
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قلنا: أكثر المقدمات فلسفية» مع أنه لا يمتنع كون العالْمَين في محيط 
بهما' بمنزلة تدويرين في فلكء ولا كونُ العناصر مختلفة الطبائع؛ ولا كونٌ 
تحيزها' في أحد العالّمين غير" طبيعي. والتناسح تعلّق النفس في هذا العالم 
دن أخخر: 

خاتمة: لا قطع بمكان الجَّنّة والنار. والأكثرون على أنْ الجنة فوق السماوات 
التسبع :وتنك التدركن» الفرلله تعالتى ل«( عنة ونةزع المت عنناها حك المارق» 
[النجم؛ 1١5-١5‏ وقوله صلى الله عليه وسلم: «سقف الجنة عرش الرحمن»» ' 
والغاذ قدت الأرضيو ب والنعة لد ندته. 

المبحث السادس 

سؤال القبر وعذابُه حقٌء لقوله تعالى: «آلنَّارُ يُعْرَضونَ عَلَتِهَا عُذُوًا وَعَشِيًّا) 
[المؤمن» »]55/4٠‏ (أغرقُوا فَأَدْخْلُوا نَارَا [نوح» »]15/72١‏ (رَبّنَا آمَتَنَا اتن 
وَأَخَْئِئنَا الْتتئْنِ) [المؤمن» :]١١/4٠‏ وليست الثانية إلا في القبر (يُرْرَفُونَ 
فَرِحِينَ بمَا الم الله [آل غسران 13/6 4]19 ولقوله صلئ_ الله عليه 
وسلم: «القبر روضة من رياض الجَنة أو حُفرة من حُمْر النيران»»” والأحاديث 
في هذا الباب متواترة المعنى. 

تمسّك المنكرون بالسمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: «لا 
يَدُوقُونَ فيهَا الْمَوْت إلا الْمَوْتَةَ الأولى» [الدخان» 55/44]» ولو كان في 
القبر حياة ولا مَحالة / [58١ب]‏ يعقبها' موت لكان قبل الجنة موتتان» 


١‏ ل: محيطهما لهما؛ وفي الهامش: محيط بهماء نخ 


5١‏ ل: تحيزهما؛ وكأ كل «محزهما» في (ج) ثم ضحح بالطمير؛ ويوافق (ل) عبارة الشرح في النسخة المطبوعة 
وأصلها رم ١غ‏ ورق 5/٠ا١أا»‏ إلا أن بعض النشخ للشر اح صححه الى «تحيزها» «فل» ورق ملكب)). 
م (غ): حيز؛ وعبارة الشرح يوافق ما أثبتنا (الشرح ؟/157). 
ادوس للديلمي» .""8/١‏ 

سنن الترمذي» صفة القيامة 5 المعجم الأوسط للطبراني» 7077/8. 
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وقوله: (وَكُنقُمْ آمْوَانًا فَأَحْيَاكُمْ ثم يُمِينَكُمْ ؛ نُمٌ يُخَييكٌغْ) [البقرة» ؟/28]» وقوله 
الى سكا (رَبَنَا متنا انْتتين وَخَيَئِتَنَا الْتتَيْنِ4 [المؤمنء 21١١/4٠‏ ولو كان في 
القبر إحياء لكانت الإحياءات ثلاثة في الدنيا وفي القبر وفي الحشر. 

والجواب: أن إثبات الواحد أو الاثنين لا ينافي وجود الثاني والثالث. ثم 
الظاهر أن قوله تعالى: «ثُمّ يُحْيِيكُمْ) الإحياءٌ في الآخرة» ولم يتعرّض لما في 
القبرء لأنه لخفاء أمره وضعف أثره لا يصلح في مَعرض الترغيب في الإيمان 
والتعجيب من الكفر؛ وأنْ قولهم (مَثَّنَا التتبن وَآخْيَيَنَا الْتتبِن» في الدنيا وفي 
القبر» وترك ما في الآخرة؛ لأنه معايّن. وقيل: بل في القبر والحشرء لأنَّ المراد 
إحياء يعقبه علم ضروريّ بالله واعتراف بالذنوب. 

وأما العقل فلأن اللذّة والألم والمكالمة ونحوّ ذلك تتوفّف على الحياة 
ار ماي ريج عرق وا لامي رع الر يالا و ير 
وتكلّمء؛ وربما يُدفن في مضيق لا ي: يُتصوّر جلوسه فيه؛ وربما يحرق فتَذُرُو ' الرياح 
رمادّه» وتجويرٌ حياته وعذابه ليس بأبعد” من تجويز حياة؛ سرير الميّت وكلامه 
وعذابه. 

والجواب: أنه لا عبرة بالاستبعاد / [1154]] مع إخبار الصادق؛ على أنه لو 
سُلَّم اشتراط الحياة بالبئية فلا يبعد أن يبقى من الأجزاء* ما يحضل' بنية" وأن 
يكون التعذيب والمسائلة”* مع الروح أو الأجزاءٍ الأصلية» فلا يشاهده الناظرء وأن 


يوسّع القادر' المختار اللْحْدَ بحيث يمكن الجلوس 


١‏ س - مدةء» صح هامش. 
1 م فتذزوه (غ: فتذرو). 
اد عكر حاشاة: 

6 م +الأصلية 

0 : 

000 14 

4 


0 ا ا ] إلى هنا (من قوله «مع إخبار الصادق. ..» حتى قولّه «وأن يتوسع 
اب توا جد الح رن صلى قا شه با قل الى علط اله ركذا شك بها تب عل لور 
النسخة (ورق ب)» حيث أشار إلى أنه يوجد خط صاحب المقاصد ستة أسطر في موضعين من هذه النسخة» 
أحدهما هو هذاء والثاني في ورق [8”ب] (في المبحث الرابع من فصل لواحق الوجود والعدم من المقصد 
الثاني). راجع هناك للتفاصيل. 
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خاتمة تمة: قد ثبت بالضرورة من الدين أن للميّت في القبر نوعً حياة قدر ما 
يتألم ويتلذذ لكن' في إعادة الروح إليه تردّدٌ» وامتناعٌ الحياة بدون الروح ممنوع. 

المبحث السابع 

سائر ما ورد في الكتاب والسنة من المحاسبة وأهوالها والصراطٍ والميزان 
والحوض وتفاصيل أحوال المحشر' والنارٍ أمورٌ ممكنة أخبر بها الصادق فوجب 
التصديق. 

واكتويعفى الجحدلة لبو نولقي تقل جنا ماما اما سن أد مه 
الشّعر وأحدّ من السيف فالعبور عليه لو أمكن فعذابء والأعمال أعراض لا يُعقل 
وذكهافالصن اطاعطايق السة وطريق الفان» أن الأذلة الؤافيضة: أو الغياذات أو ؟ 
الشريطة: والميزا و العتدل النادك في كل شه ار الإدرالة #العواين للمعسوميات 
والعلم' للمعقولات. 

والجواب: أن الله قد* يُسهّل الطريق» حتى يمرّ البعض كالبرق” وهكذا حتى 
يخبّ" البعضُ على الوجه. والأعمال تُورّن صحائفهاء / [54١ب]‏ أو تجعل 
العيهات الحبام #ربوانبة و المععات ظلما:. 

المبحث الثامن 

ذهب المحقّقون من الحكماء إلى أن ما ورد في الشرع من تفاصيل أحوال 
الجنةٍ والنارٍ والثواب والعقاب تمثيلٌ وتصويرٌ لمراتب النفوس وأحوالها في 
المفعاةةتوالقتفاوة و لذ اهناو الامينا» نانيك لذ تقعى :نا قفي ملقدة وكين انين 


فذلك ثوابُها وجنانهاء” أو متألّمة بنقصانهاء فذلك عقابُها ونيرانها. 


35 
- 
2 4ب بي ها 


وضبط في ج بالضمء والظاهر الكسر عطفا على قوله «كالحواس»؛ كما يتضح من الشرح: «وقيل هو الإدراك؛ 
فمِيرانُ الآلوان البصد والأصوات الْسِمم والطعوم:الذوق» وكذا سائر الحواس؛ وميرانُ المعقولات العل 
والعقل.» اضرع 5/7). 
قل 

م (غ) + الخاطف. 
وفي هامش ج: أي يسقط. 
ج س: جناتها. 


“هي د اع 
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وإنما لم تتنبه لذلك في هذا العالم لما بها من العلائق والعوائق الزائلة بالمفارقة. 
وليست شقاوتها سرمدية البتة» بل قد تتدرّج من دركات الشقاوة إلى درجات 
السعادة. وإنما الشقاوة السرمدية هي الجهل المركب الراسخ والشرارَةٌ المضادة 
للملكة الفاضلة. 

وتفصيل ذلك أنْ فَوات كمال النفس يكون إِمَا لأمر عدميّ» كنقصان' الغريزة» 
أو وجوديّ راسخ أو غير راسخ؛ كل من الثلاثة بحسب القوّة النظرية أو العملية.' 
فالذي بحسب نقصان الغريزة” لا عذاب عليه؛ والذي بحسب؛ مضاد* راسخ 
في القوة النظرية» كالجهل” المركبء فعذابه دائم؛ والثلاثة الباقية' تزول بعد 
عذاب مختلف في الكيف والكمٌ بحسب اختلاف الهيئات المضادّة في شذة 
الرداءة وضعففها وفي* سرعة الزوال وبطيه. وإن كانت / [0١7١أ]‏ النفس خالية عن 
الكمال والشوق إليه وعمًا يُضاده فهي في سّعة من رحمة الله تعالى» ولم يجوّز 
بعضهم كونّها معطّلةَ عن الإدراك فزعم أنها لا بد أن تتعلق بجسم آخر على 
أن تكون نفساً له تدبّره» وهذا" هو التناسخ؛ أو على أن تستعمله لإمكان التخيّل 
فتتخيّل الصورة"' التي كانت عندها وتلتذ بذلكء ولا يكون ذلك الجسم مِزاجيًا'' 
ليقتضي " فِيَضانَ نفس» بل يكون جرماً سماويًا أو هوائيًا أو نحو ذلك. 

ولم يستبعد بعضُهم المَعادَ الجسمانيٌ» لأن للتبشير والإنذار نفعاً ظاهراً في 
أمر النظام. والإيفاءً بذلك بشواب المطيع وعقاب العاصي ازديادٌ للنفع بالقياس 


الم الأكترمو وات كان قدور ا للعسدت: 


5 فتصير الأقسام ستة. 4 ج- في 
* ج -الغريزة صح هامش. | أي سواء كان بحسب 4 [:هذا. 

القوة النظرية أو العملية؛ فهذان قسمان. ٠‏ سم (غ): الصور. 
03 ج ل: لمعب ١‏ م: مزاجا. 


0 ج ل- مضادء صح هامش ج ل. ١١‏ ل: ليفيض. 
5 ل: بالجهل. 
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المبحث التاسع 

القوات :تق + التقات عله لا كنبان غلن اند | لا يفن أنه وهد رأوامد قاذ 
بُخلِف. على اختلاف في الوعيد. ولا يستحقّهما العبد إلا بمعنى ترتّبهما على 
الأفعال والثْروكِ وملائمة إضافتهما إليهما' في مجاري العقول. ووافقّنا على ذلك 
البصريون من المعتزلة وكثيرٌ من البغدادية. 

لنا وجوه: 

الآول: ما" مرّ” أنه لا يجب عليه شيء. 

الثاني: أن؛ الطاعات وإن كثرت لا تفي بشكر بعض النعم» فلا يُستحق عوضٌ” 
عليها. 

فإن قبل: تكليف الشكر / [70١ب]‏ على الإحسان مستقبح عقلاء والشكر بلا 
مشقة” صحيح؛ فلا بد للمشاقٌ من عوضٍ لثلا تكون عبثا. 

قلنا -بعد تسليم قاعدة الحسن والقبح ولزوم الغرض”: المستقبحٌ هو 
الإحسان للشكرء لا إيجابُ" الشكر على الإحسان. ولو سُلّم لزوم كون الغرض 
هو العوض فكفى" بالتفضل' عوضا. 

الغالخة لو ويخ كتقانا لمااسقطااغقم واطنت طول عدر على الطاغي” 
ثم كفرء أو على'' المعصية ثم آمن» ولو كان الموت على الطاعة" أو المعصية 
شرطاً في الاستحقاق لم يتحقق أصلًا لعدم اجتماع العلة والشرط." 


س ل م: إليها. | أي إلى الأفعال والتروك. 
ما 


بن 

م + من؛ ع - من). 

مغ) - ان. 

س: لإيجاب. 

بم )افكني. 

: التفضل. 

٠6‏ م (غ): الطاعات. 

1 ل - ثم كفر أو على» صح هامش. 9 

د ج - الطاعة ثم كفر أو على المعصية ثم امن ولو كان الموت على الطاعة» هامش. 
٠‏ «لعدم الشرط عند تحقق العلة» وانقضاء العلة عند تحقق الشرط.» («الشرح؛ ؟/57١).‏ 


2 6 6 د فى رد 4 كح 5 
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احتجّ المخالف بوجوه: 

الأول: إلزام المَساقٌ بلا منفعة ثُقابلها -وهي الثواب- ظليٌ» وبلا مَضرّة في 
تركها -وهي العقاب- مستلزمٌ لوجوب النوافل؛ لثبوت المنفعة في فعلها.' 

ورد بعد تسليم لزوم الغرضء بأنه يجوز أن يكون' الشكرٌ على النعم؛ أو 
السرور” بالمدح على أداء الواجبء وأن يكون؛ إيجاب الفعل؛ بناءً على أن له* 
وجة وجوب بصفة المشقّة أو جُعل شافًا لغرض آخر.' 

الثاني: عدم وجوبهما" يفضي إلى التواني في الطاعات والاجتراء على 
المعاصي. 

ورد بأنَ مجرّد جواز الترك مع شمول الوعد والوعيدٍ وكثرة النصوص في 
الوقوع" غية قادح في المقصود. 

الثالث: لو لم يجبا /[17]] لزم الخلف والكَذِب في إخبار الصادق. 

ورد بآن الوقوع لا يستلزم الوجوب والاستحقاق.' 

خائمة: من فروع المعتزلة اختلافهم في أنْ الثواب والعقاب هل" 
يُستحَقَان على الإخلال بالقبيح والإخلال بالواجب؟'" فقال المتقدمون: لاء إذ 


العدم لا يتصلح علّةء وإذ في كل لحظة إخلال بما لا يحصى من القبائح." 


١‏ قال في الشرح في تقرير دليلهم: «ثم إن الفعل لا يجب عقلا لأجل تحصيل المنفعة؛ وإِلّا لوجب النوافل» وإنما 


بحت لاقع السمر:. قزم اسسبطاق البنات :كد يح اينات / 

1 ١ 

* ج بالفتح عطفا على «الشكر»؛ ويوافقه عبارة الشرح؛ وضبط في س بالكسر. 

03 0 وهذا معطوف على قوله «يجوز أن يكون الشكرٌ». 

ه أي 

5 درلة رار كال قافا لشرفن آخر» جواب لاعتراض ذكره في الشرح: «لو كان كذلك لوجب على الله تعالى أن 
لا يجعلها شاقة علينا بأن يزيد في قواناء لأن وجه الوجوب لا يتوقف على كونها شاقة. 5/5 1). 

1 أي عدم وجوب الثواب والعقاب. 

/ أي وقوغ الثوات والعقاب. 

94 وزاد في الشرح: «هذاء والمذهب جواز الخلف في الوعيد» بأن لا يقع العذاب» وحينتكذ يتأمّد الإشكال» 
وستتكلم عليه في بحث العفو إن شاء الله تعالى.» (1717-1757/9). 

- س‎ 1١ 

١‏ فيه لف ونشو مزتت: راجع الشرح» ؟//1517. 

١‏ سح رن 1 رس ا رد اطي مدر كر روسب زكر فالخ ا . راجع 
الشرح؛ ؟/1517. 
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وقال المتأخرون به' لقوله تعالى: '(إِنّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بالل الْعظيي» [الحاقة» 9+/]» 
(قَالُوانَغ نَك مِنَ الْمُصَلَينَ وَلَّعْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِشَكِينَ) [المدثر 5/7 -45]. 

ومنها” أنه يجب اقترانُ الثواب بالتعظيم» والعقاب بالإهانة؛ ودوامُهما' 
وخلوضهما؛ عن السَّوْب؛ للعلم الضروري باستحقاق التعظيم والإهانة.* ولأن 
التفضل بالمنافع حسَنٌ ابتداءً فإلزام المَشاقٌ لأجلها عبثء؛ بخلاف التعظيم' فإنه 
لا” يتحسن من غير استحقاق؛ ولأنَ الدوام لطف فيجب؛ والخلوص أدحّل في 
الترغيب والترهيب. 

ومنها اختلافهم في وقت الاستحقاق؛ فقيل: وقتّ الطاعة والمعصية» وقيل: 
في الآخرة» وقيل: حالة الاخترام»' وقيل: وقتّ الفعل بشرط الموافاة» وهي أن'' 
لا الوة :إلى الوك 


المبحث العاشر 

لا خلاف في خلود من يدخل الجنة في الجنة»" ولا في خلود الكافر عناداً أو 
اعتقاداً في النار وإن بالغ / [171١ب]‏ في الاجتهاد."' لدخوله في العمومات» ولا عبرة 
بخلاف الجاحظ والعنبريٌ.'' وكذا الكافر حكماً' كأطفال المشركين» خلافاً للمعتزلة: 
حيث جعلوا تعذيبهم ظلماً فهم خدّم أهل الجنة. وقيل: مَن علم الله منه الإيمانَ 
والطاعة على تقدير البلوغ ففي الجنة» ومن علم منه الكفر والمعصية ففي النار. 


١‏ في هامش ل: نعمء نخ. ويوافقه عبارة الشرح» ؟//151. 

1 ج + خذوه فغلوه. 

8 أي ومن فروع المعتزلة. 

3 أي دوا م الثواب والعقاب. 

ه م(غ: رو ول راجع الشرح» ا 
1 اضيا خرصي ل دوي ا ال روي سيرد و ليتوا تينع اا 
7 أي بخلاف التفضل بالتعظيم. راجع الشرح» ؟1517/7. 

/ 0 7ل 

4 الاخترام : أي الموت والهلاك. 

٠‏ ل أن مهاس 

١‏ م: يحبط؛ (غ: 00 | أي الطاعة والمعصية. راجع الشرحء ؟1517/7. 


52 
يهم 


ج - في الجنة» هامش. 

١‏ أي وإن «بالغ في الطلب والنظر واستفرغ المقصود ولم ينل المقصود». الشرح» ؟/158. 
في المبالغ في الطلب والنظرء حيث قالا بأنه معذور. را- جع الشرح؛ 1 

س - حكماء صح هامش. 


عبت ,عبيدا 
حم © 
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وأما' من ارتكب الكبيرة من المؤمنين ومات بلا توبة؛ فالمذهب عندنا عدم 
القطع بالعفو أو العقابء بل إن شاء الله عفا وإن شاء عذّبء لكن لا يُخَلّد في 
النار؛ وعند المعتزلة القطع بالخلود في النار؛ ولا عبرة بقول مقاتل وبَعض' 
المرحفة ١‏ إن غماة لومي لاثم نون امناح هو نينا الكان لكان 

لنا وجوه: 

الأول: النصوص الدالة على دخول المؤمنين الجنة وليس قبل دخول النار 
وفاقاً بل بعده أو بدونه. 

الثاني: النصوص الدالة على خروجهم من النار.؛ 

الثالك: أن* :من واظطب على الطاقاك:ماثة سئة وشترب جرعة من الغمز فلو 
لم يكن تخليده في النار ظلماً عندكم فلا ظلم. 

الرابع: أن المعصية متناهية زماناً وقدراً فجزاؤها كذلك؛ تحقيقاً للعدل. 

الخامس: أن استحقاقه الثواب وعداً أو عقلًا لا يزول بالكبيرة لما سيأتي؛ ولا 
يتصور إلا بالخروج / [57١أ]‏ من النار. 

احتجت المعتزلة بوجوه: 

الأول: عمومات الوعيد بالخلود: إوَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَه فَإِنَ لَهُ نَارَ جَهََمَ 
خَالِدِينَ فيهًا4 [الجن» ؟١0/؟؟]‏ أ (إوَمَنْ يَقْمْل مُؤْمنًا مُتَعَمَدَا فْجَرَاؤٌهُ جَهَنمْ خَالِدًَا 
فيهًا4 [النساءء 148/:4]ء «وَآمًا انْنِينَ فَسَقُوا 2 النّارُ كُلّمَا رادو أن تخنوا 
مِنْهًا أعيدُوا فيهًا4 [السجدة: 120/85 (وَإِنَ الْفُجَّارَ لمي جَجِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ 
الدِينٍ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِعَائِينَ» [الانفطار» 5/87 ١15-1]ء‏ (وعن تخصن الله ونشولة 
وَيَتَعَدَّ خَدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارَا خَالِدًا فيهًا4 [النساءء 1١4/4‏ إبَلى مَنْ كَسَبَ سَيعَة 
وَأَحَاطَتُ به خَطكتُهُ فَأُولئِكَ أضحَابُ النَّارٍ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ)4 [البقرة» ؟/١8].‏ 


١‏ ل-أآما. 

ج: المُرجيّة. 

كقوله تعالى: م له إن ويك حكيم عليخ) [الأنعام: 18 أ» (فمن رُخرح 
عَنٍ النَّارٍ وَأَفْخْل الْجَنَّة فَقَدُ فَازْ4 [آل عمران: 186]. راجع الشرح؛ ؟/158. 


كا ل > أن» صح هامش. 
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والجواب» بعد تسليم عموم الصيغ؛ اندي حرو دن الأزل التائبُ وصاحبُ 
الصغائر فلم تَبق قطعيةٌ وفاقاً فلئِخْرَجٍ منها مرتكبٌ الكبيرة أيضاًء على أن 
الاستحقاق فيها مُعَيّاا بغاية رؤية' العذاب» لقوله تعالى: (حَتَّى إِذَا رَآَوَا مَا 
يُوعَدُونَ) [الجنء» 4/0١‏ ؟]» ولو سلم فاستحقاق العذاب المؤبّد لا يوجب 
وقوعه؛ وأنامفق "دنا سعدا ليه" عل ما سيره ابن عباس رضي الله 
غنم أو المزاهالخلؤة المكف الطريل بها ين الآدلةه "وان المرادنه "الذي 
فسقوا“ الكفارٌ المنكرون للحشرء بقرينة قوله تعالى: 9ذُوقُوا عَذَابَ النّارِ الي 
كُْ بها تُكَذْبُونَ4 [سبأء 5/8؟4]؛ والبواقي مختصة بالكفار» جمعاً بين الأدلة: 
أو المراد بعدم غيبتهم سلبٌ العموم أو المبالغة في المكث؛ / [7١١ب]‏ وكذا 
الخلود» أو المراد' تَعدّي حدودٍ الإسلام وإحاطةً الخطيئة بحيث لا يبقى الإيمان. 

الثاني: أن الفاسق لو دخل الجنة لكان باستحقاقٍ وقد انتفى بالإحباط أو 
الموازنة على ما سيجيئ.” 

والجواب: منع المقدمئّين. 

الثالث: لو انقطع عذاب الفاسق لانقطع عذاب الكافر بجامع تَناهي المعصية. 

والجواب: منغ علّيّة التناهي» ومنعُ تناهي الكفر قدرأء ومنع صحة القياس في 
مقابلة النص وفي الاعتقادات. 

الرابع: أن الوعيد بدوام العذاب لطف لكونه أزجر فيجب ثم لا يزول. 

والجواب؛ بعد تسليم وجوب اللطفء أن المنقطعٌَ أيضاً لطفْ فليكن للمؤمن؛ 
والدائُ للكافر» إذ ليس يجب لكل أحد ما هو الغاية في اللطف. 


. اج معي‎ ١ 

5 سن - رؤية» صح هامش. 

0 م (غ): : قبله. وعبارة الشرح في المطبوع (م؛ 5 وأصله (غ؛ ورق 78 ١أ):‏ «مستحلا فعله»؛ لكن في بعض 
الخ (فلء؛ ورق ١٠7أ):‏ «مستحلا قتله». 

ِ 2 مادا - بعدم غيبتهم سلب العموم أو المبالغةُ في المكث وكذا الخلود أو المراده صح هامش. 
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المبحث الحادي عشر 

المؤمن إذا خلط الحسناتٍ بالسيئات؛ فعندنا في الجنة ولو بعد النار؛ وعند 
المعتزلة مخلد في النار» ذهاباً إلى أن السيئات' تُحبط الحسنات» حتى ذهب 
الجمهور منهم إلى أن الكبيرة الواحدة تُحبط جميع الطاعات؛ وهو فاسد؛ سمعاًء 
للنصوص الدالة على أن الله لا يضيع أجر المحسنين؛ وعقلاء للقطع بقبح إبطال 
ثواب طاعة مائة سَنة بشرب جرعة من الخمرء / ]]١57[‏ ولآن جهة الاستحقاق 
عندهم -وهو كون الفعل حسنة وامتثالا- باق» ولأنه يوجب منافاةً الكبيرة لصحة 
الطاعة» كالردة. 

قالوا: الثواب منفعة خالصة دائمة مع التعظيم» والعقاب مضرة خالصة دائمة 
مع الإهانة» فلا يجتمعان استحقاقا. 

قلنا: لو سُلَّم لزوم قيد الخلوص والدوام فلا يوجب تنافيَ الاستحقاقين» ولو 
سُلّم فليس إبطال الحسنة بالسيئة أولى من العكس؛ كيف وقد قال الله تعالى: 
إن الحَسَئَات يُذْهِئِنَ السَّيكَّاتِ' [هود؛ .]١١5/١١‏ 

وذهب الجبائيان” إلى أن أياً من الطاعات والمعاصي أَرْبَتُ قدراً -بحسب 
الأجر والوزرء لا عدداً- أحبطت؛ الأخرىء ثم زعم أبو علي أن الأقلّ يتسقط ولا 
يُسقط* من الأكثر شيئاء وهذا هو الإحباط المحضء وأبو هاشم أنه سقط ويُسقط 
من الأكثر' ما يقابله وهذا هو الموازنة» واختلفوا في أن ذلك يعتبر بين الفعلّين 
أعني الطاعة والمعصية؛ أو المستحَقَّين أعني الثواب والعقابء أو الاستحقاقين.' 


١‏ ل - بالسيئات فعندنا في الجنة ولو بعدّ النار وعند المعتزلة مخلد في النار ذهاباً إلى أن السيئات» صح هامش. 


١‏ «وحَكّم بأن السيئة لآ يجزى إلى بمثلها والحسنة تجزى إلى بعشرة أمثالها إلى سبعمائة وأكثر.» (الشرح» 


ا 
٠‏ [: الجبائي؛ وفي هامش ل: الجبائيان » نخ. 
3 م: حبطت. 
6 6 جه هامش. 
قال في الشرس: رس ار ل 555 


من الشارع صريج ونقلٍ صحيح. ا/اا). 
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واستدلوا على الإحباط في الجملة بمثل قوله تعالى: «أنْ تَحْبَطً أَعْمَالَكُمْ» 
[الحجرات» 5:/١؟]‏ ]؛ (أُوليِكَ حَبِطْتْ َغْمَالهُمْ)» [التوبة» »]١/4‏ و«لا تُبَطِلُوا 
صَدَقَاتَكُمْ ِالْمَنَ وَالَذى » [البقرة» »]1154/١‏ لكنه لا يُثبت ما هو المتنازّع 
بق "بظللاة خسنة كاملة 1 [8اب] بسيئة سابقة أو الأحقةة فيل عر نفب 
الجاسيجة: 

واستدلٌ الإمام” على بطلانه؛ أما على رأي أبي علىّء فلأنه تلغو الطاعة 
السابقة وهو ظلم عندكم, ويتتفي' بقوله تعالى: (فَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَةٍ حَيِرًا يَرَهُ6 
[الزلزال» 2/49]» مع ما فيه من الترجّح بلا مرجّح. وأما على رأي أبي هاشم 
فلن نطوينان الجسادية مشروظة يزوال المحائق تقواله ندوؤةةولكنهة لذ أولوية 
لبتعض أجزاء الكثير»" فيلزم أن يفنى بكليته؛ ولأن زوال كل بالآخر دفعة يوجب 
ويعوة هما مال عدمهها لوهوف العلة هال حدوف: المعغلول» وضلئ التعاقت 
يوجب حدوث المعلول بلا علته لآن زوال الثاني بلا مزيل. 

واعثّرض بأنَ الاستحقاق اعتبار شرعيّ ليس له تأثير وتأثر حقيقي» والثواب 
والعقاب إنما يوجّدان في الآخرة» والفعلان لا يتصور فناء أحدهما بالآخرء بل 
معنى الإحباط أن الله تعالى لا يثيب العاصي على الطاعة» ومعنى الموازنة أنه لا 
يثيب عليها ويترك العقاب على المعصية بقدرها. 


وقال إمام الحرمين: لا كبيرة يُربي" وزرُها على أجر معرفة الله» فيلزمهم أن 


يَدرأوا بها جميعٌَ الكبائر." 


0 58 الدجناييين: ا ل 

0 له ري ها نكوي رطضي 

١ 0‏ ا 0 أثبتناه هو الموافق للشرح؛ حيث جعله علة ثانية. را جع الشرح» اللا 
وفي مامش 12 بر يُربِي 5 0 

" قال في الشرح بأن قول إمام الحرمين هو الأقرب. 7/١‏ ). 
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المبحث الثاني عشر 

اتفقت الأقة على العفو عن الصغائر مطلقاً / [54٠أ]‏ وعن الكتاكن يعد القونة 
وعلى أنه لا عفو عن الكفر على اختلاف في الجواز عقلا. واختلفوا في العفو 
عن الكبائر بدون التوبة» فجوزه أصحابنا بل أثبتوه» ومنعه المعتزلة سمعاً وإن 
جاز عقلًّا عند الأكثرين منهم. 

لنا: على الجواز أن العقاب حقه فله إسقاطه» وعلى الوقوع' النصوص الناطقة: 
(وَيَعْمُوا عَنِ السَيجَاتِ) [الشورىء 55/15].؛ (وَيَعْمُوا عَنْ كَبيرِ4 |[الشورى؛ 
5 (إنَّ الله يَخْفِرْ الذّنُوتِ جَمِيعًا4 [الزمن 5/م5]ء (إنَّ الله لا يَخْفِدْ أَنْ 
يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُْ مَا دُونَ ذْلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) [النساءء 48/4]؛ وفي الأحاديث أيضاً 
كثرة. والتخصيصٌ بالصغائر أو بما بعد التوبة؛ أو الحملٌ على تأخير العقوبات 
المستحقة أو عدم ' شرع الحدود في عامة” المعاصيء أو على ترك وضع الآصار 
عليهم والفضائح؛ في الدنيا -مع كونه عدولا عن الظاهر بلا دليلٍ ومخالفةً 
لأقوال ار وللأحاديث* الصحيحة الصريحة؛ مما' لا يصحّ في البتعض» 
إذ المغفرة بالتوبة لا يخص ما دون الشركء ولا يلائم التعليقٌ بالمشيئة» وباقي 
الوناقي الا بتانسيث اللك عن السك" 

للمانعين عقلًا:* أن جواز العفو إغراءٌ على القبيح فيمتنع. 

ورُدّء بعد تسليم القاعدة»' بمنع كونه إغراءً»ء بل مجردُ احتمال العقوبة / 


[:كدب] زاجرء فكيف مع الرجحان وشهادة النصوص. 


١‏ أي وقوع العفو. 

١‏ وفي هامش ل + علىء نخ. | معطوف على قوله « تأخير العقوبات» (ج). 

١‏ م: غاية. 

03 05200000 قال في الشرح: «أو على ترك وضع الآصار عليهم من التكاليف المهلكة كما على 
الأمم السالفة؛ أو على ترك ما فل ببعض الأمم من المسخ وكتبة الآثام على الجباه ونحو ذلك مما يفضحهم 
في الدنيا»» (؟/72١).‏ 

ك ل: الأحاديث. 

5 خبر لقوله «والتخصيص». 

37 قال في الشرح: «وأما باقي المعاني المذكورة فربما يكون في الشرك أقوى على ما لا يخفى؛ » فلا معنى للنفي.» 
وما 

4 0 «تمسك الوعيدية القائلون بعدم جواز العفو عن الكبائر عقلاء وهم البللخي وأتباعه» بأنه 
إغراء...» .)1:١02727*(‏ 

4 عنام الحسن والقبح العقليين. راجع الشرح» ؟/77١).‏ 
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وسمعاً:' بالنصوص' الواردة في وعيد الفساقء فإنّ الخُلف والكَّذِبَ نقص 
بالافاق: 

ورد بأنهم داخلون في عمومات الوعدء والخل في الوعد باطل بالإجماع: 
بخلاف الخلف شوخ الوعيدء» فإنه كرّم يجوّزه" البعض. 

نَعم» حديث لزوم الكَذِب وتبديلٍ القول مشكل؛ فالأولى القول بإخراجهم 
عن عموم اللفظء وبأنّه ليس نَسخاً ليمتنع؛ في الخبر. وأما القول بأنَ الكذب لا 
ا يت ب يه ال 
ك١‏ ع عو ا جما ا وذلك" ١‏ 0000 
العفو وجواز الكزب فى إخباره تقضى إلى مفاسل لأ تتحصس: 

خاتمة: قد اشتهر من المعتزلة أن الفاسق'' مخلّدء وأن عدم القطع بعقابه 
إزجاء؛9"© لكن ينبغى أن يكون هذا مذهت البعضء إذ المختار عند الأكثرين 
هوأن الكبائر إنما تُسقط الطاعات إذا زاد" عقابُها على ثوابهاء وذلك في علم 
البو لط رياو [افيما:] ذا اتنا ويا (وقنتعى] ينوان العفو طداة وقو ها 101 كد 
العتوثة عضن القوادية.وفقاد فك هين الكغيدة.. 


١‏ قال في الشرح: «تمسك القائلون بجواز العفو عقلا وامتناعه سمعًاء وهم البصريون من المعتزلة وبعض 


البغدادية» بالنصوص.. 06 .)07/5١‏ 
31 كذا في جميع النْسَخ التي اعتمدناها؛ وفي بعض النْسَخْ (ب» ورق :)"١٠8‏ النصوص؛ وهو أحسن. 
*“ م(غ): جوزه؛ وفي هامش غ: يجوزه؛ نخ 
0 عه فأن التسخ ممتنع فون الحين. قال في الشرح : إن الفقهاء الشافعية والقدماء من الحنفية لا يسمونه 
نَسخَاء وكانوا ينسبون القول بخلافه إلى المعتزلة» ألا أن المتأخرين من الحتفية قالوا بكوته تشفًا ١7/5‏ ). 
ه م(غ):يجري. | قال في الشرح بأن المتأخرين من الحنفية «يجوزون الخلف في الوعيد ويقولون: الكذِبُ يكون 
2 دون المستقبل 0 «وهذا ظاهر الفساد فإن الإخبار بالشيء على خلاف ما هو كذبء» سواء 
كأن في الماضي أو في المستقبل»؛ واستشهد بأيات. راجع الشرح؛ ؟/174. 
والقائل هو الإمآم الرازي» على ما صرح في الشرح ا 
ج - أزلي» صح هامش. 


ع م 1 : 

يعنى أن ما يتوقف عليه الحَسن (العفو) فهو حسن أيضا. 

٠‏ بيان لعلة ضعف قول الإمام. 

1١١‏ وفي هامش ج: : بدون التوبة. 

1 م ره كين من المعتزلة ونسبته إلى البعض من منهم: «والمختار خلافه» لأن مذهب الجبائي 
بي هاشم وكثير من المحققين وهو اختيار المتأخرين أن يد اهنا .)١‏ 

بن 2 : زادت. 


| 01 


المقاصد 


المبحث الثالث عشر 

يجوز عندنا الشفاعة لأهل الكبائر في حطها' لما سبق من دلائل العفو وما 
تواتر معنىّ من ادّخار الشفاعة لأهل الكبائر»' وقد يستدلٌ بعموم قوله تعالى: 
(وَاسْتَغْفِرْ لِذْنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ» [محمد» 14/57] أي لذنوبهم؛ وبأنَ أصل الشفاعة 
ثابت بالنص والإجماع؛ وليست حقيقةً لطلب المنافع على ما يراه المعتزلة؛ وإلا 
لكنا شافعين للنبي صلى الله عليه وسلم حين نسأل الله تعالى زيادةً كرامته» بل 
لإسقاط المضارٌ؛ وعندكم لا عقابَ مع التوبة ولا صغيرةً مع اجتناب الكبيرة 
فتعيّن كونها لإسقاط الكبائر. 

تمسّكت المعتزلة بوجوه: 

الأول: عمومات نفي الشفاعة؛ مثل قوله تعالى: إوَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَة4 [البقرة: 
لفَمَا تَتْمَعْهُمْ شَفَاعَةٌ الشَافِعِينَ) [المدثر» 5 148/7» (إمِن قَبِلٍ أَنْ 2 يَوْمْ لا 
بئِعٌّ فيه وَلَا خُلّةُ وَلّا شَفَاعَةُ) [البقرة» ؟/1504» لاما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيم وَلَا شَفِيع 
بُطاعٌ 6 [المؤمن؛ وما لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَار» [العسراة 33 ]: 

والجواب» بعد تسليم عموم الأزمان والأحوال: التخصيصٌ بالكفار” جمعاً 
بين الأدلة» على أن الظلم المطلق هو الكفرء ونفي الناصر لا ينفي الشفيع. 

الثاني: آيات تنفي شفاعة صاحب الكبيرة: (وَلَا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ اتتضى» 
[الأنبياء. ١؟/158]ء‏ 9 فَاعْفِد لذن تايُوا4 [غافرء .]7/:٠‏ / [70١اب]‏ 

والتكواب؟ أن الفاشق مركفن شر عديتة"الأنمانة والهرات تامو غك الشرك: لآن 
من تاب عن المعاصي وعمل صالحاً فطلب مغفرته عبثٌ أو طلبٌ لترك الظلم. 
١‏ رك 1/7 الاكل!. وعبارة الشرح يوافق ما أثبتناه: ”وعندنا يجوز لأهل الكبائر أيضا في 
1١‏ «كقوله عليه السلام: «ادّخرثُ شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي» [سنن أبي داود» السنة» *؟؛ سئن الترمذي» صفة 


القيامة» ».]١١‏ (الشرحء ؟/175). 
"0 سس م: بالكبائر. 
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الثالث: آيات خلود الفسّاق» وقد مر. 

الرابع: الإجماع على صحة «اللهم اجعلنا من أهل شفاعة محمد صلى الله 
عليه وسلم».' 

والجواب: أن أهلية شفاعته على تقدير العصيان إنما هو بالطاعة والإيمان. 

خاتمة: الكبيرة المعصية التي تُشعر بقلة الاكتراث بالدين؛ وقيل: التي توعد 
عليها الشارعٌ بخصوصها؛ وقيل: الشرك والقتل والقذف والزنا والفرار من 
الرّخخف والسحرٌ وأكل مال اليتيم والعُقوقٌ”' والإلحاد في الحرّم؛ وقد يزاد أكل 
الربا والسرقة وشرب الخمر. 

المبحث الرابع عشر 

التوبة” الندم على المعصية لكونها معصية» وهل الندم لخوف النار أو طمع 
الجنة ولقبح المعصية مع غرض آخر وعند مرض مَخُوفٍ توب“ فيه ترددٌ. وقد 
يُزاد قيد العزم على الترك في الاستقبال ويّزاد «على تقدير الخطور والاقتدار»» 
حتى لو سُلب القدرة لم يُشترط العزم على الترك» والظاهر أنه للبيان دون 
الاحتراز. ومعنى الندم الأسف* والحزن وتمئّي كونه لم يفعل» / [57١أ]‏ وعلامتّه 
طول الحسرة والبكاء. 

واكتفى المعتزلة باعتقاد أنه أساء' وأنه لو أمكنه رد المعصية لردّهاء لأنّ أهل 
الجنة يندّمون على تقصيرهم ولا خُزْنَ»" ولأنَ العاصيّ مكلف بالتوبة دائماً وقد 
لا يمكنه تحصيل الحزن. 


١‏ «ولو خُصّت الشفاعة لأهل الكبائر لكان ذلك دعاءً بِجَعِلِهِ (أي الداعي) منهم (أي من أهل الكبائر).» (الشرح» 


.) 

أي عقوق الوالدين. 

خبر المبتداً. 

سس - الأسف» صح هامش. 
س م6 (غ): إساءة. 1 

ضبط في ج بكسر الآأول. 


على لك كن 
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وهي واجبة عندنا سمعاًء لقوله تعالى: (وَُوَبّوا إِلَى الله جَمِيعًا) [النور, 
64 *]؛ وعند المعتزلة عقلاء لما فيها من دفع الضر؛ ووجويُها على الفور 
فآثام' التارك متلاحقة. 

وقبولها ثابت عندناء بدليل ظنيّ؛ وواجب عند المعتزلة؛ ذهاباً إلى أن العقاب 
بعد التوبة ظلم؛ لأنَ من بالغ في الاعتذار إلى من أساء إليه سقط [ذَمُه'): ولأنَ 
التكليف باق وهو تعريض للثواب ولا يُتصور إلا بسقوط العقاب ولا طريق سوى 
التوبة» وضعفه ظاهر. 

ثم سقوط العقوبة عند أكثر المعتزلة بنفس التوبة» وعند بعضهم بكثرة ثوابهاء” 
وعندنا بمحض الكرم. والتوبة؛ الصحيحة عبادةٌ لا بطل ثوابُها بمعاودة الذنبء 
والتوبة ثانياً عبادة أخرى. 

ولا يلزم تجديدها كلما ذكر الذنتء خلافاً للقاضي والجبائيّ ت» ولا تعميمها" 
لنَصحّ» للإجماع على صحة إسلام من أصرٌ على بعض معاصيه؛ ولأن حقيقتها' 
الرجوع والندم والعزم» وقد وُجدت./[177١ب]‏ 

وقال أبو هاشم: يجب أن يكون الندم لقبحهاء" وهو شامل للكل.” 

ورد بآن الشامل للكل هو القبح لا قبحها. 

ويكفي' الإجمال وإن عُلمت الذنوب مفصلة» خلافاً لبعض '' المعتزلة. 


١‏ آث 
اام 

1 6 : ذمته؛ س ل م (غ): ذنبه» ويوافقها كثير من النْسَح التي لم نعتمدها؛ وعبارة الشرح : سقط ذَمّهِ (م, ديك 
82 ورق ١8١ب؛‏ فل؛ ورق 5١171اب؛‏ بء» ورق١١1؛‏ أء ورق 4:55 ب)؛ ولعله الصواب» ل 
المتن أيضا (أ ورق 45 بء ورق 4؟"_"ب))» ولذا أثبتناه. 

7 أي ثواب التوبة (ل). 

4 اج شرن :#وتويته. 

كا من : ولا تعميمه. | قال في الشرح: «المذهب أنه يصح التوبة عن بعض المعاصي مع الإصرار على بعض.» 
١9/7/ا١).‏ 

1 38 : حقيقها. 

37 اك المعص م 
م 0 

94 + 
ا( 
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قالوا: وفي حق الله تعالى قد يكفي الندم كما في الفرار من' الزحف وترك 
الأمر بالمعروفء وقد يُفتقر إلى زائد كما في الشرب وترك الصلاة والزكاة؛ 
وفي' حق العبد لا بد من تسليم حقٌّ العبد أو بَدلِهِ إن كان الذنب ظلماًء كالغصب 
والقعل: وق إزكناةه إن كان مكلالا» وف الاعتذان لبه" إذ كان إيذاك كالحية 

والتحقيق أن الزائد واجب آخرء إلا أنه قد لا يصح الندم بدونه» كرد 
المغصوب. 

المبحث الخامس عشر 

قد أطبق الكتاب والسنة والإجماع على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فالمراد بالمعروف الواجبٌ وبالمنكّر الحرام؛ وإلا فالآأمر بالمندوب أو' 
النهيُ عن المكروه ليس بواجب» بل مندوبٌ. وقوله تعالى: لعَلَِيَكُمْ أَنْفْسَكُمْ لا 
يَضُدْكُمْ مَنْ ضَلّ إِذَا امْتَدَيكُمْ) [المائدة» ]٠١5/5‏ معناه: أصلحوا أنفسكم لأداء* 
الواجبات وترك المعاصي وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا يضركم بعد 
النهي عنادُهم وإصرارهم؛ ودلا إكْرَاة فِي الدينِ» [البقرة» ]١557/٠‏ منسوخ بآإيات 
القتال. / [/517١أ]‏ ورخصة النبي صلى الله عليه وسلم في الترك إنما هي عند انتفاء 
الشرط؛' وهو العلم بوجه المعروف والمنكرء وبتجويز" التأثير وانتفاء المفسدة. 

ولا يختصٌ بالولاة إِلّا إذا انتهى إلى القتال» ولا بأهل الاجتهاد إلا إذا كان 
مَذْرَكه الاجتهاد» ولا بمن لا يرتكب مثله لأنهما واجبان متميّزان»” ويسقط بقيام 
البعض عن الباقين لأنه فرض كفايةٍ» وإذا ُصب واحد كالمحتيب تعيّن عليه 
وهل' يجوز للمجتهد'' على آخر في محل الخلاف؟ فيه'' خلاف. 


بمن يكون ورعا لا يرتكب مثلّه. بل مَن رأى منكرا 
وهو يرتكب مثلّه فعليه أن ينهى عنه لأنْ تركه 


١‏ م:عن. للمنكر ونهيه عنه فرضان متميزان؛ ليس لمن ترك 
5م في. | معطوف على قوله «وفي حتق الله» (ج). أحدّهما ترك الآخَر.» (الشرحء 1 8). 

ج س - إليه ل: وقيل. 

3 جل ل بول 6 اللعتراضي عم مامت 
6 اج ل: بأداء. فال في الشرح «شم ليس لمجتهد أن يتعررؤض 
5 ل+له. بالرّذع والزجر على مجتهد آخر في موضع 
1 س م (غ): تتجوين: الخلاف؛ إذ كل مجتهد مصيبٌ في الفروع عندناء 
6 «ولا يختص الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر ومن قال أن المصيب واحد فهو غير متعيّن عنده.» 


و 060 
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الفصل الثالث' في الأسماء والأحكام 

وفيه مباحث: 

المبحث الأول 

الإيمان في اللغة: التصديق» إفعالٌ” من الأمن للصيرورة أو التعدية» ويُعدّى 
بالباء واللام لملاحظة معنى الاعتراف والإذعان.” ولما أن مآله إلى أخذ الشيء 
صادقاء والصدق مما يوضضف به المتكلَّم والكلامُ والحُكم؛ تعلّق بالشيء 
باعتبارات مختلفة» مثل: آمنت بالله وبالملائكة وبالكتاب وبالرسول وباليوم الآخر 
وبالقدر. وأما في الشرع: فإما أن يُجعل لفعل القلب فقطهء أو اللسانٍ فقطء أو 
كليهما وَحْدَهماء أو مع سائر الجوارح. 

فعلى الأول هو اسم للتصديق عند الأكثرين؛ أعني تصديق النبي صلى الله 
عليه وسلم /[51١ب]‏ فيما عُلم مجيئه به بالضرورة؛ وللمعرفة عند الشيعة وجَهم 
والصالحي. 

وعلى الثاني للإقرار» بشرط المعرفة عند الرقاشيّ» وبشرط التصديق عند 
الفطاقة ,وناك قرفل سد اراسي 

وعلى الثالث لمجموع التصديق والإقرار» وعليه أكثر المحقّقين» إلا أنه كثيراً 
ما يقع في عباراتهم مكان التصديق المعرفة أو العلم أو الاعتقاد. 

وعلى الرابع للإقرار باللسان والتصديقٍ بالجَنان والعمل بالأركان. 
إما على أن يُجعل تارك العمل خارجاً عن الإيمان داخلًا في الكفر 
وعليه الخوارج؛ أو غير داخلء* وعليه المعتزلة» مختلفين في أن 
الأعمال فعل الواجبات وترك المحظورات أو مطلقٌ فعل الطاعات. 


١‏ س: العاشر (كتب بالرقم: ١٠2؛‏ وكتب كذا لكن بالخط في بعض تُسَخ الشرح (مكتبة سليمانية» سليمانية رقم 
5 ورق 85 "اب؛ فاتح رقم ,9٠١6‏ ورق ١١٠اب)‏ 

اج س: افعالا. 

فيه لف ونشر مرتب. راجع الشرح» 181/7 

ج - عند الرقاشي وبشرط التصديق عند القطان» صح هامش. 


م + فيه. 


4د دير مه اف 
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وإما على أن لا يُجعل خارجاًء وعليه أكثر السلفء. وهو المحكيّ عن مالك 
والشافعيّ؛ ذهاباً إلى أنه قد يطلق على ما هو الأساس في النجاة» وعلى الكامل 
المنجي بلا خلافء وإِلَا فانتفاء الشيء بانتفاء جزئه ضروريٌ. 

لنا مقامات: 

المقام الأول: أنه فعل القلب؛ لقوله تعالى: (أولَيِكَ كَنَبَ في قُلُوبِهِمْ الإيمَانَ» 
[المجادلة» 5/8/؟1]. («وَقَلْبَهُ كن بالإيمانٍ» [النحل» 5١5/1١٠1]ء‏ (وَلَمْ تُؤْمنْ 
قُلُوبْهُمْ) [المائدة» 141/5» (وَلَمَا يَدْخْلٍ الإيمَانُ في فُلُوبَكُمْ) [الحجرات» 
4١]ء‏ وفي الحديث: «اللهمْ ثبت قلبي على دينك»؛' و«ممن كان في قلبه 
مثقال ذرة من حبّة من خردل / [58١أ]‏ من الإيمان...».' 

قالوا:” (فَأَنَابَهُمْ الله بِمَا قَانُوا) [المائدة » 85/5]» وأيضاً شاع؛ الاكتفاء 

قلنا: الثواب غلئ ‏ المقول» وهو المعتى» أو علي" القول لدلالته؟ :غلينه: 
والاكتفاء إنما كان في حكم الدنيا وبه* عصمة الدم والمال. ولذا قال: وأعفلك أن 
أقاكل' الكاس > العديه + 

المقام الثاني: أن الإيمان في الشرع لم يُنَقَل إلى غير معنى التصديق» لأنه خلاف 
الأصل» ولأن العرب كانوا يمتثلون من غير استفسارٍ ولا توقَّفٍ إلا فيما يجب الإيمان 


به» وقد بين بقوله'' صلى الله عليه وسلم: «الإيمان أن تؤمن بالله...' الحديث. 


سئن الترمذي» القدر /؛ سئن ابن ماجه؛ الدعاء ؟. 


١ 

3 صحيح البخاري» الإيمان 16 

هذا اشارة إلى اعتراضٍ أورده من قال أن الإيمان هو فعل اللسان 
5 س: شياع. 

ه أي بالشهادتين. 

5 ل - على» صح هامش. 1 

“1 سم (غ): بدلالته؛ وعبارة الشرح يوافق ما أثبتنا. 

4 ج: ومنه. 

94 صحيح البخاري» الإيمان 16 

٠‏ سى: لقوله. 


.37 صحيح البخاري» الإيمان‎ ١ 


0 


المقاصد 
غاية الأمر أنه خض بالتصديق بأمور مخصوصة:؛ ومعناه ما يعبر عنه ب *”كْرَوِيدَنْ “ 
و ”“رَاسْتُ كُويْ دَاشْئَنْ“» ويقابله التكذيب» وينافيه التردّد. 

وهو غير العلم والمعرفة» لأن' من الكمار من كان يَعرف ولا يُصدَّقء قال 
الله «الَّذِينَ اهم الْكِتَاب يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرفُونَ ابَتَامَهُمْ) [البقرة ؟/45١].‏ 
لوَانَ ا ادر الكقات كافون اله القن » 4 [البقرة» ؟/54١1]»‏ «وَجَحَدُوا بها 
وَاسْتَئقَنتْهًا َنْفْسهُمْ) [النمل» .]١4/17‏ وبين الفرق بأنْ المقابل للتصديق الإنكارٌ 
والتكذيبء وللمعرفة التكّر والجهالة» ولهذا قد" يُفسّر؛ بالتسليم وبالعكس» وبأن 
التصديق /[74١ب]‏ ربط القلب على ما عُلم من إخبار المخبرء وهو كسبيّ 
اختياريٌ» ولهذا يؤمر به ويثاب عليه. والمعرفة ربما تحصل بلا كسب. 

ولقد زاد من قال: ‏ المعتبر في الإيمان التصديق الاختياريّ؛ ومعناه نسبة 
الصدق إلى المتكلم اختياراً» وبهذا يمتاز عما جُعل في المنطق مقابلًا للتصوّرء 
فإنه قد يخلو عن الاختيار فلا يكون تصديقاً في اللغة فلا يكون إيماناً في الشرع؛ 
كيف والتصديق مأمورٌ به فيكون فعا اختيارياً هو إيقاع النسبة اختياراء والعلم 
كيفية نفسانية أو انفعال.“ 

وهذا؛ء الكلام مضطربء في أن هذا نوع من التصديق المنطقيّ مقيِدٌ بالاختيار؛ 
أو ليس من جنس العلم أصلء لكونه فعلاً اختيارياً والعلم كيفية أو انفعالا؛ وبهذا١‏ 
جزم مَن قال التسليم الذي فسروا به التصديق أمر وراء العلم من" جنس كلام 
النفس» على ما صرح به إمام الحرمين وغيره؛ ومعناه «كَرَوِيدَنَ» وكَزدَنْ دَادَن»." 


١‏ كَرَوِيدَنَ: فارسية» ومعناها: «ايمان آوردن» تصديق نمودنء قبول و اذعان كردن.» لغت نامه دهخداء «كَرَوِيدَن». 

١‏ في هامش ل: إلا أن» صح نخ. 

* سس - قد. 

س: فسر. | وللتفاسير المختلفة للإيمان راجع الشرح» ؟/84١-180.‏ 

0 من هن الى دك المقام )اليك ماف من المسحة المطوعة مولعم رتفي 1ب لقد قابلنا هذا القتسم 
بنسخة (غ) أيضا. 


1 اغ: : ولهذا. 

4 ج - قال التسليم الذي فسروا به التصديق أمر وراء العلم من» صح هامش. 

/ مركب من لفظين: «كُْدَن» يعني الرقبة أوالعغنق» و»دَادَنَ)» يعني الع والتسليم. ف فصي فيصير المعنى: إعطاء الرقبة» 
أي: الإطاعة والتسليم والانقياد والخضوع والإذعان. انظر لغت نامه دهخداء «كرْدَن). 
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ونحن لا نشكٌ في أنه لا يكفي مجردٌ العلم والمعرفة» الخالي' عن التصديق 
المفسّرٍ ي ”كِرَوِيدَنْ؛ ولافي لزوم الكسب والاختيار» لكن تُتَبْهُك على أمور: 

الأول: أنه ليس معنى لزوم كون المأمور به اختيارياً أنه يكون من مقولة الفعل 
البق بل أن يصمح تعلّقُ القدرة به / [19١أ]‏ وكسبه' بالاختيار» سواء كان في نفسه 
من الأوضاع كالقيام والقعود؛ أو الكيفياتٍ كالعلم والنظر" -لفَاغْلَمْ أنه لّا إل إل 
الله ؛ ا 17 أو الانفعالات كالتسخن والتبرد؛ أو غير ذلك كالصوم 
والصلاة. 

الثاني: أن الثقات في المنطق صرّحوا بأنْ التصديق الذي يُقِسَم العلم إليه 
وإلى التصوّر هو اللغويٌ المعبّر عنه يَ»كْرَوِيدَنْ» المقابلٌ للتكذيب الحاصلٌ تارة 
بالاختيار وتارة بدونه» وحينئذٍ لا يصمّ بَتُ *القول بأن المعتبر في الإيمان هو 
اللغويّ دون المنطقيّ؛ ٠‏ بل غايثّه اشتراط أن يكون حصوله بالاختيار ومباشرة 
الأسبات" على ما عو :قاعدة المأمون نه 

فإن قبل: فاليقين الخالي عن الإذعان كما" للسوفسطائيٌ ولبعض الكفار لا 
كتون تونة شاي تفسورا اويزاشيظة: 

قلنا: نعم لو" ثبت صِحةٌ اليقين بدون الإذعان وكونُ بعض الكمّار مستيقنين 
بجميع ما جاء به النبي صلَّى الله عليه وسلم غير مصدقين وكونٌ كفرهم لعدم 
التصديق لا لعدم الاعتداد' به بناءً'' على ظهور أمارات'' الإنكار من الإباء 
عن الإقرار وعن قبول الأحكام ونحو ذلك كما إذا صدّق وألقى المصحف في 
القاذورات أو سجد للصنم. 


١‏ مرفوع» صفة لقوله «مجرد)»). 1 ل - الأسباب» صح هامش 
0 ضبط بالكسر في ج؛ وبالضم في غ؛ وهو الأوفق 30 ج+هو. 
بما في الشرح: «بل أن يصح تعلّقٌ قدرته به 4 س: إذ. 
وحصوله بكسبه واختياره.» (م؛ 116 ). 4 [:الاعتقاد 
* ا س: : وليُنظز. 1١‏ جَ - بناء» صح هامش. | علة لقوله «لعدم الاعتداد 
0 ج س ل: فاعلم أنه لا إله إلا هو؛ ولعلّه تلميح به». أي بالتصديقء لا لقوله «العدم التصديق». 
إلى الآية المذكورة في الفوق» أو إحيدى الآأيات راجع الشرحء -5 18 
الأخري؛ 0 (اتدكره رتحولعي ١‏ سسى:زايات. 


الْمَقُومْ» [البقرة: هه ]| 
وق مامتي د تلطع 


ا 


المقاصد 


الثالث: أن اعتبارٌ الاختيار في مفهوم التصديق اللغويّ وجعلّه فعلاً / [179١ب]‏ 
وتأثيراً للنفس' لا كيفية تَحصل تارة بالاضطرار وتارة بالكسب والاختيار» مع 
ظهور فساده» يوجب أن لا يصمّ الاتصاف به حقيقة إِلّا حال المباشرة والتحصيل 
على ما هو معنى المقولة. 

الرابع: أن التعبيرَ عن التصديق المعتبر ' في الإيمان بالعلم” والمعرفةٍ والاعتقاد 
والتسليم شائعٌ في عبارة أكابرٍ الصحابة وكثيرٍ من العلماءء. وجعل الإيمان حاصلاً 
الدب ثارة وبالتقليسن أخرى آأذل دلكل على أنه من خسن المعرفة والاعفادة 
وهذا لا ينافي اشتراط التحصيل بالاختيار من غير جحود واستكبار. فالقول بأنه 
لبسن هو المعرفة معناه المعرفة* الخالية عن الإذعان والكسب بالاختبار:.والقول 
بأنه من جنس كلام النفس وهو غير العلم معناه أنه ليس بمتعيّنٍ أن يكون عِلماء 
بل كل ما يحصل في النفس من حيث يعبّر عنه بعبارة أو كتابة أو إشارةٍ فهو كلامُ 
لشن سواه كان فر :تيه علما أو إزاذة أو للا أو إخبارا أو عو ولف ولي : 
جنساً أو نوعاً على حِدَةٍ يتسقط به' مطالبة أنَّ الإيمان والتصديق من أيّ نوع من 
الأغدر اضن .: 

الخامس: أنه يلزم على ما ذكر أن يكون تصديئٌ الملائكة بما ألقي إليهم 
والأنبياء بما أوحي إليهم والصِدّيقين / ]]1172١[‏ بما سمعوا من" النبي أو وقع في 
قلوبهم عند مشاهدة المعجزة مكتسباً” بالاختيار ليكون إيماناً أو أنهم بعدُ مكلفون 


سن التفمسن.. 

ج - عن التصديق المعتبر» صح هامش. 
متعلق بقلوه «التعبير». 

غ س - معناه المعرفة؛ صح هامش س. 
اي كلام النفس (ج). 

أي بالجنس أو النوع «(س). 

ل: عن. 

خبر «يكون». 

ل: الاختيار. 


لا بحا عد حم ابن انم ا جح فضا 


ينا 


المقاصد 


المقام الثالث: أن الأعمال غير داخلة في حقيقة الإيمان؛ لما ثبت أنّه اسم' 
للتصديق ولا نَفْلَء وأنّه لا يَنفع عند معاينة العذاب ولا عمَلء وأنَ المؤمن قد يُؤمر 
ويُنهى» مثل: (يَا أيّهَا الْذِينَ أمَنُوا كُتِب عَلَيكُمْ الضِيَامْ) [البقرة» ؟/118» (إيَا 
اانا تدك اموا له تقوو ]نه ئْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ» [الحجرات»؛ 1/59١]؛‏ وللنخصوص 
الذالة على أنهما أمران يتقازنان»' مكل : لَالْذَينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الضالتكات» [الرعد: 
5/١‏ ]]. وقد يتفارقان» مثل: (إوَإنْ طَائَفََانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيِنَ افْتَتَلُوا) [الحجرات: 
4 الآية؛ وللإجماع على أن الإيمان شرط العبادة» وعلى أنْ من صدّق وأقرٌ 
فمات قبل أن يعمل فمؤمنٌ.” 

وقالت المعتزلة: 

نحن لا ننكر إطلاق الإيمان على التصديق بالأمور المخصوصة:. لكنّا ندذعي 
نقله إلى اللأعهال توحوة: 


الأول: أنها' الدين»” لقوله تعالى: ل١ٍوَذْلِكَ‏ دين الْقَيَمَةِ» [البينة» 6/48]" إشارة 


إلى المذكور من إقامة الصلاة وغيرها؛ والدينُ المعتبر هو الإسلام؛ لقوله تعالى: 


(إنَّ البينَ عِنْدَ اله الإِسْلَامم4 [آل عمران» /14]؛ والإسلام هو الإيمان» لما سيجيئ. 
وأجيب بأنه يجوز أن يكون ذلك إشارة إلى الإخلاص أو التدين والانقيادء" 


وأن يراد أن الدين المعتبر / [١1١ب]‏ عند الله دين الإسلام» وسنتكلم على كون 


١‏ من ”اسع صح هامش. 

مغ): : متغايران؛ وعبارة الشر ح تختلف بين النّسخ: «متفارقان» (م غ؛ وأشير في هامش غ إلى نسخة «متقاربان»»؛ 

ايتقارنان» (فل» ورق 74؟ب؟ أ؛ ورق +15؛ يج ورق 045؛ «مقارنان» زجاء ورق أ,؛ طء ورق 158أ؛ وفي 

االو يي ا ل ل ل “”, ورق ١‏ ٠أ).‏ 

ج س ل: مؤ 

أي الأعمال 8 وعبارة الشرح: «أن فعل الواجبات هو الدين المعتبر». 
- الدينء هامش. 

م6 (غ): : (ذَلِكَ الدِين الْمَيَمْ6 [التوبة, ا العو ا واد الما كرد ب الا وي اقرف ل و 
اه . وتمام اية البينة: وما أمروا إلا لِيَعبُدُوا اللَّهَ مُخلِصِينَ لَهُ الدَين خحُتَمَاءَ وَيُقيمُوا الصَّلاة وَيُوْنُوا الرَّكاةً 

وَذْلِكَ دين القَيَمَةِ6 [ [البينة: 0]؛ ؛ وتمام آية,التوبة: ودود احير ا ا 

خَلَّقَ الْسَماواتٍ وَالأَرضٌ منها أَربَعَةٌ رُمْ ذَلِكَ الدَينُ القَيَمْ فلآ تَظلِموا فيهنّ أنفسَكُم) [التوبة :65]. راجع 

أيضا الشرح؛ ا/ىما. 

7 وأورد في الشرح جواباً آخر»؛ نضّه: الل ل آية البينة] مضاف 
إلى القيامة» لآ موصوف كما في هذه الآية [أي آية التوبة]» والمعنى: دين الملة القتمق ا [أي 
معنى الدين] الملة والطريقة» بل الطاعة» كما في قوله تعالى: «مُخلصين لَهُ الدّينَ14[ [البينة: 9]؛ وحينئذ سقط 
الإستدلال بالكلية.» (الشرح؛ ا /1ال). 


:5 يي فى اه 
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الثاني: (إِنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ إذَا ذَكِرَ الله وَجِلَّتْ قُلُوبِهُمْ) [الأنفال» 8/؟]. 


قلنا ٠١‏ أوذك الكامل. 
الثالث: (وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَانَكُغ» [البقرة» ؟/147١]'‏ أي صلاتكم إلى 


تقالاشتيا نأو" امراف جوز فك بوجويها: 

الرابع: قاطع الطريق يُخرّىء لأنه يُدحَل النار لقوله تعالى: (وَلَّهُمْ في الأخرة 
عَذَابُ النّارِ [الحشرء 59/*]. وكل مَن يُدخَل النارّ يُخْرّىء لقوله تعالى حكاية: 
لرَبَنَا إنْكَ مَنْ تذخل الثَارَ فَمَدْ أخْرّيتَهُ6 4 [آل عمران» .]١57/*‏ والمؤمن لا يُخْرَّىء 
لقوله تعالى: (يَوْمَ لا يُخْرِي الله التي وَالّذِينَ أمَنُوا مَعَهُ) |[التحريم» 8/557]. 

وأجيب بمنع الكبرى؛ فإن " الذين آمنوا معه” هم الصحابة. 

الخامس: قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يَزني الزاني وهو مؤمنء لا يمسرق 
السارق وهو مؤمن».*” 

قلنا:' تغليظ. 

السادس: لو كان مجرّد التصديق لما كفر بشيء من الأفعال والأقوال. 

قلنا: يجوز أن يَجعل الشارع بعضٌ المعاصي أُمَارةَ التكذيب» كسجدة الصنم. 

السابع: قد" يثبت” التصديق مع نفي الإيمان الشرعي: (وَمَا يُؤْمِنُ آَكْتَرَهُمْ بالل 
اا ال 0 
الآخر وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِينَ» 4 [البقرة» ؟/8] الا 
١‏ 0 0 


لكَبيرة 5 هَدَى 2 


صحيح البخاري؛ الأشربة .١‏ 
من - قدء :ضح هامشن» 


نا :” تنك ؛ 


ا ا ع سم 


0 


المقاصد 


قلنا: لآن الأول تصديق بالله وحده؛ والثاني باللسان فقط. 

الثامن: الإيمان ينبىئ عن' استحقاق ]117١[/‏ غاية المدح» على ما يشعر به 
قوله تعالى: ل«إِنَّهُ من عِبَادِنًا الْمُؤْمِنينَ4 [الصافات» 61/77]» فينافى استحقاقٌ 
الله #الكيرف” 1 

قلنا:” العاصي يستحقٌ كلّا من وجهء وإنما غاية المدح لكامل الإيمان. 

خاتمة: صاحب الكبيرة عندنا مؤمن» وعند المعتزلة لا مؤمن ولا كافر» وعند 

الخوارج كافرء وعند الحسن؛ البصريّ”* منافق. 

ومن شبَّه المعتزلة أن هذا” أخذ بالمتمّق عليه -وهو الفسق- وترلكٌ للمختلّف 
فيه -وهو الإيمان والكفر-. وفساده ظاهر." 

ومنها أن له بعضٌ أحكام المؤمن» كعصمة الدم والمال؛ وبعضٌ أحكام الكافر» 
كالذمَ وسلب أهلية الإمامة والقضاء والشهادة؛ فله منزلة بين المنزلتين واسم بين 
الأضين: 

قلنا: ذاك ليس أحكام الكفر خاضة. وما قيل: ”إنه ليس بمؤمن بمعنى 
استحقاق غاية المدح والتعظيم“ رجوئٌ* عن المذهب.' 

وللخوارج: النصوص الناطقة بكفر العْصاة» وبانحصار العذاب على 
الكفار مع' "أن الفاستق 2 ونان الفافدق فكترية بالقيامة وبآيات الله وبآن 
مقابل المتّقَي'' كافر» مثل قوله تعالى: ل(وَمَنْ لَم يَحَْكُمْ ٍ اه 
هُمُ الْكَافِرُونَ4 [المائدة» 4/5 4]» لوَمَنْ كَفْرَ فَإِنٍ الله عنِيٌ عَنِ الْعَالَمِيِنَ4 [] 
عمرانء» */9]» ومثل: وإنالقدات على :قن كدت وَتَوَلَى) [ [طه 00 


س - كافر وعند الحسن» صح هامش. 
ج س ل - البصري؛ وهو يوجد في هامش غ فتبعه م. إراء جع الشرح» 1 
ا للع هويا ولاكادرل لات معد الال من المترلسسن ولم الدرية 
؟/ 94 

4 لأنه «تركٌ للمتفق عليه» وهو أنه إما مؤمن أو كافر ولا واسطة بينهماء وأخذٌ بما لم يقل به أحدء فضلا عن 
الاتفاق.» (الشرح» 17). 

4 م+على؛(غ: موآفق لما أثبتنا). | خبر لقوله: «وما قيل». 

94 لاسا سا ماص وسوسيسم . را جع الشرح» 
؟/5 

٠6 


١١‏ 1 ل 


١ 
3 
01 
ع‎ 
2 
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إلا ا 8 َلَنِي كرت وَتَوَلَى )6 [الليل: ؟5/9١1[/2]175-1لااب]ء‏ 
ومشل: (وَآنا الّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوِيهُعْ النَّارُ4 إلى قوله: (كُع به تُكَذَْبُونَ) 
[السجدة: ١٠]ء'‏ (والليق كَفَرُوا 0 هُمْ أضحَاتُ الْمَشْكَمَة4 [البلد» ”0]19/4٠‏ 
ومثل: لإوَسِيقٌ الَّذِينَ كَمَّرَوا إلى جَهَنّمَ زُمَرَا إلى قوله: (وَسِيقٌ الّذِينَ انقَوْا 
[الزمرء 1/89/ا-79]. 

والجواب: الدفع بالتخصيص وبالحمل على التغليظ وبصرف المطلق إلى 
الكمال وبنحو” ذلك. 

وللقائلين بكونه منافقاً: بأن؛ عصيانه دليل على كذبه في دعوى التصديق» 
وبأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جَعل الكذبَ والخيانة وإخلاف الوعد من 


علامات النفاق. 


وأجيب بمنع الأول وحمل الثاني على تهويل شأن تلك المعاصي. 


١‏ تمام الآية: (وَأَمًا الّذِينَ فقوا فَمَأُواهُمْ النَارُ كُلّما أرادوا أن يكوجوانينها أعيدوا قبهنا وقئل لهم ذوقو] ذا 


النَارٍ الذي كُسْم به تُكَذِبونَ) [ [السجدة: .]٠١‏ 

5 ج: والذين كذبوا بآياتنا هم أصحاب النار؛ س ل: والذين كذبوا بآياتنا هم أصحاب المشئمة؛ مغ): هم أصحاب 
المشكئمة (بدون ما قبله). وهذه الوجوه الثلائة تضبط ما في جميع النُسخ من المتن» انال 6 كد 
ويوافق ما في (س ل) عبارةٌ الشرح في المطبوع (م) وأصله (غ) ومعظم الخ الأخرى (م؛ 0 0 ورق 
5 ب؛ فل» »ورق ١"(اأ؛‏ 3 ورق 46 بء ورق ١٠٠ا؛‏ جاء ورق ا جه ورق 84 كس وأمثالها)» كما يؤيده 
ما قاله في الشر ح في تفسير الآية عند تقرير دليلهم: «فإنه يفيد قِصر المسند على المسند إليه؛ كقوله تعالى: 
إن الله هو الرزاق فيكون كل من هو مِن أصحاب المشأمة مكذبا بالآيات» نجعلها كبرى لقولنا: الفاسق من 
أصحاب المشأمة. 0 : كل مكذب بآيات الله كافرٌ.» (شرح المقاصدء 0). 0 
يتكلم عن الآية التي أثبتنا في الفوق [البلد. ]19/1٠‏ ] لكن بقراءة أو رواية أخرى وإِنْ لم نعثر عليها في القراءات 
المشهورة؛ إذ لا يستقيم تحرير الشبهة بقراءة «كفروا»» على ما يتبين مما نقلنا. . ومع هذاء فقد وقع في بعض 
نتسخ الشرح «كفروا» (بدلا من «كذبوا») مع «المشئمة»: : (ببش» ورق 5١7أ؛‏ مره ورق 154أ؛ مغ1» ورق "٠١‏ 
[يدف]). لكنه في البعض الآخر من انسح قد سقطت الآية مع شرحها الذي نقلنا بعضه؛ وسقط معهما أيضا 
الجواب عن الشبهة بكله (طء ورق 54 ١ب).»‏ ولعل سقط الجواب سهو. وفي طائفة ثالثة من النسخْ قد سقطت 
ل 0 7اب؛ مغ ورق 1" [بدف]؛ س» ورق ه "مأ 
[بدف ٠7‏ ])؛ ولعل هذا تعديل لاحق من المؤلف؛ ويوافقه طائفة رابعة من النسخ» لكن كُتِبَ في الهامش ما 
سقط: (مكتبة قونياء رقم 7 » ورق ١79‏ بس)؛ وهناك طائفة خامسة» يبدو أنه وقع فيها تلفيق بين الطائفتين 
الثالثة والرابعة» فوقع زيادة خلط (يج؛ ورق 517_ب؛ فضء ورق "لادب؛ يوزغاه .رقم 00 ورق 5:١٠ب).‏ 
فالجييلة » يمكن أن المصنف أعاد النظر ذ في الشرح وصححه دون المتن» فوقع اختلاف بين النسخ. 


3 ُعطوف على قوله الإطقة» في قوله فيما سبق «وللخوارج النصوص الناطقة بكون. .. «» كما أشير في (ج)؛ أي: 
وللقائلين بكونه منافقا الآيات الناطقة بأن عصيانه.. ١‏ 
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الجمهور على أن الإيمان والإسلام' واحد بمعنى رجوعهما إلى القبول 
والإذعان وكون” كل مؤمن مسلماً وبالعكس في حقٌّ الاسم والحُكم والدار, 
للإجماع على ذلك؛؛ ولشهادة" النصوصء مثل: لِإوَمَنْ يَبْتَعْ غَئِرَ الاشلام ديئا فَلَنْ 
بُقْبَلَ مِنْهُ4 [آل عمرانء» /45]» مع أن الإيمان مقبول وفاقاء ومثل قوله تعالى: 
ل( فََحْرَجْنَا مَنْ كَانَ فيهًا مِنَ الْمُؤْمنِينَ قَمَا وَجَذْنَا فيهًا غَئِرَ بئِتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» 
[الذاريات» ١1ه/0+-55]ء‏ ومثل: لاقل لا تَمُْنُوا عَلَيٍّ إسْلَامَكُم بَلٍ الله يَمْنُ عَلَيَكُمْ 
أنْ هَذِيكُمْ للايمَانٍِ4 [الحجرات» 17/15]. 

احتج المخالف بتفارُقهماء لقوله' تعالى: لقُلُ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا َسْلّمنَا4 
[الحجرات 414/44 وتعاطنيهاء كقولة كعالن * إن المسلهية وَاليُسَلمَات 


وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَاتِ) [الأحزابء *5/9"]» / [١7٠أ]‏ وقوله تعالى: (وَمَا زَادَهُمْ 


إلا إِيمَانًا وَتَسَلِيمًا4 [الأحزاب» */؟1]؛ وتخالّفهما في البيان بعد الاستفسار, 


كقوله صلى الله عليه وسلم: «الإيمان أن تؤمن بالله...» إلى الآخر و«الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله...» إلى الآخر." 

قلنا: لا نزاع في إطلاقه على الاستسلام والانقيادٍ الظاهر؛ وتَعْايرُ المفهوم كاف 
في صِحّة العطف؛ وفي الحديث تبيانٌ” لمتعلّق الإيمان وشرائع' الإسلام» وقد 


ورد مثله فى الإيمان. 


5 ام آم 0 بدلا من ا والإسلام». 
١‏ معطوف على قوله «رجوع». 

038 3-2 على ذلك» صح هامش. 

6 9 3 وشهادة. 

37 صحيج البخارئ: الإيمان فضة 

م ل م (غ): بيان. 
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المبحث الثالث 

ظاهن الكيات«والسكة أن الأيمان يزند»ويتفن: ومتعه الجعهون لما أنه 
أنتع للتضنديق الال حْدٌ البقبين ومنو لأ يتفاوت»:وإنما ينقاوت إذا شعل:اسماً 
للطاعات.' ولهذا قيل: الخلاف مبني على الخلاف في تفسير الإيمان؛ لكنه إنما 
يصح إذا لم يُجعل ترك العمل خروجاً عن الإيمان» وحينئذٍ يكون التفاوت في 
كمال الإيمان لا في أصله. 

وأجيب بعد تسليم أن التصديق هو اليقين وأن اليقين هو المعتبر في حق الكل 
بمنع' قبوله التفاوت كما في اليقين الضروريّ والنظريّ بعد زوال التردد والخفاء. 

تدك إقافل ون" تاوف :آذ ]تمان جاه الانة اذ تناو إنجا اانا ندا 
وبالنصوص الصريحة في ذلك: 9وَإِذًَا ثُلِيِتْ عَلَيْهِمْ ايَانُهُ زَادَنْهُمْ إِيمَانَا4 [الأنفال 
١7١1 0‏ ب] (لِيَرْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهم» [الفتح, (وَيَرْدَادَ الْذِينَ 
مَنُوا إِيمَانَا4 [المدثر»ء »]81١/74‏ وفي الحديث: «إن الإيمان يزيد حتى يُدخل 
صاحبه الجنة».* 

وأجيب بأن المراد الزيادة بحسب الدوام والثبات والأعداد» أو' بحسب زيادة 


ما يجب الإيمانُ به عند ملاحظة التفاصيل؛ أو المرادُ زيادة ثمراته وأنواره. 


المذعي سيك الايسدء فى الأنمان عن اننا ريناتي كن "أناامونق إنشاء 
الله" خلى "آنا مو وما“ اوفقفة الأعقروق. لوالالعه على القدك أن اناف اناه لا 


١‏ م للطاعة. 

3 جَ + 6 صح الت 
٠+‏ سن - الانبياء» هامش 
4 

0 

5 


المعجم الكبير للطبراني» ١؟/*١٠.‏ 


يعن 0 7 . 
ج س - أنه ل - أنه صح هامش. 
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ولنا وجوه: 

الأول: أنه للتبدك والتأدب لا للشكٌ والتردّد. 

الثاني: أن الإيمان المنُجيّ أمرٌ خفيّ لا يأمن الجازمٌ بحصوله أن يشوبّه شيء 
من المنافيات من حيث لا يَعلمء فيْفْوّضه إلى المشيئة. 

الثالث» وعليه التعويل: أنه للشك فيما هو آية النجاة وهو إيمان الموافاة» لا 
في الإيمان الناجز» وليس معنى قولهم: “العبرة بإيمان الموافاة“ أن الناجز ليس 
انان ف بل إنه ليس بمُنْج» وكذا الكفر و السعاقة والدتقاة فالدسن سعادة 
الموافاة لا يتغير إلى شقاوة الموافاة» وإنما التغير في الناجز. 

المبحث الخامس 

الجديور على ضحة إييات التقلد» لأن التصديق لا قوفف علنئ :ثيات الاعتقاد 
بل جزمه. وعدمٌ النفع؛ قياساً على إيمان اليأس / [17أ] بجامع عدم مشقَّةِ النظر 
والاستدلالٍ التي بها الثوابء فاسِدٌ؛ إذ' على تقدير ثبوت مثله بالقياس فالعلة في 
الأصل كونّه إيمانَ دفع عذاب لا إيمانَ حقيقة؛ وأنه لم يبق حينئفٍ للعبد قدرة 
التصرف في" نفسه والاستمتاعٌ بها. 

وأما المانعون؛ فالشيخ لا يشترط التمكُنَ من إقامةٍ الحجة ودفع الشبهة في 
كل مسألة من الأصولء بل ابتناءً” الاعتقاد فيها على دليلٍ؛ حتى لو انتفى لم 
يكن مؤمناً. وحملّه على نفي كمال الإيمان لإخلاله بالواجب مما' لا يتصور 
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والمعتزلة يشترطونء» حتى لو انتفى انتفى الإيمان» وهو ظاهر البطلانء إلا إذا 
أريد الوجوب على الكفاية فيصير مسألة صاحب الكبيرة. 

وعن بعضهم أن وجوب النظر إنما هو في حق البعضء وأما العاجز كالعوام 
وبعض العبيد والنسوان فلا يكلّف إلا بتقليد' المحقٌّ والظنّ الصائب. وقيل: 
كُلفُوا سماعَ أوائل' الدلائل التي تَتسارعٌ إلى الأفهام؛ فإن فَهموا فَهُمْ أصحاب 
الشيل؟ والافليسوا مكل 

والمتأخرون على أن ليس الخلاف في إجراء أحكام الإسلام» بل في أنه؛ هل 
يعافّبٍ عقوبة الكافر؟ فقيل: نعم, لأنه جاهل بالله ورسوله؛ وقيل: لاء” بل يَتتققص 
عقابّه بما له من التصديق. 

ثم الخلاف /[178ب] فيمن تَشَأُ في شاهق الجبل' ولع لو ريمن 
يجب عليه اعتقاده فصدّق» وأما من نشأ في دار الإسلام -ولو في الصحارى- 
وتوائّرَ عنده حال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أهل النظر. 

المبحث السادس 

الكفر عدم الإيمان عما من شأنه» وهو أعم من التكذيب لشموله الكافر 
الخال عن التصديق والتكذيب. وقال القاضي: هو الجحد بالله» وفْسَر بالجهلء 
وَرُدٌ بأنْ الكافر قد يعرف الله ويُصدّق به والمؤمنَ قد لا يعرف بعض أحكامه. 


فأجيب بأن المراد الجحد به في شيء مما عُلم قطعاً أنه من أحكامه؛ أو الجهل 


بذلك إجمالا وتفضيلا. 
١‏ 3 أول. 


1 0 ا ل ا الم ا 
(؟/149). 

3 م (غ): آية. 

0 ل له لفان 
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وقالت المعتزلة: هو قبيح أو إخلال بواجبء يستحقٌ به أعظم العقاب» وفيه 
خفاء ظاهر. 

فإن قيل: قد يكفر المكلّف' ببعض' أفعاله مع أن تصديقه بحاله. 

قلنا: لو سُلّم فيجوز أن يكون بعض المحظورات علامة التكذيب دون البعض» 
وذلك إلى الشارع» وكذا بعض التأويلات في الأصول. 

خاتمة: الكافر إن أظهر الإيمانَ خصّ باسم المنافق»” وإن كفر بعد الإسلام 
فبالمرتد» وإن قال بتعدّد الإله فبالمشرك» وإن تديّن؛ ببعض الأديان فبالكتابيّ» وإن 
أسند الحوادث إلى الزمان واعتقد قدمّه فبالدهريّ» / [117] وإن نفى الصانعٌ 
فبالمعطّلء وإن أبطنَ عقائدٌ هي كفرٌ بالاتفاق فبالزنديق.* 


أكفرّناء ومن لا فلا. وقال قدماء المعتزلة: تُكفر* المتجبرة والقائلين بقدم الصفات 
وخلق الأعمال؛ وجهلائه»:' كفر" مَن قال بزيادة الصفات وبجواز الرؤية 
وبالخروج من النار وبكون الشرور والقبائح ب بخلقه وإرادته. 
لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يكونوا يفتّشون عن العقائد 
وينتهون على ما هو الحق. 
١‏ ج - المكلف». صح هامش. 
3 م: بعض ٠.‏ 
ل: «بالمنافق» بدلا من «باسم المنافق». 
س: يدين. 
0 درا الشركة «وهو في الأصل منسوب إلى زَنْده اسم كتاب أظهرّه مَرْدَكْ في أيام قُبَادْ وزعم أنه تأويل كتاب 
المجوس الذي جاء ء به زَرَادْنْت الذي يزعمون أنه نبيهم.» .)191//١(‏ 
وخ في كم 
س: بكفر. 
يا 
أي وقال جهلاتهم؛ أي جهلاء المعتزلة. معطوف على قوله «قدماء المعتزلة» (س). 


١‏ س: بكفر 


4 لح د ف3 
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فإن قيل: فكذا في الأصول المتّمْق عليها. 

قلنا: لاشتهارها وظهور أدلّتها على ما يليق بأصحاب الجُمّل.' وقد' يقال: 
ترك البيان إنما كان اكتفاءً بالتصديق الإجماليء إذ التفصيل إنما يجب” عند 
ملاحظة التفاصيلء؛ وإِلّا فكم مؤمن لا يعرف معنى القديم والحادث؛ هذا وإكفار 
الفِرّق بعضها بعضاً مشهور. 

الصف الدائية 

حكمُ المؤمن والكافر والفاسق ما مرٌ. والفسق هو الخروج عن طاعة الله 
بارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة» وقد يقيّد بعدم التأويل / [154١ب]‏ 
احترازاً عن الباغي. وأما استحلال ما هو معصية قطعاً والاستهانةٌ به فكفرٌ. 
والمبتدِعٌ هو من؛ خالف في العقيدة طريقة أهل الحق» وهو كالفاسق. وأما في 
حق الدنيا فحكمٌ المؤمن والكافر والفاسق مذكور في الفروع؛ وحكمٌ المنافق 
والزنديق إجراءً الأحكام؛ وحكمُ المبتدع البغضٌ والإهانة والطعن واللعن. ومن 
المنبطلين مَن جعل المخالّفة في الفروع بدعة» ومنهم من زاد كل أمر لم يكن 
على عهد الصحابة. 


الفصل الرابع في الإمامة 


وهي رياسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
وأحكامها" في الفروع, إلا أنه' لمًا شاعت من أهل" البدّع اعتقادات فاسدة مخلّة 


بكثير من القواعد أدرجت مباحتّها في الكلام. وفيه مباحث:” 


: قل. 


0 س: «وإنما يجب التفصيليٌ» بدلا من «إذ التفصيل إنما يجب». 
اج: «مؤمن») بدلا من «هو من». 

م وأحكامه. 

و اهل صح هامش. 

ج س - وفيه مباحث» صح هامش ج. 


.د 5 شن ىد ا 4 7< 
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نصب الإمام واجب على الخلق سمعاً عندنا وعند عامة المعتزلة» وعقلًا عند 


بعضهم؛ وعلى الله' عند الشيعة. وليس بواجب أصلًا عند الئجداتء' وحال” 
ظهور العدلٍ عند الأصمء* والظلي عند الفُوطِي.” 


لنا وجوه: 
الأول: الإجماع» حتى قدّموه على دفن النبي صلى الله عليه وسلم. 
القانية: أنه لا يتم إلا به ما وجب من إقامة الحدود / ]]٠١75[‏ وسدٌ الثغور 


حصوله. وذلك بنصبه 


64 بي ها 


الثالث: أنّ فيه جلب منافع ودفعَ مضارٌ لا نُحصىء وذلك واجب إجماعاً. 
فإن قيل: ويتضمن مضارٌ ا 

قلنا؛ لا يُعبَأً بها لقلّتها.” 

فإن قيل: فالأمة" بعد الأئمّة المهديّين* على الضلالة. 

قلنا: ضرورة» فلا معصية» فلا* ضلالة. 

5 


الرابع: وجوت طاعته ومعرفته» بالكتاب والسنة» وهو يقتضي وجوت 


1١١ 


معطوف على قوله «(على الخلق» (ج). 


«قوم من الخوارج ج؛ أصحاب نجدة بن عويمر» (الشرح؛ 000 

معطوف على قوله «أصلا» (س). 

هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصمء راجع الفهرست لمحمد بن إسحاق النديم (تحقيق أيمن فؤاد سيد 
لندن: مؤسسة الفرقان» )5٠0٠١9‏ المجلد .7/١‏ ص 0554 (ضمن المقالة الخامسة). 

س: الفرطي؛ م: القوطي؛ (غ: القرطي» وفي هامشه: القرطبي» نخ)؛ وصرح في الشرح باسمه أيضاء لكن هناك 
أيضا تختلف النْسَعا فالمطبوع (م) وأصله (غ): هشام القوطي؛ (فل): هشام بن الفوطي؛ وهو الصحيح. | هو 
هشام بن عمرو الموطِيّ؛ لقان وتران ساكلة كها سر لنب : في الفهرست (المجلد 20/١‏ ص 0460). 
ل: بقلتها. 

م (غ): : فالأئمة؛ وفي بعض النّسخ (فل): فالإمامة؛ وما أثبتناه هو الموافق لما في الشرح (مغ فل): «فإن قيل: 
رحبا لقي رام له إطباق الأمة في أكثر الأعصار على ترك الواجب» لانتفاء الإمام المتصف بما يجب 
ور كس نا الدولة العباسية. .. قلنا: إنما يلزم الضلالة لو تركوه عن مقدرة واختيار لا عجر 
واضطرار...» )5١5-501/١(‏ 
ج س: المهتدين. 

م (غ): ولا. 
على بقوله وجري لا لقرلة امعرفكة: ؛ والمراد معرفة الأمة للإمام» فيكونٍ «معرفته» مضافاٍ إلى مفعولهاء »كما 
في قوله «طاعته»» أي طاعة الأمة له. فالأول لما في الكتاب: (أْطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُول وَأُولِي الأمر مِنكُمْ» 
[النساء: م «مّن مات ولم يعرف إمامَّ زمانه مات ميتة جاهلية» [الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية؛ ؟/1:510]. جع الشرح» 00 


شه رفنضيةة ذذى أقامان له 0 
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احتجٌ' القائلون بوجوبه عقلا بأنَ فيه دف الضرر فيجب 

قلنا: لا بمعنى استحقاق تاركه الذمٌ والعقاب. 

وفي وجوبه' على الله بأنه لطف محصّل للمعرفة مقرّب” من الطاعة مبعّد عن 
المع 

ورد بمنع مقدّمئي القياس» كيف وفيه مفاسدٌ تنش من اختلاف الآراء وميلها 
إلى الإباء عن امتثال الأكفاء؛؛ وأيضاً فعل الطاعة وتركُ المعصية مع عدم' الإمام 
أشقٌّ' وأقرب إلى الإخلاص؛ وأيضاً لا يتعيّن' لطفاء بل خَلقُهم معصومين ألطف. 
2 ولطف لا يحصل بالغير ممنوعٌ. وأيضاً اللطف في 
ظهوره. وأنتم لا توجبونه.' 

فإن قيل: مجرد الوجود لطف زاجرء لخوف'' الظهور؛ وتصرفُه الظاهر لطف 
غنوك الساد اانا سوم كازجي يه" أحافوء'' وتركوا تصرلة. 

قلنا: فيكفي احتمال الوجود؛ والحكمٌ'' بأنه يوجّد ولو بعد حين, فإنّ الخوف 
من وجودٍ مترقت"٠‏ بمنزلة الخوف من ظهورٍ مترقب؛ وينبغي أن يظهر للأولياء 
الذنين قضَّوا في محبته وانتظاره الأعمارَ وبذلوا المُهَحَ والأموال» ونحن نقطع 


بانتفاء ولك قاذ وَهُمْ حقيقة. 


2 


1 : ١ 1 5 0 0 0 م (غ): : قالوا احتج.‎ ١ 
د قد لكن أكثر النُسخ موافقة لما أثبتناه | معطوف على قوله «بوجوبه عقلا» في قوله «احتج‎ ١ 
القاتلون بوجوبه عقلا».‎ 


٠:‏ ل: ومقرب. 

4 في هامش ل + به نخ. 

0 - عدم؛ صح هامش. 

1 سس: «(مع الومام أسبق») بدلا من «مع عدم الإمام أشق». 
03 م(غ): لا يصير. 

/ 1 أخبره قوله (ممنوع». 

4 


س: : وأنتم لا تحبونه؛ م (غ): : وان نهم لا يحبونه؛ (فل): وإنهم لأمر دونه؛ وما أثبتناه (ج ل) هو الموافق لما في 
الشرح (5/5 6 نيرال نع أخخرى (أباكه. 

ل: مخوف الظهور؛ وفي هامش ل: خوفا من الظهور. 

.291[| س:‎ 1١١ 


0 م + أدائه. 


- 


٠‏ س: أضاعوه. 
4 معطوف على قوله «احتمال الوجود» (س). 
1١6‏ م مرتب. 
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احتجت الخوارج بأنَّ في نصبه إثارة الفتنة» لأن الأهواء مختلفة ربما لا تتفق 
على واحد. 

ورد بأنْ اعتبار جهاتٍ الترجيح' وحرمة' المخالفة بعد بيعة البتعض تدفع 
الفتنة. ولو سُلَّم ففتنة عدم الإمام أشدّ. 

المبحث الثاني 

يشترط في الإمام التكليف والحرّية والذكورة والعدالة» وذلك ظاهر. وزاد 
الجحمهئوو البحاعة لبُقيم الحدود ويقاوم الخصوم, والاجتهاد ليتقوم بمصالح 
الدين؛ وإصابة الرأي ليقوّم الأمورّء وكونّه قُرَشْيأَء لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«الأكمة من فرع )90 «الو لك فين تزسةن* «قدّموا قريشاً ولا تَقَدّموها».١‏ 

وخالفت الخوارج وأكثر المعتزلة» لقوله صلى الله عليه وسلم: «أطيعوا" ولو 
اترطيك غبة عقي اجدة):ولكنه الاعيرة بالتبي فى مضالم تفلك والدين: 

ورد بحمل' الحديث على غير الإمام جمعاً بين الأدلّة / [777]] وبأنْ لشرف 
الأنساب أثراً في جمع الآراء وبَذلِ الطاعة ولا أشرفٌ من قريش سيّما وقد ظهر 
منهم خير الأنبياء. 

نَعمء إذا لم يُقتدّر على اعتبار الشرائط جاز ابتناء'' الأحكام المتعلقة بالإمام 
على كل ذي شوكةٍ صب أو استولى. 

واقنفوظت: الشيعة[١]‏ أن كو عاشيها بن علونا» وهالها يكل اسن عدي 
المغيّباتء قولًا بلا حجة مع مخالفة الإجماع. 


أي الجهات المعتبرة في ترجيح الأمة للإمام: « يُقدَّم الأعلم : ثم الأورع ثم الأسنّ» (الشرح» .)٠١7/١‏ 


أي اعتبار حرمة المخالفة؛ معطوف على قوله «جهات». 
مسند أحمد بن حنبل» 5# .١‏ 
م: الولاية. 
لس الح لي 50101 | تخريج الحديث: السئن الكبرى للبيهقي» 7 . 
لسنن الصغير للجكني ١.»‏ 
س - أطيعواء صح 
ا د 
لذ غمل. 
1١‏ م: الابتناء. 


1لا 017ب الال د للك سي اشم رم 
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[1] وأن يكون أفضلّ أهل زمانه؛ لأن تقديم المفضول قبيح عقلا. وتّقل عن 
الأشعريّ تحصيلًا لغرض نصبه وقياساً على النبوة. 

ورُدَ بالقدح' في قاعدة القبح» مع أن تقديم المفضول ربما يكون أصلح. 
والبعثة من قبل الحكيم العليم؛ فيختار الأفضل» بل تحصل" الأفضلية بالبعثة. 
وقد يحتجٌ لتقديم المفضول بالإجماع بعد الخلفاء» وبالشورىء وبخفاء الأفضلية 
على" الخلق في' الأغلب. 

[18| وان كوق مسوم وس 

الأول: القياس على النبوة بجامع إقامة الشريعة وحماية البنِضة. 

ورُدَ بأن نصب الإمام إلى العباد الذين لا طريق لهم إلى معرفة عصمته؛ 
بخلاف النبي. والنبئُ” واجب الاثباع من غير تردّد ورجوع إلى أحدء فعدمٌ 
عصمته فيما يتعلق بالشريعة ربما يفضي إلى الإضلال" وينفر عن الاتباع بخلاف 
الإمام. 

الثاني: أنه واجب الإطاعة” بالنص والإجماع» فلو لم تجب / [5ااب] 
عصمته لجاز كذبه في بيان الطاعات والمعاصي؛ فيلزم وجوب اجتناب الطاعة؟ 
وارفكات المعضية: 


ورد بأنه إنما يطاع فيما لا يخالف الشرعًء ويكفي في الوثوق به العلمُ والعدالة 


والإسلام. ولا يمتنع عند مخالفته'' مخالفتُه'' والمراجعة إلى العلماء. 


س + في القدح» وهو سهو. 


6 
2 6 6 د فى ردس 4 كع 0" 


ل 0 المجرور عائد 0 «الشرع» (ج). أي عند مخالفة الإمام الشرع. 
١‏ سام [©4 - مخالفته. 
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الثالث: أن غير المعصوم ظالمء لأن المعصية ظلم على النفس أو الغيرِ» فلا 
ينال عهد الإمامة بالنص والإجماع. 

ورد بأن عدم العصمة' لا يوجب العصيان فضلًا عن الظلم الذي هو أخضء 
على أن المراد في الآية عهد النبوة. والإجماع عندكم ليس بحجة ما لم يشتمل 
على قول المعصوم., فإثبات العصمة' به دور. 

الرابع: أنه إنما يُحتاج إليه لجواز الخطأ عليناء فلو جاز عليه لافتقر إلى إمام 
آخر” وتسلسل.' 

ورد بأن وجوب نصبه شرعيٌ للإجماع لا عقليٌ لجواز الخطأء ولو سُلْم 
فلمصالح لا تحصىء ولو سُلِّم ففي العلم والعدالة ومراجعة الكتاب والسنة 
وعَلمَاءِ الأمّة غبة و الخصيمة: 

الخامس: أنه شرع حافظأء فلو جاز خطأه لصار ناقضاً. 

ورد بأنه احافظ بالآدلة:والاجتيناد لا بالذات» فعند الخطأ أو المعصية يرد 
وفك رو لقيو لاوستمن ولا شمن 

السادس: أنه لو أَقُدم على المعصية فإما أن يجب الإنكارٌ عليه فيِضادٌ وجوت 
الإطاعة» / [1171] أو لا فيخالف قيامَ الأدلة. 

ورد بأن وجوب طاعته إنما هو فيما لا يخالف الشرع. 

السابع:” أنه لا طريق إلى نقل الشريعة مدى الأيام إلا بعصمة الإمام؛ إذ قد لا 
يوجد أهل التواتر في كل من الأحكام. 

ورد بأنَ الظنّ كاف في البعض فيكفي الآحاد؛ والقطعَ' إلى أهل التواتر أو 
الإجماع.'" 


م: (عصمته) بدلا من «عدم العصمة»؛ (غ: عدم العصمة). 


1 

1 ج - العصمة» صح هامش. 

7 لج اخحن. 

08 36 : ويتسلسل. 

6 6 - السابع»ء صح هامش. 

5 ل م (غ): والقطعي؛ ويوافقه عبارة الشرح في المطبوع وأصله (م غ)؛ وكذا في (فل)؛ لكن بعض نُسَخ الشرح 
موافقة لما أثبتنا 3 ورق تب جاء ورق 41؟أ). 

30 «وهم أهل عصمة عن الخطأ» (الشرح» )ل 
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وأمنا ا شتراط المعجزة والعلم بالمغيبات واللّغات والجرّف والصناعات وطبائع 
الآغذية والأدوية وعجائب البَدٌ والبحر والسماء والأرض فمن الخرافات. 

الإنافة تديت تثبت عند أكثر الفرق باختيار أهل الحَلّ والعقد وإن قَلُواء للإجماع 
على إمامة أبي بكر من غير نض ولا توقف إلى اتّفاق الكل وعلى اشتغال 
الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عثمان رضي الله تعالى عنه بالبيعة 
والاختيار من غير نكير. 

وخالفت الشيعة بوجوه: 

الأول: أن' من الشروط ما لا يعلمه أهل البيعة» كالعصمة والأفضلية والعلم 
بالدين كله. 

قلنا: لو سُلَّم الاة شتراط فالظن كاف. 

الثاني: أنْ ليس إليهم تولية مثل القضاء والاحتسابء فهذا أولى. 

قلنا: لو سُلّم فلوجود الإمام. 

الثالث: أن في ذلك إثارة الفتنة كما في زمن علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية. 

لل ل ل ٠‏ / الالااب] ولو 
الرابع: أن مختار أهل البيعة* يكون خليفة منهم لا من الله ورسوله. 


قلنا: قام دليل الشرع على أن من اختاروه فهو خليفة لله' ورسوله.' 


ل - أن. 

ل: وأيضا. 

1 

قال في الشرح: «ولم سُلَّم فالكلام فيما إذا لم يوجد النص» إذ لا عبرة بالبيعة والاختيار على خلاف ما ورد به 
النص.» (1/1 )0 

0 س + أن. 

1 م: الله. 5 : 

37 اج - قلنا قام دليل الشرع على أن من اختاروه فهو خليفة لله ورسوله» صح هامش. 


4 بير مها 


| 1 


1١ 


المقاصد 


الخامس: إذا عَقد أهلان لأهلين ولم يُعلم السبق لزم خلوٌ الزمان عن الإمام؛ 
إذ لا سبيل إلى تصحيحهما ولا إبطالهما ولا تعيينٍ الصحيح منهما ولا نصب 
نالك 

قلنا: بل' يُرجّح أحدهما أو يُنصب ثالث ولا فساد. 

السادس: أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك” الاستخلاف في أدنى غيبة 
ولا البيان في أدنى” ما يُحتاج إليه» فكيف في غيبة الوفاة وفي أساس المهمّات. 

لاود للقي طتى :تساي وو أ انار شوم الات يولي كنك 
ترك* الوصية لهم إلى واحد؟' 

الثامن: قوله تعالى: «آلْيَوْمَ آَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُغْ» [المائدة» 5/]: والإمامة من 
معلينات أمر الدين فكيف تهمل؟ 

قلنا: التفويض إلى اختيارهم واجتهادهم نوعٌ استخلاف وتوصيةٌ وإكمال. 

خاتمة: عقد الإمامة يَنحل بما يُجْلُ بمقصودهاء كالردّة والجنون وبعض 
الأمراضء وبِخَلْعَه نفسَّه بسببء وبالغلبة عليه إذا صار إماماً بالغلبة. واختّلف في 
خلعه نفسه بلا سببء وفي انعزاله بالفسق. 


المبحث الرابع 


الجمهور على أنه صلى الله عليه وسلم لم ينص على إمام؛ وقيل: نصّ على 
/ [17]] أبى بكر رضي الله تعالى عنه نضًّا" خفيّاء وقيل: جليّاء وقالت الشيعة: 


على”* علي كرّم الله وجهه خفيّاء والإمامية منهم: جليًا أيضا. ورد بوجهين: 


ج - في أدنى» صح هامش؛ س - في أدنى. 


١ 
5 
9 
3 
“تيرك‎ 6 
9 
14 
4 
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الأول:' لو كان نص جليٌ في مثل هذا الأمر العليّ لاشتهر وظهر على أجلّة 
الصحابة الذين لهم زيادة قرب واختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم» فلم 
يتوقفوا في الإذعان»' ولم يتردّدوا حين اجتمعوا لهذا الشأن» ولم يختلفوا في 
التعيين» ولم يشكوا في الحق اليقين. والقولُ بأنهم كتموه بُغضاً وحسداً أو عناداً 
أو لدّداً أو اعتقاداً لسخه حين لم يعمل المحقّون على وَفقِه” ولم يتمسّك به 
المستحقٌ لإثبات حقّه افتراءٌ؛ واجتراءًٌ وطعنٌ في عظماء الأحبّاء بل في خير 
الأنبياء بل في الكتاب الناطق لهم بالثناء. 

والعايز «اتبعنيك» تياك بتعا فد وتيقين. لة اتهال كفيس ينانق 
واتخذهم النبي صلى الله عليه وسلم أمناءً شريعته* وهداة طريقته' مع علمه 
بحالهم ومآلهم واشتهر عدكهم وهُداهم وتركّهم هواهم وبذكشهم الأموال والأنفس 
في محبته وقتلهم الأقارب والعشائر لنصريّه واتباع شريعته أنّهم' خالفوه قبل أن 
يدفنوه وعدلوا عن الحق وخذّلوه وأجروا الباطل* وأيّدوه ومنعوا المستحق حقه 
وكتموه»ء ولم يقم هو بإظهاره / [8١ب]‏ وإعلانه مع علوٌ' شأنه وكثرة أعوانه 
كما قام به من غير تقيّةٍ'' حين أفضّى الأمرٌ إليه وأقام الحجّة'' والبرهان والسيف 
والسنان عليه» مع أن الخَطْب إذ ذاك أشدٌ والخّضم أَلَذٌ والمخالفٌ لا يَحويه الحدّ 
ولا يُحصيه العذّ. 

الثاني: أماراثٌ ربما تفيد باجتماعها القطعٌ بعدم النضّء كقول العباس لعليّ؛ 
وعمرٌ لأبي عبيدة: '"امدّذ يدك أبايعك '» وقول أبي بكر: ''بايعوا عمر أو أبا 0-5 
وقوله:" '”وددت أني سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر فيمن هو"» 
وكقبول عليّ الشورىء وكقوله لطلحة: ”إن أردتَ بايعثك''»؛ وكاحتجاجه على 


معاوية بالبيعة له دون البهن عليه» وكمعاضدته لأبي بكر وعمر في الأمور 


١‏ ج + أنه. / ل: ونصروا الباطل؛ م (غ): ونصروا على الباطل. 

5 م:عن الإذعان؛ وفي هامش ل: بالإذعان. 4 س - علوء صح هامش. 

37 م: دفعة. ١‏ م (غ): تبعية. 

3 خبر لقوله «والقول بأنهم كتموه» (ج). ١١‏ ج: الحجج؛ وفي س تصحيح.؛ فصار «حجة» بعد 
6 م: شريعة. اله يح. 

1 م: طريقة. 1١‏ اج - وقوله» صح هامش. 

ا قوله «أنهم» وما بعده مفعول ثان لقوله «لا يظن» (ج). 
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وإشارته عليهما بما هو أصلح؛ وكشكوته عن النصّ عليه في خطبه وكثبه' 
ومُفاخراته ومخاصماته»' وكإنكار زيد بن علي - مع علوٌ رتبته - ذلك؛ وكذا 
كرتو عطياغ أهلن"السف: 

احتجّ المخالف بأنه يستحيل عادة أن يُهمل النبيّ صلى الله عليه وسلم مثل 
هذا الآمر ولم يُهمِل ما هو دونه. 

والخواف أنقرك الستصيص على عق الس تفال 


الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه. وقالت 
الشيعة: عليٌ. / [779أ] لنا إجماع أهل الحلّ والعقد وإن كان من البعض بعد" 
توقف. وقد ثبت القجاذ عل لأوامره ونواهيه. وإقامة الجْمَع' والأعياد معه» 


وتسميئّه خليفة» والثناءٌ عليه حيًا وميّئّاء والاعتذارٌ عن التأخر فى البيعة. 


وأيضا” اتفقوا على أن الإمام أبو بكر أو علي أو العباس» ثم إنهما لم يُنازِعاه 


فتعّّن. وحديث التقيّة تضليل للأئمة»' ولو كانت لكانت في زمن معاوية. 


وقد يُتمسّك بقوله تعالى: اقل لِلْمُخَلّفِينَ مِنَ الأغرّاب» [الفتح» ]١7/48‏ 
الآية» "فالداعى المفترّض الطاعة أبو بكر عند المفسرين» وعمرُ عند البعض وفيه 


١‏ ج - وكتبه» صح هامش. 
3 0 لع م ومخاطبته. 
7 م: بعض 

08 + الس 
ه ل -أيضا. 

5 م (غ): : الأمة. 

1 وتمام الآية: ْ(كُل للْمُخَلّفِينَ مِنَ اراب سَتْدْعَوْنَ إلى قَوْمٍ أولي بَأس شَّدِيدٍ تَُاتُِونَهُمْ أو يُسَلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا 
يؤْتَكُمُ الله آخرًا حَسًَا وَإِنْ تَتَوَلَوْا كَمَا تَوَليْنُمْ مِن قَبِلُ يُعَذْبْكُمْ عَذَابَا آلِيمًا4. فالاستشهاد في قوله «سَتُذْعَوْنَ)4) 
والداعي هو الإمام والخليفة. 
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وبقوله صلى الله عليه وسلم: «اقتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر وعمر»»' 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة»»' وقوله صلى الله عليه 
وسلم في مرضه: ””ائتوني بكتاب وقرطاس أكتبُ كتاباً لا يختلف فيه اثنان» ثم 
قال: «يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر».” 

وبأن المهاجرين الذين وصفهم الله بأنهم الصادقون كانوا يخاطبونه ب ”يا 
خليفة رسول الله“ وبأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه في الصلاة ولم 
يعزله»؛ ولذا قال على رضي الله عنه: ((رففاك سول الله لريتنا فر ضنيفاك لذنيانا:” 

وبأنها' لو لم تكن حمًا لما كانت جماعةً رضوا بها وسكتوا عليها خيرَ أمّة 
أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.' / [1179اب] 

وهذه ظنيات ربما تفيد باجتماعها القطعٌ» مع أن المسألة فرعية يكفي فيها الظنّ. 

احتجت الشيعة بوجوه:” 


الأول: لا نزاع* أن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إماماً وليس غير عليّ 
كرّم الله وجهه لانتفاء الشرائط من العصمة والنصّ والأفضلية.'' 1 

والجواب منعُ الاشتراط ثم منع الانتفاء في حق'' أبي بكر رضي الله عنه. 

الثاني: قوله تعالى: (إِنّمَا وَليِكُمْ الله وَرَسُولَُهُ4 [المائدة» 50/0] الآية»'" نزلت 
في علي حين أعطى السائل خائّمَه وهو راكع. والمراد بالوليّ المتصرّف في 
الأمرء 1 ولاية النُصرة تعمّ الكل" والمتصرّف في أمر الأمة 9 الإمام. 


سنن الترمذيء المناقب .١5‏ 
ابن حبان» 6١/997؛‏ مسند البزار» 585/9. 
المستدرك للحاكم؛ 57/7 "؛ المعجم الكبير للطبراني» .195/١‏ 
انقطعت هنا نسخة (س»» ويبدو أنه سقط من آخرها مقدار خمسة أوراق. 
ل حي اي لوت لاسرم 
فيه تلميح إلى قوله تعالى: (ككم خَير أقةٍ أرجت لِلئَاي تأمْوُونَ بِالْمَغرُوف وَتَنْهَوْنَ عن الْمدكر» [آل عمران .]١0١‏ 
خمسة. 
لاغ نلا نرع, 
٠‏ م(غ): : الأفضلية. 
١١‏ 0 د حق. 
؟١1‏ ل - الآية» صح هامش. | وتمام الآية: ا وَيُؤْثُونَ 
١‏ 
أَوْلِيَاءُ 0 [التوبة» 0 ري 0 


لل ا ل الا ل لمر م 25 6 
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قلنا: ما' قبل الآية شاهدٌ صدق على أنه لولاية المحبّة والنصرة دون التصرّف 
والإمامة؛ ووصف المؤمنين يجوز أن يكون للمدح دون التخصيص أو" لزيادة 
شرفهم واستحقاقهم. (وَهُم رَاكِعُونَ) يحتمل العطف. أي يركعون في صلاتهم 
لا كصلاة اليهود» أو يخضعون. على أن النصرة المضافة إلى البعض تُختض بمن 
عداهم ضرورة أن الإنسان” لا ينصر؛ نفسَهء والحصرٌ إنما يكون لنفي المنازعة 
ولم يكن الإمامة»' وظاهر الكلام ثبوت الولاية بالفعل وفي الحال ولم يكن 
حيتئذٍ ولاية التصرف والإمامة» وصرفه إلى المآل لا يستقيم في الله ورسوله 
وحمل صيغة الجمع على الواحد إنما يصمح بدليل» وخفاء الاستدلال بالآية 
على" الصحابة / [١18أ]‏ عموماً وعلى” عليّ خصوصاً في غاية البعد. 

الثالث: ما تواتر من حديث العَدِير والمّنزلة.' فإِنَ المراد بالمولى: المتولّي 
للأمر والأَوْلَى بالتصرف فيه؛ كما في قوله تعالى: لمَأْوَاكُمْ النّارُ هي مَوْلَّاكُن» 
[الحديدء 6/510١]؛‏ وقوله صلى الله عليه وسلم: «أيّما امرأة تكحت نفسّها'' بغير 


إذن مولاها. ا اسفن :و امعد ةالص ادفاو اعفان وا بن العم» وهو ظاهر؛ 


ا ا ا 2 ند لخادفة واتعدر د اقرن امد 
العامّة لو بقي بعده. وهوا' معنى الإمامة. 


3 م: و(غ: أو). 08 0 0 
8 اج - الإنسان» صح هامش. المناقب ٠‏ ؟]؛ ومن حديث المنزلة: ٠”‏ «أنت مني 
03 ل: لا يضر؛ م (غ): لا ينصر به. جرح عايد رض 11لا وساي 
8 ل والحصر إنما ينفي المتنازع؛ م (غ): والحصر سنن الترمذي» المناقب .]١١‏ 

إنما لنفي المسارعة. 06 0 - نفسها؛ واللفظ موجود في الشرح (؟/؟1؛ 
1 2 : للإمامة. | أي ولم تكن ثمة الإمامة؛ كما أشير ويوجد أيضا في بعض روايات الحديث. 

في بعض النّسَح (قح)؛ أو -على تقدير مافي ١١‏ («,. ..فنكاحها باطل.» سنن أبي داود؛ النكاح ؛ 15؛ 

نسخة ل-: ولم يكن المتنازعٌ الإمامة. الستئن الكبرى للبيهقي؛ . . وبعض روايات 
37 0 «خفاء». الحديث بلفظ «ولي» أو «وليها». 
6 جل - وعلى. 1ج - ولا الناصر فإنه ظاهرء هامش. 


4 تقد بسط القول في الشر ح في تقرير استشهادهم ١‏ أي استثنيت في دوام الحديث. أنظر أعلاه. 
وا ١‏ م (غ): تعيلت؛ وعبارة الشرح يوافق ما أثبتناه 
والخرات عن تبك تهم فيهما على غاية التفصيل (الشرح» اا 
ل ل 7 00 16 ارا 
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والجواب منعٌ التواتر» بل الكلام في صحة خبر الغدير ودلالته على حصر 
الإمامة في عليّ رضي الله عنه. ثم لا عبرة بالآحاد في مقابلة الإجماعء وتركُ 
عظماء الصحابة الاحتجاج بهما' آيةٌ عدم الدلالة. والحمل على العناد غاية 
الغٌواية. ولو سُلَّمم عموم المنزلة بالإضافة إلى العَلَّم فلا يتناول الخلافة والتصرف 
بطريق النيابة» لأنه' شريك في النبوة؛ ولا يدل على بقائها بعد موت المستخلف. 
ولس اتفانينا غولا وتقمبا" نل عُودا إلئ الكمال. وهو الامبظلال.* وتصيودف 
هارونَ -لو بقي- إنما يكون لنبوّته» وقد انتفت في حق عليّ* رضي الله عنه فكذا 
وان ليا 

الرابع: النصوص الجلية» مثل: الها عليه بِإِمْرَةٍ المؤمنين»»' «أنت الخليفة 
من بعدي»»" (إنه إمام المتقين»» «هذا خليفتي عليكم»»' /[0١1١ب]‏ «أنت أخي 
ووصيّي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني»؛ بكسر الدال. 

والجواب: أنها آحاد في مقابلة الإجماع؛ ولو صحت ودلت لما خفيّت على 
الصحابة ومن بعدهم سيما العترةً الطاهرة.'' 

الخامس: القدح في إمامة الآخرِين؛ أما إجمالًا فلظلمهم لسبق كفرهم لقوله 
تعالى: (وَالْكَافِوُونَ هُمْ الظَالِمُونَ4 [البقرة» ؟/5؟]» وعهدُ الإمامة لا ينال الظالم» 
لقوله تعالى: إلا يََالُ'' عَهْدِي الظَّالِمِينَ4 [البقرة» ؟/4١١].‏ وفساده ظاهر. 


وأما تفصيلًا فلأنه خالف أبو بكر رضي الله تعالى عنه كتابَ الله في منع إرث 


يعني هارون عليه السلام. 
006 
أي بالنبوة. 
ل - عليٌء مش 
0 00 
تاريخ دمشق لإبن عساكر» ١؟/570.‏ 
معرفة الصحابة لأبي نعيم» .187/١‏ 
المعجم الكبير للطبراني» /١١‏ 0 
٠6‏ وأضاف في الشرح: «ولو سلم فغايته إثبات خلافته» لا نفي خلافة الآخرين /01). 
١‏ جح - 9وَالْكَافِوُونَ هُمْ الظالِمُونَ» وعهدُ الإمامة لا ينال الظالم لقوله تعالى (إلَا ينَالُ»: صح هامش. 


الل ايا ل لك ل في عمس رك 
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قلنا: قد يُخْصّ عام الكتاب بخبر الواحد القطعيّ الدلالة سيما المسموعٌَ من 

ومنَعَ فاطمة الزهراء' رضي الله تعالى عنها فَدَّكَ مع أنها ادّعت النِحلة” وشهد 
علىٌ وأمَ أيمن. وصدّق الأزواج في ادّعاء الحُجرة من غير شاهد. 

قلنا: لو سُلّْم فللحاكم أن يحكم بالمعلوم ولا يحكم بقول المعصوم. 

وخالف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ حيث استخلف عمرّ وقد عزله 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن أمر الصدقات. 

قلنا: قد استخلف عندكم علياً؛ وليس انقضاءً التولية بانقضاء الشغل عزلاء ولا 
مجردُ عل ما لم يفعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قدحاً. 

ولم يكن عارفاً بالأحكام» حيث قطع يسارَ' سارقء وتوقف في ميراث الجدّة 
ومعرفة الكلالة. 

قلنا: لو سُلّم* / [1١8١أ]‏ فكم' مثلّه للمجتهدين. 

وتناك اق افكدنا ةعبق قال قفد >وناته ”لبق أت ناه رسيول اميل 
الله تعالى عليه وسلم عن هذا الأمر فيمن هو وكنًا لا ننازعه أهله.»' 
الحق. 

وأمَرَ عمرُ رضي الله تعالى عنه برجم حاملٍ وأخرى مجنونةٍ ونهى عن المغالاة 
في الصَداق. 
قلنا: لو سُلِم فليس بقادح. 
ج10 ذى» 
النِخلة بالكسر والضم: العطية» من النُحل بمعنى الإعطاء والتخصيص. القاموس المحيط للفيروز آبادي» «نحل». 
م (غ) + يد. 


ع عي ا ا ا الهامش 
لا 


6 4د بص مم إآف 


3 لد وفي بعض النّسَخ (ع؛ قح) + من 
3,7 3 أهل هذا الأمر (ج). 
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وشكٌ في موت النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء مع أن الكتاب ناطق به. 

قلنا: لغاية القلق والحزن أو لحمل الآية على أنه يموت بعد تمام الآمر. 

وتصدَّفٌ في بيت المال والغنائم بغير الحق» ومنّع أهل البيت خمسهمء ومنع 
متعة النكاح ومتعة الحجّ. 

قلنا: اجتهاديّات لا تقدح في الإمامة ولو مع ظهور الخطأ. 

وجِعل الخلافة شورى بين ستة مع الإجماع على امتناع الاثنين. 

قلنا: بطريق الاستقلال لا للتشاور' في تعيين الواحد منهم.' 

وول فكيان يدن لينو مات التمدق والقننافة وقير فبوييكة السنال إلى اقارية 
وحمّى لنفسه؛ وآذى ابنَ مسعود وعماراً وأبا ذرّء ورد طريد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وأسقط القَّوَّدَ' عن ابن عمر والحدٌّ عن الوليد بن عتبة. وخذله 
الصحابة حتى فتل ولم يُدفن إلا بعد ثلاث. 

قلنا: بعض ذلك غير قادح في ذاته؛ كفساد ؤلاته. وبعضه افتراء وبعضه 
اجتهاد. ورد الطريد كان* / [١8١ب]‏ بسماع لا يكفيهم ويكفيه. وترك النصرة 
والاكويا عدر لوحك سام نزت لاف 

خاتمة: ثم إن أبا بكر رضي الله عنه آثر' عُمَرَ وفوّض الأمرّ إليه واجتمعت 
الأمة عليه فقهر العْتاةً" وعَمَر البلادَه وحين استُشهد جَعل الآمر شورى بين 
ستةٍ هم خير العباد. فوقع الاتفاق على عثمانَ فجمع القرآنَ وقمع العدوان 


١‏ اج ل: أو التشاور؛ وفي بعض النُسخ (أع قح): بطريق الاستدلال أو التشاور؛ ويبدو أن (ج) كان هكذا ثم غ غير إلى 


«الاستقلال»؛ وفي بعض التسخ: بطريق الاستدلال والتشاور. 
0 قال في الشرح: «والجواب أن ذلك (يعني عدم جواز نصب خلفتين) حيث يكون كل منهما مستقلا بالخلافة؛ 
فأما بطريق المشاورة وعدم انفراد البعض بالرأي فلاء لأن ذلك بمنزلة نصب إمام واحدٍ كامل اليرأي. وقد يقال: 
إن معنى جعل الإمامة شورى أن يتشاوروا فيَنصبوا واحدًا منهم ولا يتجاوزّهم الإمامة ولا يُعبأ بتعيين غيرهم؛ 
وحينتذ لا إشكال.» (؟/1١0).‏ 
القَوّد: القصاص. القاموس المحيط للفيروزآبادي» «قود». 

م (غ): : في إمامته؛ ويوافقه عبارة الشرح (517/1)؛ لكن ما أثبتناه أوفق بما في المتن» وعليه معظم النُسخ. 
ح "كد الطريد كانه ضح ماش 

0 : أمّر. 

م (غ): : العباد؛ وفي بعض التُسخ: العُنَاد؛ِ ولا يبعد أن يكون الصواب «العناد» لمجانسته «البلاد». لكن ما أثبتناه 
رد قتي بماك الشرت 117/7 0). 


كه عي الوا .ري له 
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ثم خرج عليه أهل الطغيان» فاستسلم حتى كان ما كان. واجتمع' أهل الحل 
والعقد على مبايعة عليّ ومتابعتّه» ولم يكن هيجان الفتّن لاختلاف في خلافته 
ثم آلَّ الأمرُ إلى الحسسن رضي الله تعالى عنه» بعد ستة أشهر من بيعته سلمه 
لوعاورة عينا !اناد نناة على امن" ور طق اناق الفافروه به الد قفا علي 
ما أخبر به خير الأنبياء»ء فصار الملك إليه» وانقضت الإمامة» وهلمٌ جرًا إلى أن 
قامت القيامة. 

وأما الشيعة' فيزعمون أن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم عليٌ كرم الله 
وجهه ثم الحسن ثم الحسين ثم عليّ زين العابدين ثم محمد الباقر ثم جعفر 
الصادق ثم موسى الكاظم ثم علىّ الرضا ثم محمد الجواد ثم عليّ الزكي ثم 
الحسن العسكري ثم محمد المنتظر المهديء وأنه تواترٌ نض كلٍ على من بعده 
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسين: "ابني هذا / [187أ] إمامٌ ابن إمام 
أخو إمام أبو أئمةٍ تسعةٍ تاسعهم قائمهم". 

ونحن لا نزيد على التعجب." 

المبحث السادس 

الأفضليةً عندنا بترتيب الخلافة مع تردّدٍ فيما بين عثمان وعليّ رضي الله 
عنهما. وعند الشيعة وجمهور المعتزلة الأفضل عليّ. 

لنا إجمالا أن اتفاق أكثر العلماء على ذلك يقضي بوجود دليل لهم؛ وتفصيًا 
قوله تغالى: ل تشكبها الأننن الدئ رق مَالَهُ يَكَرَكَى 4 [الليلء 18-11/97]: 


او 

أي 000 يقال: : حقَنَ دم فلان إذا أنقذه من القتل. القاموس المحيط للفيروزآبادي» «حقن». 

الذماء: بقية النفس أو قوّة القلب. القاموس المحيط للفيروزآبادي» «ذمي». 

و في هامش ل إشارة إلى أن هذه الكلمة زائدة أو نسخة» حيث كتب فوقها: : «نخ» «ز». 

الدَهمّاء: العدد الكثير وجماعة الناس. القاموس المحيط للفيروزآبادي» (دهم»). 

يعني الإمامية» راجع الشرح» ؟7117/7. 

قال في الشرح: مذ سيبس لزه الرواياتك المراك د لني اانه لمي القرونه اللوا مو فزي 
ولا رواية عن العترة الطاهرة ومن يونّق بهم من الرواة المحدثين؛ وأنه كيف يأتي من زيد بن علي رضي الله 
عنه -مع جلالة قدرهم- دعوى الخلافة» وكيف لم تبلغه هذه المتواترات بعد مائةٍ وقد بلعَتْ أحادَ الروافض بعد 
سبعمائة.» (الشرح» ). 


ال 1ب لل 2 لمر ك0 
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نزلت في أبي بكرء والأتقى أكرم فأفضل»' وقولّه صلى الله عليه وسلم: «اقتّدوا 
انين من بعدي أبي بكر وعمر»؛' فقد أمر عليٌ بالاقنداء بهما. وقوله صلى 
الله عليه وسلم: «هما سيدا كهول أهل الجنة ما خلا النبتين والمرسلين».” وقوله 
صلى الله عليه وسلم: «اخير أمنتي ادو بكر لتم عم وقوله عليه السلام:” «ما 
طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أحد أفضل من أبي بكر»»' 
وفيها كثرة. وقال عليه السلام: «لو كان من" بعدي نبي لكان عمر».* وقال: 
«عثمانٌ أخي ورفيقي في الجنة»»* وقال: «ألا أستحبي ممن تستحبي منه ملائكة 
السماء».'' وقد ثبت القول بهذا عن علي وابن'' عمر وابن" الحنفية. 

ودل عليه ما تواتر من آثارهم وأخبارهم ومساعيهم في الإسلام» ومن تالف 
القلوب وتتابع الفتوح وقهر أهلٍ الردّة وكسرٍ فارس والروم» ومن فتح الشرق 
وقمع" دولة العجم وترتيب الأمور وإفاضة'' العدلٍ وتقوية الضعفاءء ومن فتح 
البلاد وإعلاء كلمة الله / 14571١ب]‏ وجمع الناس على مصحف واحد وتجهيز 
الجيوش وإنفاق الأموال في'' نصرة الدين ونحو ذلك. 

تمسّكت الشيعة بقوله تعالى: (فَمَل تَعَالَوَا نَدْعٌ ابْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَبْسَاءَنَا وَيَسَاءَكُمْ 
وَأنْفْسَنَا وَالْفْسَكُمْ» [آل غمران» */11]. أراد علي" وقوله تعالى: لاقل لا أَسَْلَكُمْ 


عَلَيْهِ آَخْرًا إلا الْمَوَدَةَ في الْقُرْلَى) [الشورىء ؟4/؟]» وعليَ رضي الله عنه منهم. 


١‏ م وأفضل. 

5 سئن الترمذي» المناقب .١5‏ 

+ سئن الترمذي» المناقب .١5‏ 

تاريخ دمشق لابن عساكر» .”177/7١‏ 

0 اج ل + والله. 

5 المنتخب لعبد بن حميد» ١/١0٠؟؛‏ مسند البزار» 6١9/1؟١.‏ 

4 اج ل - من. 

4 مسئد أحمد بن حنبل» .١1654/5‏ 

انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير» “/578؛ مجمع الزوائد للهيثمي» 88/9. 
٠‏ مسئد أحمد بن حنبل» 50/5١؛‏ السئن الكبرى للبيهقى» ؟/5707. 
١‏ ل: وعن ابن. ١‏ 

1١‏ ج - وابن» صح هامش. 

٠١١‏ ج: قطع. 

000 ل م: وإفاضته. 

1١6 


ج: و. 
5 0 بقوله (وَأَنْمْسَنَا4» راجع الشرح» .1١19/١‏ 
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وقوله تعالى: لوَجِبْرِيلٌ وَصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ4 [التحريم؛ 4/57]؛ وهو عليّ. وبقوله 
صلى الله عليه وسلم: «من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في تقواه 
وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في هيبته' وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى 
علي 0 أي طالب». وقوله عليه السلام: (أقضاكم عليّ». وقوله: «اللهم" اثتني 
بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير»» فجاءه عليّ. وقوله: «أنت مني 
نمدورلة هازون هن هوس )إلى عبر ذلك:» وبآنه أعلم» حتى استند رؤساءً العلوم 
إليه وأخبر هو” بذلك في خبر الوسادة؛ وأشجعُ على ما يشهد به غزواثه» حتى 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الضربة علىّ' خير من عبادة الثقلين»؛ وأزهدء 
حتى طلّق الدنيا بكليتها؛ وأكثدٌ عبادةً 000 وأشرف خلقا وطلافة وأفصحٌ 
لنشاناة وافط ‏ ناته : 

والجواب أن الكلام في الأفضلية بمعنى الكرامة عند الله وكثرة الثواب» وقد 
شهد في ذلك عامة المسلمين واعترف علىٌ رضي الله عنه به.* وعارّض ما ذكرتم 
ما ذكرناء مع أن فيه مواضعٌ بحث لا تخفى» سيما حديتٌ سبق الإسلام والسعي" 
في إعلاء الأعلام. / ["مدأ] 

وأما بعدّهم فقد ثبت أن فاطمة الزهراء" سيدة نساء* العالمين» وأنّ الحسن 
والحسين سيّدا شباب؛* أهل'' الجنة» وأن العشرة الذين منهم الأئمة الأربعة 
مبشَّرون بالجنة. ثم الفضل للعلم'' والتقوى؛ وإنما اعتبار النسب في الكفاءة لأمر 
يعود إلى الدنيا. وفضل العترة الطاهرة بكونهم أعلامٌ الهداية وأشياعَ الرسالة: 


علق فا يشير البهعقيم إلى كناب اللة في إنفاذ"" الكديبك نهما غن القئلالة. 


١‏ ج - وإلى موسى في هيبته» صح هامش. 

١‏ ج - أقضاكم عليّ وقوله اللهم» صح هامش. 07 ل: لنساء. 

7 م (غ) - هو. ٠‏ / م: شبان. ٠‏ 
7 ا 94 سيد 
4 جل - ا به. ٠‏ م: بالعلم. 

0 م (غ): والسيف. ١‏ ل: إتقان» نخ. 

, 1 
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المبحث السابع 

اتفق أهل الحق على وجوب تعظيم الصحابة والكفْ عن الطعن فيهم سيّما 
المهاجرين والأنصار لما ورد في الكتاب والسنة من الثناء عليهم والتحذير عن 
الإخلال بإجلالهم: «اللة الله في أصحابي لا تتخذوهم فرظا من بعد" دلا 
تسيُوا أصحابي»»' «خير القرون قرني».” ولو كانوا فسَدوا بعده لما قال ذلك بل 
5 وكثير مما حُكي عنهم افتراءاث» وما صم فله محامل وتأويلات. 

وتوقك علج رضي الله تغالى اعدف :نيع أبن كر كان للخوة والكابة وعندة 
الفراغ للنظر والاجتهاد؛ وعن نصرة عثمانَ لعدم؛ رضاه* لا لرضاهء' ولهذا قال: 
”والله ما قتلتُ عثمان ولا مَالَأَثُ" عليه“» وتوف في قبول البيعة إعظاماً للحادثة 
وإنكاراً؛ وعن قصاص القتلة لشوكتهمء* أو لأنهم عنده بُغاة» والباغي لا يؤَاححذ 
بما أتلف من الدم والمال / [187١ب]‏ عند البعض. 

وامتناعٌ سعد وسعيد وغيرهما عن' الخروج معه إلى الحروب كان لاجتهادٍ 
منهم وتركِ إلزام منه» لا لنزاع في إمامته أو إباء عن طاعته. 

وأما في حرب الجَمَّل وحرب صِفْين وحرب الخوارج فالمصيبُ على 
لماثبت له من الإمامة وظهر من التفاوتء'' لا كلتا الطائفتين على ماهو 


رأي' المصوّبة." ولا إحداهما من غير تعيين على ما هو رأي بعض المعتزلة. 


سئن الترمذي» المناقب» 84 

صحيح البخاري» فضائل الصحابة» ه. 

صحيح البخاري» الشهادات» 9 

م (غ): بعدم. 

أي لعدم رضا عثمان رضي الله عنه (ج)» حيث كان يتحامى عن الحرب وإراقة الدماء. را جع الشرح» ل 
م.: : برضاه. | أي لا لرضى علي رضي لله عنه. 

الممالأة على الشيء : المساعدة والمشايعة عليه» أي المعاونة. القاموس المحيط للفيروزآبادي «(ملا). 


ّ 0 موعا 


ج: من 

1١‏ كال في الشرعم: «وظهر من تفاوت ما بينه وبين مخالفيه سيما معاوية وأحزابه» وتكاثر من الأخبار في كون الحق 
معه.) (578/7). يعني مع علي. 

1١١‏ 2 - رأي» صح هامش. 

١١‏ ل: «المصرية»» صح هامش؛ وكتب فوق «المصوبة»: نخ 


سا بحم عد ححمىم إن اقم ا احج كما 


| 75 


المقاصد 


والمخالفون بُعْاك لخروجهم على الإمام الحقٌّ بشبهة»' لا فَسَقَةَ أو كَمَرَةٌ على ما 
يزعم الشيعة جهلًا بالفرق بين المخالفة والمحاربة بالتأويل وبدونه.' ولهذا نهى 
علىٌ عن لعن أهل الشام وقال: "إخواننا بَعَّوا علينا“. وقد صح رجوع أصحاب 
الجَمَّل؛ على أن منا من يقول: إن الحرب لم تقع عن عزيمة» وأنّ قصد عائشة 
رضي الله عنها لم يكن إِلَّا إصلاحَ ذات البين. 

وفي حرب الخوارج الأمرُ أظهرُء إذ التحكيم لا يصلح شبهة في الخروج عن 
الطاعة» كيف وهو نوع إصلاح؟ وقد قال الله تعالى: 9فَأضلِحُوا» [الحجرات؛ 
64 *” والأمر بالقتال ليس؛ للفور. 

وأما بعدهم فقد جل المُصابُ” وعظم الواقع» وانَّسعَ الخَرقُ على الراقع؛ إلا 
أن السلف بَالَغوا في مجانبة طريق الضلال خوفاً على” العاقبة ونظراً للمآل. 
خاتمة: قد وردت الأحاديث الصحيحة في ظهور إمام من ولد فاطمة الزهراء'" 
رضي الله عنها يملا الدنيا / [1184] قسطاأً وعدلا* كما مُاكت جُوراً وظلماً.' وقول 
الإفافية را نه قز ل كلذ" اختقى ها قوق ارسوافة بينة خورقا ند الأعداء ذهات 
بلا حجة إلى إمام بلا حكمة» على أن الناس بعد بني العباس يطلبونه من السماء 


١‏ م: لشبهة. الي ارح ابح تام ككرت بع روفو راقص صي ورل 7135 تماد رضي الله ينا 


7 ا 

7 0 وان مئان من الْمؤمنين افوا ُأضلخوا بتنْما ان بَث اخذيقما علي الأنخزى قفاوا ابي يفي 
1 : للى (للتي؟). ويوافق ما أتبتناة في ل ا ا أيضا (4/6 07 

0 لعله تلميح إلى مَطلع قصيدة سيف بن عويرة في رثاء حسين رضي الله عنه. [ لدو 
الحسين؛ تأليف: ,جواد شبّر «بيروت: دار المرتضيء 4 ها 4و١‏ م 3-0 ٠‏ ومطلع المرثية: 
نيينف د يا هذه وعن الملام فأقصري 


ل - وعدلا. 

اج: «ظلما وجورا» بدلا من «جورا وظلما». 
1١‏ ل م: أنه. 
١‏ لم قد. 


51 م: من 

14 الوا 
4 

4 


|0777 


المقاصد 


وفي' نزول عيسى وخروج الدجال وغير ذلك من الأشراطء كدابّة الأرض»؛ 
ويأجوج ومأجوج. وطلوع الشمس من مغربها والخسوف الثلاثة» وقلةٍ العلم 
والأمانة» وكثرة الفسق والخيانة» ورياسة الفساق والأرذال» وفرطٍ ازدياد عدد 
النساء على عدد' الرجال؛ وإشفاءٍ الإسلام على الزوال» وانقضاءٍ النظام إلى 
الالال وهذ ا هن انق اذى يعد نيف" غير ب الشوؤة:النسائكة بدي ككرة 
الثواب أيضاء ويكون عند غاية قرب الساعة وانقراضٍ زمن التوبة والطاعة. فلا 
كاقئ العسمتال رين اع الاحة على بافا ونيو ل افيض الدعاته وس 
«مَكَل متي مثل المطر لا يُدرَى أوَّله خير أم آخره»؛ بناءَ على احتمال أن يُفْضْل 
مع طول العهد وفسادٍ الزمان ثوابٌ المعرفة والإيقانٍ والطاعة والإيمان. 

ثبت الله* قلوبنا على الدين؛ ووققَنا لما يرضاه يوم الدين؛ إنه خير موفّق 
ومعين» وصلى الله على' النبيّ" محمد وآله الطاهرين؛ وأصحابه* أجمعين.' 

والحمد لله رب العالمين» على التوفيق لتحرير مقاصد الكلام؛ / [84١ب]‏ في 
عقائد الإسلام» وذلك بعد الفجر من يوم الإثنين» الرابع عشر من ذي القعدة سنة 


١ 


اربع وثمانين وسبعمائة.' 


عطف على قوله «في ظهور إمام». 


١ 

7 ل م - عدلد. 

3 م: (يتبين منه)» بدلا من «يتيقن معه»). 

سئن الترمذيء الآمثال» ". 

ه ‏ ل - الله. 

1 ج: سبدنلوسسدنلوسب د ساداة العالعيى نبي الرحة. (العبارة المذكورة توجد في ج لكنه ضرب عليه كما أشرنا 
هنا.) 

0307 ج - النبي. 


1 ج: الجررة الغر المحجليس وتابعيهم وتابعي تاعيهم إلى بوم الدين. (العبارة المذكورة توجد في ج لكنه ضرب 

عليه. وهذان الزيادتان موجودتان في بعض النْسَخ التي لم نعتمد عليهاء كما في: ع قح.) 

ج + قد اتفق المراغ عن تحرير الكتاب بعون الله القديم الوهاب للعبد الفقير إلى الله الغني محمد 
بن مسافر الهروي تحريرًا فى سنة تسع وثمانين وسبعماتة حامدا لله ومصليا على نبيه في بلدة ترمذ 
حرسها الله تعالى؛ ل + وقع الفراغ من تحرير هذه النسخة المباركة بعد عصر الجمعة من شهر شوال 
المبارك التاسع عشر منه سنة ثلثّة عشر وثمانمائة هجرية؛ م (غ) - على التوفيق لتحرير مقاصد الكلام في 
عقائد الإسلام وذلك بعد الفجر من يوم الإثنين الرابع عشر من ذي القعدة سنة أربع وثمانين وسبعمائة. 


- 
5 


معطمل( ستستدراأ دروام] - +1ظ11كاظا 0 


تلختجه! عل 1264 .هآلا منلصءطظ طدالدعهن) ,.معكآ عوعظ مممعدلا عجتسممسعلنك ممعقع هلز 


(184 ,ط1 .6 ععاتغصنتاءقع مملصنده عند يد متصائقطئنا2 ممه( ممصتلنط 


9 | امشاماقاء 


معطمل( ستستدرأ دروام - +11 لاسا 60م 


-كتام ممصعهر للعديما عل 1264 .ه81 رقلصءكط1 طمللسهن) ,.مككا عجتصمدمعلند5 ممعق هلز 
تعلتعصتاءقع مسهملةتيدد معلتمتاعط عؤنللعهر داتجعععط كتلاعتم ستمسصهده عن عللا ملصمقط 


(159 ,ط38 مم 


1 | مشاملالاء 


بماتوعطمل! ستستدراأ دروام - لاسا 02م 


عقطقتاط متصعهر ممصتطناط ماغخحجما عل 1402 .10 رمعىء5 ,.مككآ عجتصهممىق لن5 م مدهل( 


تادهئ؟] 190 ,[نتغعط كتلاعتتم ععدد ععقل عللن] 11 .) ععلتغصتاءقع مملصتدهد ع7 يدص صتصرد 


(إعلزكاء 


03 | معطملاه 


توط هل( ستستدراأ دروام - +111كاظا | 704 


-اكقطكتاط ممصعهتز ممصبلناط للتحيهءا عل 2442 .10لا متاعلهآ ,.مككآا عجتممهصسعلند5 سممعقع هلا 


(145 ,ط1 ) ععلنغصنتائءقع مملصتادهدى ع7 قوط صلم 


05/ | معطمل -اء 


معطمل( ستستدراا دروا ]1 - +11 لاسا 


7 ّي 
0 
و 


0 0 2200 

لازال 2 تر آلصرد د وْسَذْل بادالا 

يلاق انار أي زةاراءيك 
اش بالشتروتي ل 0 0 


رتكا ععوظ مدمعدل؟ عجتممص 511 ع1ا اممطمتاط داطغهمم تلطتيم 1277 سدثأمسعضء[ه1!- دروي 
خلك) معالنعصتفقع مملصههط متستمقطكتام مصعم مقصتسطناط ايها 2ل 796 .810 بديهة1 مرجدخ]1 
(لجوط صنطعو] :1 سترعة 1,52 


786 | 


7 | امشاملالاء 


١ 0‏ - 3 0 
ظ الكداجكت د 2ن ا 21 ظ 
# شرح اللا صد امد دين رحد اله تدالل 4 ل 

ظ 2 + يمان ارحن اريم » ْ 

| تمسدلء بأمن بيده ملكو ت عل شى ويد اعتضاده © ومن عند اجا كل حى واليه مصادء 9 | 

| تتفىءن اوراق الاطباق آنإك توسرسده وتحميده 8 وتملى فى التاق والانقى شواهر | 
تقد بسسة وتعيده 8# ماتسةط فى الاكوان من ورفة الانعأها حكمتمااباعر: » ولالوجد فى 

ا + 9 عن طب الاتشه ايها قدرنه للمرة تقس عن الامثال والأكفل ذاته الاحد يذ « وشزء 
عن الزوال والناء صملتء الازليم والابة© تود ن لمزة ججلاله جاه الاجبرام المارية » | 
ونطنث بشكرتواله شناء الاتوار القدسة © رنشكرك على ما علنامن تواعد المشائم || 
الديقبة + وخولت ١‏ من عوارف!لمارض اريم 8 وهديت ابه من طر يق الصية وسبيل الرشلد » 

| ودالتاعابه عمسن لاست خسامة وني اماد ©» وذهلى على نيك ممدااتءوت باكر الفلائق + 

| البعرث رسج لأثلاى ا لرسثه حين درست اهلام الهدى © وظهرن اعلام الرد ى © 
واتطيس متهي الى ودفا » ولشرقت مصا نيع الصدق عبلى الانسنا © اءلى من الدين 
ممالا 9 ومن البقين مى اسه © و عنمن البرعان سببله #رمن الإمان ديله © واقام اللي عت © 
والارششر تنه © جى اللشسرح الصدور ينوراليينات 9 وانراح عن الذاوب صدأ الشبهان * 
واشرق وجهالايام© واتسق ام الاسلام والعاسمالانام * باون هسام ماله مناننسام © 
وعبلى اله واه خلنسا, الدين © وساماء اليين 8 مصايع الام ومتاتيح الكرم * وكنوز العم 
ورموزاطكم # رؤساء حظار الّد س9 و كماء بناع الاأنى+ قد صمدوة ثري لأذابيق باقدام 
الاذكار © وثودوا سبع طراثى باتوثر الا كر وتارعو! على ادبن ذك نوا عنمالخوارع والكروب # 
وسارع وال ينين فصرخواعت العوادى ولتطوب #اولاسمثغرالاملام وتنظرا السلين # ) 
اندم وصاء ناته وحضاعليه تصسرا لؤمنين © (و بمد) ممدكاث فى |بانالأمي 9 ويحنشولن 
العمر لذ اميش فض والشبابما # وغسن اسلداثنعبى 941و بدورالامالعلالمتستر:8 
ووجو, الاحوال ضاحكة ماشيرة #ودباع لالفضل معبورة الاكإف والمرصات © ورياش || 
ْ كك 


معطمل( ستستدراا دروام - +11 اا 


1 0 - م 0 
0 0 0 


عا فهو اناد يورم دقفا زر 0 


الودم 0 
سنا هسارد تفرع نع كونيالبنو وان وما ا 


ا 1 0 

ل 0 00 1 

رتكا ععوظ مدمعدلا عجتممص 511 ع1ا اممطعتاط داتطغهمم تلطتمم 1277 سدأمسعضء[ه1!-ا دروي 

عملترتد5 120151و2ا ستمغععمم مل ماممطكتام متصعهتز ممصتلناط ااغديمعا هل 796 .810 بديه18 مرجدةخ]1 
([ومتنسعمط] 22 مباعة 5.4 ,1 علك) معلا نغصناءقع مر 


08م 


69 | معطمل -اء 


(بسمان ارحن ارسيم) . -دا من و نفماك الاكان 
الأكران أ ركرمه وجودء تشعرق [[ 


تنخ الخدبثاواع قم كله ١‏ 
وطق كم «الاهرت وام لد © ولاإبفمل. منهسا الاك هام واد © عن يداف فهوالهتمى وم شلك كله مزهار8 | 


عة مراسناة راس عىبنارس4 | 
بتر لا لم اناما تم باذماا ) 


واذا قرع سملك مالم تسمع به من الاواين © فلا تسترع و قف وقفذ انأ ملين © لماك آطلع 
برض ببق اله ى # ]أ نود دباتى #سين شاط الوا ىالابين فى الإشست لباركلة على برهان فج 


الرذاث واشكه بإلامي الصاد 5 7ه ناء. 5 0 ر. , 
له مرو الى © || #اديان عن آخر بن وام نين وله سبصله وى الآمنة توفي » وبنستيق ]مال النؤينين 


افا اماهرة والمكم اراهرة غيم 
نام رس وال وهال الست الشاهرة 
لامر ازاهرة من أنه واحصابه 


أماحى و#لبس ءا موسا التبام بالامور ىما ب .فى فمصيلا ماب : الد ارين وقد مات 
اللا وا فلسهه على الاعناء بتكمل افوس البشسر ب فى اممو نين وهل طر اق الوصول 


ات نا ل نويع الل التسابنين الا ان انيار انسل ينع ف 11لا عداء وفى الفاسفه هواء واد وثت حكباء 
وشفات وعلضاء وال . 0 ٠‏ 3د 5 5- 3 03 - 5 . 0 
صاش الاذكاء من اخولى دين | التلسفط ١‏ اكمة لخظ بد والمط.. امات العامة على عمسيل !كما اث ! اتا بالنوئين 


واعواق عل سل هتن سمي اد ونت #شماءا4' وعلاء الامذ عل الكلام وع(اللشرايم والاتكلم فوقع الكلام ل بازا» المكمة 
الال ا 


الث واسنكى | جا والتصرد جيما ومو الاتهى اون الاصير قاد وهو ار ب ارلاتستنتي صلا وهو الملبيدى! 

را م مها نقام وفزو م سكدنية الاان المندم فى الأعتبار بشهادة المثل 7ل هوعمرفا 

خطوات الاهواء قتضلوة من سوزء || اليم أوائماء المشار الرهسابالاءلن له نمالل والبوم الاخر وطريق الوصول اابها عو انر 

السبيل وها"] بق انكي ذا |إفى المكنات من المولهر والا عراش على ما برشد لبه موامشع من كاب الله تعالى وما احسن 

اللنتسسرمن مد_اصد اكلام غرويا || شار المير المؤمنين عيبل كيم لله وجهء الى ان المعثبر من كال الشرة المرلرة مايه نظام اللماش| 

اند "عثرل رمن عالاقهام و'ءلى | وذ اللمام ومن النظر بة لل بلليد] والعاء و بماجنهما من جهذ النظر والاء جار حيث| 

مارك فى هيد فواءد عن الاسلام | إئال رسوالله اميأ اخذ فقه واستمد ارمسه ول عن اين وفى اإن واوابن تافتسسر الملبوت| 
يكيعن فذهلاحسن مسار || على ماية ما عرفة الصاتع وصفنه وافماله وساأثقر ع على ذالك م ئالنوة والاماد وسار 

وتام زناملامة 1 فى بل ء ازّل بها 

لصن قفي التوسيه رقشا عماج 

الزه عن ذبل د لائل التقد بس |أوالاعراش والفراهر والأنويان والسعميات وقم بجر ث المادة تصد ي هابا 

واللمهيد )را لسر ص لصون أها” فر يدا نكا ب 

حقسابطلها الا الاين وأمسبا ||| اننا لذ كور طبه انكان منء اسبد اكلام ثرا «عمرات هوا متصد اداوس أو كرات ممص 


بالواجب وهواةاس او بإلركن ا وهر وهوارايع اواتعرض وهولاالث اولاخختص بو 


ال ارين ماكر انا حمسامء نت ل || وهو#انى وان ربكن من سنا سملاطن فهو اشصد الارلمن اتيب ووجهالقايب توق ف اللا<5 
كلاى على لرامع الأسسرار واشم فت ||| على الابى فى بم البدسات وقد بخئطى الشبط ولانساسبة اإراد ثو' من بساحت :أأى 
ل بت طن فى لاخر كساه' الرؤ.ة فالأ أهرات واياءة المدون اعبات ( وال النصدالارل 4 
نوت عته هاعم الا داء 0 اللبادى هذ | 
متكي عفرا ولا قول رثيد مل همع عيوب تصدي كل مل إبهاأكثر ف حده و موضوعه 
اهادم الأعواء مرائف انون . 

والادمام خرؤت مزمةاص دم امل 

خسم يام ما هواليق باه + م هوام اأمقاط ارخذ من لاد" 
الماع وى ال زجاع وا أ لقبة) اقول حصول الكبنبات اتغسائبة لتم ف يعرن باميسا نها رمواتصاف به| 
هدج سوه اسيل متتو عل وقد يكون حورا ومونصوراه! 5ل م خصف كر وان و وت 


ومرحسيى ونم لوكيل مذن 2 »© فالبادىوةبء فصول 8مسلاثول ف 'لندمات منن <١‏ #ران» 


معطمل( ستستدراا دروام - لاسا | 00م 


عقو ا 


2 ا 

ظ 0 0 
ميد ممسيد” لفيا تنا رفونازالاز ناوي 
رسو ع بو يع دنوب طااان نا 


لظي" ا 2ك 
لمي يذ 7 2-20 رسيا انير سراق كابر[ دنا م ينص انيواة ولرك. 
سنا انا امارد انير رسوس رار [النترء :ساي لها تجار عالبتوجسإشرتزداب )نحم 
«مان ‏ مز الابما نزو ومسو نز دسلهاءدهماز 2 نوي كا بزل انر اغكامر بكر 
لسرت لاخر رب ناي بش ماقام عمسم |برمؤمالريع بإم الزباتصي هيخ ,8 
5 ودج ل يوسو 0 م 

. ع5 ال اس 


ولوب 


0 


0 


0 170 م 0 


رتكا ععوظ مدمعدلا عجتممص 511 ع1ا اممطمتاط داطعهمم تلطتمى 1277 سدثأمعض عه !ردهي 
مضملة :57 اأعتغتطا متمغعمصمط ممعم طكتام متصعهتز ممصسطلناط ملعتديهكا هل 796 .810 ردجهة28 مرجدآ1 
([ونسعمط] 200 متدعة 5.226 ,2 غلك) عات صتاوقع 


01/ | معطملاه 


0 0 


قرام انساهة لمر اكبرءن الدبال وقال صلل لله عليه وس مادن تي الافر قوده الاوز 
الكساب م وصغه و قصل كيرا من لحواله وثال بتر عبسى إإنمر يم منداكارة البيضاء شرق 
دمش قبط لبه حت يد كياب دمب رقال ص لت هليع وسز #دجال مرج من ارض باشرق 
قال لهاخ راان +.ه م كي ير وغالسلى الله علبء يتم السبال 


ا مودي من كت يا 
0 جد قولظه لنارجل لباتيه وهو بسب المموامن فبيمه »شه 


لت شروجاطلوع الشدي من مغر بهسا وخروج الدابة ع تالس منص وعن الى لر قلأ 
الول اهمس علي وس حينغر بت الت تدرى اذب هذء فاث لله ورسوله امر| 
#النائها ذهب مدقت المرش قستأئن خروانن اواويوشك اسهد فلاشبل منها 


5 ونستانت قلابواذن لها فيذ ال لها ارب من حيث نت فتعطلومنمغربهاندلتخود نمال 


والشمس تجرى لترالها يأل عسنترها تعث العري ل رتال الى الله عازه وس[ انعن! راطأ 


)|| الداصتكزين امإو كز مهل وبكزش رار ويل فرجال ووكز اناد حق يكو سينأ 


ا ا ا | 


ن || ستو ونس ة كليو وبكرن ليم تلام ونكوناك اذ كالصرمة باتساروال علبلام أ 
ْ لاننيم الاهذ الأعلى شرارتذاق يق هيت آحرلا تثرم حبق لابذال فالارض الله الله 00 ْ 


ن ولت يكون ذعيم أنوم الهم ون كرم الرجل عناسة ششرء وبابخها والاساديت وهنا ل 
ن || كبر روله امد ول الفا ايها افمدئيت الاثبات ولابثم خوابها عل تلراعرهاعنداعل 


لسرب لان الاءاالد كورة مور مك مولا بزت الثلا- 5 اتطلوع الهس منمرد د ماعب 
تأ وه باشسكاسالامودوججر بأنهاء لى خبرمايتخى واولل بس الملا اقتار الخار جبة من الطياز بام | 


| و#هدلة سيا النند اطراتى واار الماشرة #نالى بقنة الراك وخروج الد بال يشا ينور 


لش والناء وول عبني سلى الله لبه وسل دنع "لك ويدوالكتبروالضلاح وتاب 
ما هن ع مم يد اه ظ 


معطمل( ستستدراأ دروام] - سكاس | 02م/ 


٠‏ فووا لسطرامن ها ايانط اما ب الوا زو عالترا 7 ترا دخرجانوال 
لماشو لو مانب م لوس ووت بان ا مجان 
امك زتسر«#الشتفال ورائرنا ارام أوجررث ا ان لسكهم ال تنبا تانيع ماني 70 ]يي 

ماب سداد إنينىء جين :1مم نا ساننيم1 مون لونم 
شف يلو البا] نخمن حوة َي اج زرا بوث سني قرلها 2 4 
عسوة 6 لم2 يونا يم سا جين بم نمكر دقوم فوم مس لذ الي سنا ددهم 
يبلهباسزيها ذا نشل نصرق الزن طليممجموانسهبررد زا بن اع/الازعها اشن رتنا . ا 
52 ا ا اع 0 5 

ب 0 م١1‏ بتدددن عي يك ول ويب ن التو 
ل عام نون جبوافس عر خلال يندم كود سرح الرعا ْ 

: إ«6نا ف إامغوص لاما بز ودع رذ ل رالاننوم بتؤنل “50 ظ 

: عر «خجرا مآ درء تنا الترر» العزامر: النق ل رمعا غر انزو ايان ونا رقا ساد 
دين انين انيبن ”امنا «رمخاخريل»ذكل بسن برف بالمي تست 

اماد ةم رسا سيف امن نيا نشاوظي مج" رترامرة متا لون ئ ايان ل ستيغ 

شرا امسن الع )ابل يرفس و« ارو كرا نارم لشبجوبباء:7 10 4 

لز نُموصسؤفبة السررء مرا 6م دقانو الساعة ميا عوتولي ما سروا :]وهر ١‏ 

اجنم لطا الإ وار مرا مرا ملفا عند مياد دايا تم البيون سس نزولا لوخ 1 

الرراجرانسبوطاجزا دابران «إشاربا معاي ن «الطاراى,الطر م«العارنوابشارالطابزي ا 

ضادار) مجو اكور نكسا ء اننا ددع الرذا يوالسلا مهلوانت «رالش راشا مومطالاية . : 

إن ةيطمن خستءاماب دنه رماوا فال 0 ا 
زازه وم لبن نمف الاين وعم بنشواكازب 6ن تسا ؤفا يطب الاثم ٠١‏ 

1 الث و اعرد سنت ا ارال ع ربعن السب م« الوسف او ناخو نم سد 

0# رأ أ الا رطان تو فرت أذ ها إوس نموم 8 از انستةومل ادن 

ضهن رسي البو م؟ انان د راح نظن زهان )سنوت 

١‏ م رالية 6ن ابي اند ولسوا مودت ار 
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رتكا ععوظ هسعدلا عجتممص 511 ع1ا اممطمتاط داتطعهمم تلطتمى 1277 سد عض عه !دروي 
خلك) معلتعصتفقع مملصهوط ستستمقطكتام متصعهر ممصتطناط ايها ل 796 .810 بديهة1 مرجدخ]1 
([نئدهد صتطيعو] 2012 تدع8 228 .2,5 
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إن المشر عي ف الخد يت لبى عم و 
مائمي فيه امن .نارمش ايان ومرة الجا 
ولباص قاض وعبسىوادرن الحا عليهم 


وتاك #حرفة تتطرالماب.ة اللذكور: ( عمد لليب) وولقق انان عاسه فى شهر 
بشبان العم سسنة سبع وسبميتوماتينوالف. من الهيرة 
١ 7‏ االتيوعة أغلى صا حبها ١‏ فل الصاو 
والعب وعبل الهوسمته 
لكيه 
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والمراد من «مَنْ» في قوله «فمنهم مَن زعم أن الحكم كسبي» هو الإمام الرازي والمراد بالحكم هو 
الحكم ببداهة تصور الوجود. أي التصديقٌ ببداهته. قال في الشرح : «كأن الإما م جعل التصديق ببداهة 
تصور الوجود كسبيا فاسئَدَلٌ عليه بوجوه (1/؟ة). ورأى المولف بلخلاق: 6 6 
بديهي؛ وأن هذا الحكم أيضا بديهي.» »))47-41/١(‏ ولبداهة الحكم لا حاجة إلى إثباته بالأدلة» ولهذا 
سَيَدْدٌ المؤلف كلا من الوجوه تعد ذكرها. هذاء وقارن أيضا ما سيأتي (في المبحث الرابع من هذا 
الفصل) في نفي ثبوت المعدوم؛ من قوله بكون هذا النفي معلوما بالضرورة وردّه على مَن استدل عليه 
زعما أنه غير ضروري ل ل ل ل سيد 
قال مباشرة؛ بعد ادعاء الضرورة: «واستُدل بوجوو»» ثم رد الوجوه. [ ص 13550.» سطر ؟١١]‏ 
قال في الشرح: «يعني أن الوجوب بالغير والامتناع بالغير يتشاركان في اسم الضرورة إِلّا أن الأول 
ا ا وا أذ الوجوب والامتاع 
عد لس مس 0 ل 1 إبأن قال وتحوي الوتهود 
امتناع العدم] مدن كن موحاطق نامدن اله الأخز وار الانضاو يكيدي ارزكز ها يعيب 
وجوده بالغير يمتنع عدمه بالغير وبالعكس؛ وكل ما يجب عدمه بالغير يمتنع وجوده بالغير وبالعكس. 
ل ل ار اسه [بأن يقال: ا جود ابس ا أو إلى العدم [بأن يقال: 
وجوب العدم؛ امتناع العدم] امتنع صدق أحدهما على الآخرء إذ لا شيء مما يجب وجوده يمتنع 
وجوده؛ ولااشيء مما يجب عدمه يمتنع عدمه؛ وهو ظاهر.» (817/1). [ص 185» سطر "| 
وال في لكرج فى لفرير هذا الوه «لأن العدم في نفسه عدمٌ بالنسبة إلى كل شيء»؛ وهذا معنى 
قولهم: «إمكانه ا إمكان له». . (شرح المقاصدء .)41١/١‏ قارن ما سبق في المبحث الرابع 
من الفصل الأول [ في الوجود والعدم] من المقصد الثاني» حيث قال: «لمشك المكالف بوضروف: ‏ 
مريدًا بالمخالف القائلين بأن المعدوم الممكنّ ابت في الخارجء ثم قال: «الثاني: أنه ممكن» ٠‏ وكل 
ممكن ثابت» لأن الامكان ثبوتي.» ولم يتعرض نالك لتفصيل ليله م لا في المشن ولا في الشرح. 
بل أحال الكلام ذ في الشرح إلى هذا المقام بقوله «على ما سيأتي» (شرح المقاصدء .)11/١‏ لكن؛ كما 
ترى؛ لم يشرح هنا أيضا وجه استدلالهم بالمساواة التي يدعون بين القولين؛ بل اكتفى بالرد عليهم 
حيث منع كون القولين بمعنى واحد. هذاء وقد أورد المؤلف هذين القولين -ولو بوجه آخر- في كتابه 
تهذيب المنطق والكلام » في بحث هل المعدوم ثابت, أثناء نقله آراء المخالفين القائلين بكون المعدوم 
شيئًا وثابتا. وهذا عبارة التهذيب: «قالو: . .. والإمكانٌ ثبوتيّ» للفرق بين «إمكانه لا» و«لا إمكان له»» 
فثبت موصوفه قلئا. يي وقد شرح هذا القول شّواحُ التهذيب بوجوه مختلفة. انظر شرح الشيخ عبد 
القادر التختي السنندجي الكردستاني تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام للتفتازاني (بولاق» المطبعة 
الأميرية 114 ١/لاه-مه)‏ [وهذا الشرح ملتقط من شرح المقاصدء كما صرح به في المقدمة| ؛ وقد 
أورد المحشي محمد الوسيم أخو الشارح المذكورٍ وجهًا أحسنّ (نفس المرجع؛ 01-01). ويبدو أن 
تعليل العلامة في التهذيب ياير تعليله في المقاصد بشكل أصلي ار 
من تحرير المحشي المذكور- . وذهب بعض 5 شراح التهذيب إلى أن قول صاحب التهذيب «للفرق. 
سهوٌ ظاهرء وأن الصواب «لعدم الفرق. ..» على ما هو الموافق لما ذكر في المقاصد وشرحه. 0 
شرح سليمان أفندي الرومي المتمّمَ في 1/ ١‏ ه؛ والذي التقطه أيضا من شرح المقاصد على ما صرح 
في المقدمة (مكتبة سليمانية» عموجه زاده حسين؛ رفع 115 اورت ان . وبعضهم أورد توجيهات 
أخر» كما في شرح ل ا ا م ا 1 0 
45 ورق *#هآ -ب)» ويبدو أن توجيهه مبني على نسخة تقرأ متن التهذيب هكذا: «للفرق بين الإمكان 
واللا إمكان» وإن لم يصرح به الشارح. فقد أشار إلى هذه القراءة شارح آخرء أعني على بن محمد 
الآمدي؛ في هامش شرحه للتهذيبء المتمّم في ١١144‏ هه مضيفا: «وعلى هذه النسخة لا غبار في 
المتن» (مكتبة سليمانية» مهرشاه سلطان» رقم 547؛ ورق 5أء هامش)» حين حين أورد توجيهه في أصل 
الشرح على القراءة المشهورة: قائلا: «لأن معنى الثاني إيعنى قولنا «لا إمكان له»] كون الإمكان منفيا 
بالكلية وفي نفس الأمرء ومعنى الأول [يعني قولنا «إمكانه لا»] كون الإمكان ثابنا في نفس الأمر 
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ومعدوما في الخارج. فافترقا. (نفس المرجع» ورق أ صلب). وهذا تمام عبارة التهذيب: «قالوا 
المعدومات متمايزة ولا يعقل التميّز بدون الثبوت؛ والإمكان ثبوتيّ للفرق بين إمكانه لا ولا إمكان له 
فثبت موصوفه. . قلنا: التميز إنما هو عند العقل» » وإلا انتقض بالممتنعات والمركبات الخالية» وإنّ الفرق 
بين نفي الإمكان والإمكان المنفيّ على تقدير كونه منفيا ثابثٌ أيضا.» تهذيب المنطق والكلام للعلامة 
الثاني سعد الدين التفتازاني (مطبعة السعادة بجوار محافظة مصرء سنة ١*٠‏ ه 1١91١5‏ م4 ص ١٠؛‏ 
تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام؛ 01/١‏ -04 ويجدر التنبيه على أن الخ الخطية الي توقرناها 
من التهذيب تقر العبارتين موافقا للدسختين المطبوعتين؛ إلا أنها لا تحتوي على قوله «وإن الفرق بين 
نفي الإمكان والإمكان المنفيّ على تقدير كونه منفيا ثابت أيضا.» (انظر مكتبة سليمانية» إسميخان 
سلطان رقم 55١‏ ورق هب؛ لالّلي رقم 2717 ورقة44أ؛ حالت أفندي» رقم 447؛ ورق 9/8 ب؛ حسن 
حسني باشاء رقم 21154 ورق ١"أ؛‏ فاتح؛ رقم 45 ورق 4ب؛ فاتح؛ رقم 21475 ورق ييل 
نوري أفندي» رقم **٠ء‏ ورق 58أ)» كما لا تحتويه د سخ الشرحين لليزدي والآمدي المحتويين على 
المتن ممزوجا بالشرح. والله أعلم بالصواب. 0 
«فيراد بالقدم عدمُ المسبوقية يد ومين قد به وهو [أي الحدوث بهذا المعنى] معنى 
الخروج من العدم إلى الوجود؛ ويسمّى [أي كل من القدم والحدوث بهذا المعنى] زمانيًا ا 
المقاصدء .)45-95/١‏ [ص ١١5؛:‏ سطر ؟١]‏ 
«بمعنى أن كل ما ليس بسبوقًا بالغير أصلًا ليس مسبوقًا بالقدم؛ ولا عكسء كما في صفات الواجب.» 
(الشرح .)45/١‏ [ص 50١‏ سطر "] 
يعني أن «الحدوث الإضافي أخص من الزماني؛ والزماني من الذاتي؛ بمعنى أن كل ما يكون زمان 
وجوده الماضي أقل فهو 01 بالعدم؛ ولا عكسء وكل ما هو مسبوق بالعدم فهو مسبوق بالغير» ولا 
عكس.» (الشرح: .)43/١‏ [ص :.٠5١١‏ سطر "] 
قال في الشرح: اونوك في عار ليرت بر اعت اروراء لي راكد زتريه بلدا فويناة 
بذات الواجبء بمعنى أنها لا تفتقر إلى غير الذات (45/1). [صض 550١‏ سطر ؟] 
قال في الشرح: : «ويشخص الأوليان أعني المادية 0 باسم علة الماهية لأن الشيء يفتقر إليهما 
في ماهيته كما في وجوده؛ ولذا لا يُعفّل [أي الشيء 0 كالجنس والفصل؛ 
ا ل ا يفتقر إليهما في الوجود فقطء 
ولذا يُعقّل [أي الشيء ] بدونهما.» .)١118-1١17/١(‏ [ص سطر ه] 
إشارة إلى اعتراض وجوابء تفصيله: «فإن قيل: نفسُ عدم الحادث من مبادئ وجوده [أي وجود 
الحادث] لافتقاره [أي الحادث] إلى الفاعل المقارن له [أي لعدم الحادث]. قلنا: ': الاحتياج إلى الشيء 
[يعني الفاعل] لا يقتضي الاحتياج إلى ما يقارنه |يعني العدم]. ولهذا كان تَقدّمُ عدم الحادث على 
وجوده زمانيا محضا لا ذاتيا. وكيف يعقل احتاج وجود الشيء ء إلى عدمه؟ فهو ليس من المبادئ إلا 
بالعرض» بمعنى أنه يقارن المبدأ.» (الشرح؛ .)١١/١‏ [ص 555. سطر 4] 
قال في الشرح: : (وهي إن كانت راسخة؛ كصفرة الذهب وحلاوة العسل» سميت انفعالياتٍ لانفعال 
الحواس عنها أؤلاء .. . وإن كانت غير راسخة سميت انفعالاتٍ لأنها إشرعة زوالها شديدةٌ الشبه بأن 
تنفعل» فخُصت بهذا الاسم تمييزا ب بين القسمين.» (الشرحء .)١58/١‏ [ص ”587: سطر ]١‏ 
قال في الشرح: «ولا خفاء في وجودهاء فما يقال أن البرودة عدم الحرارة ليس بشيء» ولا [خفاء] في 
ماهيتهاء فما يُذكر في معرض التعريف لها تنبيه على بعض ما لها من الخواص؛ لا إفادة لتصوراتها.» 
(الشرحء .)١49/١‏ [ص ”58 سطر "] 
فإنه ليس في جملة أنواع الأضواء جملة تشترك في عارضٍ خاصٍ له اسم خاضٌ حتى يُتوهم نوعية 
ذلك العارض (كما وقع في اللون لعارض البياض). بل الأضواء قد يتوهم كون مجموعها نوعا 
واحدًا وليس كذالك. وبالجملة فاللون جنسُ تحته أنواعٌ مختلفة مثلّ البياضات الخاصة والسوادات 
الخاصة (لا مثلّ البياضٍ والسوادٍ» وقد يتوهّم كون جملةٍ من هذه الأنواع نوعا. أما الضوء فليس 
جنسا للأضواءء بل يتوهم نوعيته لها. قال في الشرح: «فاللون والضوء قد وقعا في مرتبة واحدة من 
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المبصرات إلا أن اللون جنس الألوان بخلاف الضوء. لما فيه 0 ] من التفاوت [أي في 
مقوليته على أنواعه؛ فإن مقوليته عليها بالتشكيك بخلاف اللون ! والفنوة ء نُوهَم نوعيته لتّقازب أنواعه 
بخلاف اللون» وإنما ثُوهم ذلك في جملةٍ جملةٍ من أنواعه كالبياض لتقارب أنواع البياض؛ وكالسواد 
لتقارب أنواع السواد؛ وعلى هذا القياس. فصار الضوء بمنزلة البياض مثلا في أنه ليس نوعا لما تحته 
ولا جنسًا بل عارضًا.» راجع الشرح؛ م ١/155؛‏ جاء ورق 5/ب. [ص :,75١‏ سطر ١9؟]‏ 
«أي الجنس العالي الذي ينتقل المتحرك من نوع منه إلى نوع آخر أو من صنف من نوع إلى صنف 
آخر.» (الشرحء ١‏ ضمن شرح قوله «المبحث الثالث»). قارك ما قال ضمن شرح قوله «وأما 
المقولة»» وهذا نصه: الاق ما سيت اله الحركة من المقولاات العشر أعني الجنس العالي الذي يتغير 
الموضوع بالتدريج من نوع منه إلى نوع آخر أو من صنف من نوع منه إلى صنف آخر.» (147/1). 
[ص ١:"؛‏ سطر 5] 
يعني «التألف من الأجسام المختلفة الطبائع» في التفسير الأول» الذي هو عدمي للجسم البسيط 
وجودي للجسم المركبء و»تساوي الجزء والكل في الاسم والحد» في التفسير الثاني» الذي هو 
وجودي للبسيط وعدمي للمركب. راجع الشرح؛ .515/١‏ [ص 5١"5؛‏ سطر 1] 
«فيحصل لكل من البسيط والمركب أربع تفسيرات مختلفة بالعموم والخصوص متعاكسة في الوجودية 
والعدمية. فللبسيط: ما لا يتألف من المختلفات حقيقة» ما لا يتألف منها حساء ما يساوي جزؤه الكلّ 
تاي يطو ا ام ويقال مثله للمركب. [ص 5١"؛‏ سطر 5] 
«فالحيوان؛ لتألّفَه حسًا وحقيقة من الأجسام المختلفة؛ وعدم مساواة جزئه الكل في الاسم والحدّ لا 
حسّا ولا حقيقة» كان مركبا بأي تفسير فُسَر وبأي اعتبار أخذ.» (الشرح؛ 5/١‏ أي مطلقا. والماء 
بسيط مطلقا كذلك. [ص ."١4‏ سطر "] 


وقال في الشرح: «قيل: هو جوهر شبيه بالنحاس يُتخذ منه مرايا لها خواصء وذكر الخازني" أنه لا 
يوجد في عهدنا . والذي يتخذ منه المرايا ويسمى بالحديد الصيني والهَفْتَجُوشُ [كذا في الشُسخ الخطية؛ 
م: : «والانقنجوش»»؛ وهو تحريف] فجوهر مركب من بعض الفلزات وليس بالخارصيني. .» (شرح 
المقاصد» اام وقال الخوارزمي: «هو جوهر غريب شبيه بالمعدوم». مفاتيح العلوم للخوارزمي؛ 
ص 724؟؛ انظر لغت نامه دهخدا «خارصيني»» «هفتجوش» لبحث طويل عن المادة ونقل أقوال العلماء 
فيه. ا ل لا ا ل ري ل 0 
الحاراني» الحازني» الحارني» الخارني» الحاربي؛ الحازمي (انظر مثلا: غ2 فل» 0 جاء جه سل). اص 
اطي 

ا ل ب م لاسر و ال 0 
يكون ذلك الوجود والعدم لذاته ولا لغيره؛» بل لمجرد الاتفاق.» شرح المقاصدء 0 ٠‏ [ص 4٠5‏ 
ار 

شا على ماعو مذعب أمل السو اجا يميه اش شر وعدغ جز باعتا ولواب وبي 
السلام: تالو (لَاعِلْمَ لَنَاإِلّا ما علَميْنَا) [البقرة» ١‏ وإنما ا الخالصة الباطلة هم الذين 
حكير وي مضي الح . لا يعذب أصلا وإنما العذاب والنار للكفار» وهذا تفريط كما أن قول 
الوعيديّة إفراط» والتفويض إلى الله تعالى وسط بينهماء كالكسب بين الجبر والقدّر 0 )2 
]|| *وفي المطبوع هنا زيادة «أنْ»؛ وهي مكتوبة في هامش (غ) بقيد صح؛ ونقلّنا من (فل). [ص 2455 
سطر ]١١‏ 
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٠١ 7‏ مشا/ماالاء 


المصادر والمراجع 

كتب العلامة التفتازاني وشروحها: 

تهذيب المنطق والكلام؛ 
طبعه مع جمع تعليقات: عبد القادر معروف الكردي السنندجيء؛ مطبعة السعادة بجوار 
محافظة مصرء ١١*٠١‏ ه /1915م. 

تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام للتفتازاني (مع حاشية عليه)؛ 
السنندجي» الشيخ عبد القادر المهاجر بن الشيخ محمد سعيد بن الشيخ أحمدء التختي 
السنندجي الكردستاني (ت ١7١4‏ ه / 1841 م). 
طبعه فرج الله زكي الكردستاني مع مقدمة في ترجمة الشارح وحاشية لآخيه الشيخ محمد 
وسيم الكردستاني» بولاق» المطبعة الأميرية» .1519-١+14‏ مجلدان. 

شرح العقائد النسفية؛ 
نشره مع الترجمة إلى اللغة التركية: طلهة خاقان أَلّب» وقف كلية الإلهيات بجامعة مرمره» 
اسطنبول» طبعة رابعة» ؟١١ل.‏ 


متن العقائد» بالمطبعة العثمانية» درسعادت [اسطنبول] 8١١‏ [011] 


أدب الف وشعراء الحسين؛ 


دار المرتضىء بيروت» ١5٠9‏ ه/98/48١‏ م. 
إظهار الحق؛ 
رحمة الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي (ت ١708‏ ه/ 1851١‏ م). 
تحقيق: محمد أحمد ملكاويء الإدارة العامة للطبع والترجمة» الرياض .1984/١51١١‏ 
تلخيص المحصل (المعروف ب: نقد المحصل)؛ 


الطوسيء نصير الدين أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن (ت 7177 ه / 1707/4 م). 


1 ف :برأ - حب > 1خ 1 لتض ا 1 أب 1 111011ن 1" 08م 


دار الأضواءء بيروت» .١1980‏ 

الفهرست؛ 
محمد بن إسحاق النديم, أبو الفرّج (ت 585 ه / 1445 م). 
تحقيق: أيمن فوّاد سيد» مؤسسة الفرقان» لندن .٠٠٠9‏ مجلدان. 

القسطاس المستقيم؛ 
الغزالي» حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت .)١1١١١/ 5٠08‏ 
تحقيق: فيكتور شلحتء. دار المشرق» بيروت 2١987‏ طبعة ثانية. [تحقيق محمود بيجو 
المطبعة العلمية» دمشق ١517‏ ه/ ”199 م.] 

المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين؛ 


أبو رشيد النيسابوري المعتزلي سعيد بن محمد بن سعيد (ق 0-4 ه / ١١-٠١‏ م). 


تحقيق: مَعْن زيادة ورضوان السيد» معهد الإنماء العربى» طرابلس» .١91/94‏ 
القواميس والمعاجم وكتب اللغة والمفردات والمصطلحات التي استفدنا منها عبر النسخ 


١‏ - كتب المصطلحات العلمية: 
التعريفات (معجم التعريفات)؛ 
الجرجاني؛ على بن محمد السيد الشريف (ت 8١5‏ ه / ١5117‏ م). 
تحقيق: محمد صديق المنشاويء دار الفضيلة» القاهرة» د ت. 
كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ 
التهانوي محمّد أعلى بن علي بن محمد حامد العمري الفاروقي (ت بعد ١١58‏ ه/ 
65 م). 
تحقيق: رفيق العجم وعلى دحروج.ء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت 1195. مجلدان. 
مفاتيح العلوم؛ 


الخوارزمي محمد بن أحمد بن يوسف (ت) 


9 | لشاملاقاء 


تحقيق: أبراهيم الأبياري. دار الكتاب العربي؛ بيروت .١1984‏ 
؟-القوافيش العافة وقوافيين طوية قرقة: 
القاموس المحيط؛ 
الفيروزآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي وت 07١1م‏ ه/6 ١:١‏ م). 
تحقيق: مركز الرسالة للدراسات وتحقيق التراث»: مؤسسة الرسالة» بيروت ١575‏ ه 
/ ١1م‏ 
ترجمة القاموس المحيط باللغة العثماني (المسمى الأوقيانوس البسيط في ترجمة القاموس 
المحيط)؛ 
عاصم أفندي المترجم؛ سيد أحمد عاصم بن محمد الجناني العينتابي الشهير بالمترجم 
وت 1419/01١5‏ م). 
تحقيق: مصطفى قوج و أيوب تانري ويردي نالا( عة +0ك1 1/5242 
8.1 ست مجلدات. مؤسسة المخطوطات التركية 2214لا 111111976 
1 1561161 إسطنبول» ١ ١١‏ ؟. [:]. 5057 ع1ع87. كت احططدعا. #جتتكى/ /: معط /] 
وَانْقُولي لغتي (ترجمة الصحاح للجوهري إلى اللغة العثماني)؛ 
وَانْقُولِي» محمد بن مصطفى الواني الشهير بوانقولي (ت ٠٠٠١‏ ه/ 1597). 


تحقيق: مصطفى قوج و أيوب تانئري ويردي طتاتو8 عة +0ك1 هكماوت/1 
1 .م.د.د مجلدان. مؤسسة المخطوطات التركية 15611615 2222لا 1111197 1' 
713 إسطنبول» ١١5‏ ؟. [:].8057.ع1ع87. تطعا 77ىا//: مخغط/] 


لغت رمزي؛ 
دكتور حسين رمزي (ت 1١557‏ ه/1985 م). 


مطبعة حسين رمزي» اسطنبول مم امم . مجلدان. طبعة طبق الأصل مع تقديم 
علي بر نجي 12 1لل. مؤسسة المخطوطات التركية 2204لا 11111196 
11 851161 إسطنبول» .5١١8‏ 


عم ندرأ تفاع - خب كطخ كا لتضكا الأب 1 ع1 ك1 تله ]” 0500 


كتب اللغة التي استفدنا منها عبر الإنترنيت: 
-١‏ موقع «وازه ياب» للمعاجم الفارسية 
حلام . طش تكطع [ه17. 1777// :ماعط /. 
[لقد راجعنا هذه الموقع خصوصا استفدنا من لغت نامه دهخدا] 
لغث نامه؛ 
دهخداء ميرزا علي أكبر .)19505-١1880(‏ 
"- موقع انترنيت لمؤسسة الهوراماني 150111 1132132321 ع1 » وكان قديما يعرف 
باسم «لسان نت»: 
م 1165 12ه// :طم 
[لقد راجعنا هذا الموقع لمعاجم وقواميس عديدة. فجميع ما يلي من المصادر قد 
استفدنا منها عبر هذا الموقع] 
أساس البلاغة؛ 
الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي (ت 5*8 ه/ ١١541‏ م). 
دستور العلماء (-جامع العلوم في اصطلاحات الفنون)؛ 
الأحمدنكاريء القاضي عبد النابي بن عبد الرسول (ت قى ١١‏ ه/ 18 م). 
تاج العروس من جواهر القاموس (شرح القاموس المحيط للفيروز آبادي)؛ 
الزبيدي» محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض (ت 6 هااولا١‏ م). 
الصحاح في اللغة (المسمى تاج اللغة وصحاح العربية)؛ 
الجوهري؛ أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت قبل +٠١‏ ه/ ٠٠١9‏ م) 
كتاب العين؛ 
الخليل بن أحمد بن عمر بن تميم الفراهيدي» أبو عبد الرحمن (ت ١17١‏ ه-// 7/87 م). 
مختار الصحاح (مختصر تاج اللغة للجوهري مع زيادات)؛ 


الرازي» محمد بن أبو بكر (ت بعد 57٠‏ ه/ 1١١8‏ م). 


للد | مك 


المصباح المثير في غريب الشرح الكبير للرافعي [على الوجيز للغزالي]؛ 
الفيومي» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي خطيب الديهشة (ت 
١لاه/ ١١58‏ م). 
المعجم العربي الإنجيليزي - هدع .] لاوتاعصط-6 411 
إدوارد وليام لين عتما مصدتللة/7آ تملظ :1١ل‏ 1ن 1). 
النهاية في غريب الحديث والأثر؛ 
ابن الأثير» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن أثير الدين محمد الشيباني الجزري 


وت05٠ده/ ١١١‏ م). 
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2 عاالكلهعاة انمع 

0 ,616 ,98 ,18 للةدجد 
272 مصطتوك علتتعء مممعع 


8 «دجعوء2ءع 
6 أوع صرقء10آ1 052 


804 | 


805 | معطملاه 


4 لشقصسئ] 

0 قطن 

10738 

296 ,294 ,292 ,290 ,226 ,138 ,134 علنها 
0 ,468 ,424 


1 


4 أنطق1 

6 ,674 ,492 عتزطها 

8 ,586 ع ترون لا 

,212,310,312 ,202 ,200 مستلم] 
2 ,548 ,540 ,530 ,402,512,526 

438 ,430 ,428 ,390 ,180 ,178 عنلق]1 
530,532,554 ,504,528 ,484 ,478 
6 ,558 

390,428 ,180 ,178 عقنطسكخ اسمنلف]1 
,54 ,532 ,530 ,504 ,484 ,438 ,430 
6 ,5538 

73406 ,686 ك1 

2 علنامه ]ا 

0 ,218 سامهعا 

12650116 

6 ,546 ,92 ,17 مسقاع] 

8 ,660 ,546 ,542 ,392 ع وونسفسع]ا 

4 ,572 اوع ا 

2 ,192 ,128 ,126 ,124 ,108 أطوععا 

8 ,110 تعلتط صنوعء] 

0 ,198 صصمعلن]1 

0 2385 اأسمسع لعا 

0 تصقصسه اسمسع لا 

6 ,200 234 اسمسع لكا 

6 نأعدة0آ] امنا 

16 ناكا كا 

2 تاصمك]ا 

2 طناط نكا 

0 ,646 ,644 طمصتع علناجعنء]آ 

2 320 ,318 عع لسكا 

7324 نكا 

2 عط1نا متكا 


1 


2 «مناعةق1 
6 اتسنا دجما 
0 ,726 ,608 ,604 ,690 انتكنا 


308 ,298 ,296 ,292 ,166 ,164 قشمد مط 
6 ,466 ,462 ,450 ,326,328 

6 ل شوط[- ا نتصطآ 

12 0 

4 تنترزتاكل ج1 

,138 ,126 ,92,94 ,90 ,19 ,18 ,17 ك1 
6 ,260 ,182 ,156 ,150 ,144 

4 ,304 علدعل1 

6 220 غ116 

8 كذمط[ 

0 صسضعط[ 

2 ,682 طاءا1 

2 مضنا 

8 ,224 ,222 غ111 

750 ,748 ,722,736,738 ,60 أعسقصسا 
6 ,760 ,754,758 

و2718 ,716 :712 ,710 ,708 ,584 صهماآ 
8 726 

170 ,168 ,150 ,88 ,69 ,44 ,41 مقعلسذ 
,192 ,190 ,188 ,186 ,184 ,182 ,180 
2 ,27/2 ,250 ,234 ,202 ,196 ,194 
4 ,576,582,610 ,562 ,534 ,488 

2 ققط ا-مقعلصس1ز 

2 150301 اممقعلس1ا 

2 231 اسمقعلس1ا 

232,320 ,192 ,170 ,146 ,144 جاممقعاصسا 
2 522,560 

316,318 ,248 ,122,150 ,118 علهئآ 
548 ,544 ,532,542 ,514 ,408 ,322 
,592 ,590 ,582 ,576,578 ,558 ,554 
608,6 

220 ,152 ,138 ,25,88 ,24 ,23 لطاأكا 
ر618 ,612,614,616 ,412,564 ,260 
6 ,722 

492 ,94 ,92 ,88 ,24 ,23 ,20 ,18 قاد 
768 ,732,744.764 ,690,718,726 
6م 

4 ,604 6عمدوا 

8 نع اقكلةو1 

,242 ,240 ,232 ,206 ,198 ,112 131للن5ا1 
520,582,622 ,510 ,480 ,416 ,304 
6940 ,668 ,636 

6 ,452 ,450 ,448 1دلن1 

6 716 ,708 أملقكلنة1 


720,722,726, 730, 73406 


248 ,198 ,182,188 ,140 سنتعلسنكة1 


272,276, 510, 0 


1/2111 6 

1/142 

1/1604 

8 عطنطاطاءو 1/1 

2 ,140 ,134 عاععلعاءو مر 
ا 

0 عصناتدن 1/1 

2 عله مقاء كنار 

4 ,498 ,474 م1 تجقطء نامر 
8 متججقطء نام 

6 ,254 #2تتقطء ]نامر 
6 ص[ لاءعاءغ 1/1 


34 من 


11 


214 ,200 ,170 ,146 ,116 ,108 عالتوع ك1 


286, 302,310,312,316, 320,322 
364, 366,522,528, 538, 540, 542, 
544, 546, 548, 576, 580, 582, 4 
9586, 588, 590, 592, 594, 596, 600 
604, 606, 608, 610, 614, 620, 644 
648, 652, 656, 664, 670, 678, 662 
684, 686, 688, 692, 696, 698, 700 
702,704,708, 718,722,732: 
738, 742, 766, 5 


22211 312,41492, 494, 0 


ل 
آآ 


2 عله 12221 
4 نعلنط أتدتقم 
4 نخءسائط أكدجهط 


8 ,588 ,392,536 ,374 ,368 لطقدته 


0 ذاعم 
488 ,484 ,482 ,480 ,478 ,402 ولع[ 


490, 492, 496, 498, 500, 8 


0 ترلطء[ 
4 عع اعناى تأمذواء1 
6 عأذاءغتم تمؤواعم 


2126 51آ»ء 


0 غمصه-] تأواعم 


0 ,250 عاناءء1 

,2854 ,270 ,212 ,194 ,188 ,162 غعمه 
,368 ,360 ,356 ,348 ,308 ,306 ,292 
616 ,596 ,588 ,386,516,518 ,374 
2 662 ,644 ,630 


. 


1 


1 


ا" 


لز | | ز ز ‏ 0001| 


انا 


1/2006 202, 246, 2 

4 غء ]111 20101 

4 نع لمءع 1/120 

2 لقطهة/1 

4 ,166 ,162 ,160 ,136 عع تونطد/ط 

0 أانالة/ا 

,538 ,356 ,314 ,306 ,146 ,92 ملقم 
0 ,540 

6 ,716 ,642,708 ,310 ع 1أتقطط 

1/1630 656, 0 

6 عنك 1/16 

8 ,536 كك [أمنءء1/1 

,402 ,362 ,336 ,274 ,272 ,156 صقعاع ك1 
516 

,324 ,302 ,218 ,216 ,214 ,156 ععاءاعصط 
4 ,492 ,326,328 

2 ,648 ,646 ,504 عع لكءاعاءع/1ا 

6 ,150 ,148 ,146 المعصط 

8 مع نجل 1/111 

2 ,370 ,368 نع الةُووع1/1 

11111 2 

250 ,248 ,188 ,152,176 ,146 اناءتوع/1 
2 274 ,266 

8 ا 1/1 

2 ,422 ,320 ,316 ,298 ,288 اتتزعمر 

38 262 نمعع[ 1/1 

4 452 ,446 ,442 ,436 عدعن/ا 

8 مذلا 

1/1112 6 

1/1214 

7524 ,642,748 ع تزاتما 

6 ,162 علننة لامر 

2 111 نامر 

442,528 ,430 ,408 ,200 ,112 طاأعنفكةا 
532 

2 ,626 ,624 ,622 عت ع نا 

6 انلع ط 1/1 

8 عتططنووعء 1/1 

6 لقصساءز اعاعء نامر 

0 418,0 للخامر 

4 ,194 عزودوء 1/1 

6 ,474 عنتنكعاعاء نامر 

6 ,422 ,418 [أودء نامر 

692,708,718 ,652,682,690 متصسن كز 
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6 و56 

4 ,692 ,688 ,686 ,684 ,682 م560 

512 648, 660, 708, 738, 742, 744,748 
750,754,756, 766,768, 770, 4 

2 ,546 ,332,450 ,282 عاناعله51 

51132 

51111 258 8 

2 عألنالك[ناعه5 

6 ,94 061طناد 

770 اد 

2 ,354 ,332,334,352 سصاعلنكد 

8 ,248 ,246 عم ند 


1 


8 ,144 اتكللقة] 

4 ,178 ,176 ,174 ,172 صناتججدة1' 

8 أناتجيمطة 1” 

0 ,384 ,370 ,334 ,290 عالعاطة1' 

6 ,238 ,224 غعم11أ نهم 

0 ,102,110 ,100 مصنصة]' 

1353500118 

8 ,710,712,716 ,98 عالتل125' 

6 ,424 ,422 ,418 نعاتزاقة] 

126 

6 717ل61] 

0 عناترةقء] 

0 ,218 1نتطاقعاء 1 ' 

4 1لءاء 1' 

2 ,598 11عاء1' 

8 علمسترقلة/1 تتاءاء1' 

8 556 ,554 صتحاء 1' 

6 ,16 ,20 لأمقمعع 

2 الامقص 1" 

4 للطلناعقمء 1 ' 

2 ,176 ,160 ,128 عتتططدوعء 

152 ,148 ,136 ,134 ,114 ,110 لتاماعوع 
.228 ,200 ,194 ,188 ,186 ,174 ,154 
و56 ,274 ,264 ,258 ,242 ,236 ,230 
,508 ,408 ,390 ,386 ,384 ,366 ,360 
5324 ,530 

6 ,612 ع توللموع 1' 

6 ,516 لنامؤت] 

6 مستتططعهه 1 ' 

4 ,55 علثانت] 

8 ,512 لطب 1' 


0 ,250 علتاءع ناا 
0672 

6 ,620 عع تتناط نآلا 
6 ,12111470 


60-0 

2 ,218 ,216 ,214 وسدلاصنااآه 

و20 ,308 ,222 ,218 ,216 2ن0صداجتائمطتتاآه 
8 ,568 

2 124 ج111[ © 

6 ,606 ,304 حصن 01 


١ 


6 ,418 أ زتقعم 
6 ,620 علتاك اصدوت]1 
2 ,162 ,144 ممعد[ط 


14 

تمقطء )15 -اء طجم] 

,112 ,100 ,98 ,96 ,90 ,19 ,18 .17 أعق]آ 
282 ,260 ,246 ,212 ,154 ,140 ,124 
326,328 ,324 ,306,310,312 ,284 
74 ,462 ,396 ,386 ,366 ,350 ,346 
6 ,694 ,586 ,492,552,558 

0 ,290 عالمع]آ 

8 620 ,600 لذأوعآ 

111211 6 

11 

8 طدلا نمع( ]1 


5-5 

8 ه5320 

مقعلل شط .ط .530 

8 ,326 علنائة5 

0 68 ,736,752,764 عطق طله5 

172 .ا 53101 

2 ,594 ,544 ,542 ,532 علته5 

52116 0 

5132 00 

,598 ,552,586,590 ,536,550 طاع]ءى 
0 612 

0 ,680 ,678 نع تتقعاءو 

2 ,94 1طاعء5 

104 1ط 5 

0 1ع اعد 


202 ,192 ,190 ,178 ,174 ,168 كلنعن؟ 
ر(292,50 ,232 ,224 ,216 ,214 ,206 
0 ,522 ,354 


24 


2 عانايملا 

6ع نك 16 

,192 ,188 ,158 ,148 ,146 ,124 عالتكاملا 
4 ,406 ,218 ,216 

400 ,372 ,284 ,166 ,132 ,65 ,37 مور 
2 414 

6 ,250 كمك ععناتز 

8 ممعلعلنلا 

2 رتنالا 


7 


4 عنتكلة2 

و10 ,272 .270 ,264 ,262 ,200 للقلطة2 
30م/ 

4 الك .ا ع2 

8 ,144 ,142 ,138 علناقه؟ تمطتج 

21 44, 2 

21110114 

21111 4 

0 أع لاط خالطناام2 


|0001 | | 0 


14 للا 1' 

'1 11 8 

8 ,216 كناترةت] 

2 ,700 عطانة 1' 

,102 ,69 ,40 ,39 ,31,38 ,30 ,27 كنا 
,284 ,228 ,206 ,168 ,166 ,142,158 
,302,336,358 ,300 ,296 ,290 288 
630 ,466 ,448 ,440 ,432,436 ,390 
6 ,696 ,680 ,634 

4 390 ,246 عأعننه أءدنناا 


7غ 


١ةعط‎ 140, 240, 508, 510, 558, 572, 
608, 0 

7014 

12101582, 2 

134 ,132 ,130 ,128 ,126 ,124 علناع/؟ 
152,158 ,146 ,142 ,140 ,136,138 
,198 ,196 ,192 ,186 ,182 ,180 ,172 
0 ,366 ,250 ,232 ,200 

4 صسنطع/1 

1/611 652, 4 

4 ءطءانا .ط لثاء/١1‏ 

186 ,182,184 ,180 ,148 ,124 طنعن؟ 
250,512 ,234 ,198 ,196 ,190 ,188 
8 ,514 
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